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انتشارات كنكره محقّق اردبيلى نَل 


١و؟1_زبدة‏ البيان. 
تأليف محقق اردبيلى 

'- حاشيه شرح نجريد فوشجى» 
تأليف محقق اردبيلى 

؟- هفده رساله محقّق لردييلى 

ه بحث هاى رجالى واصولى و كلامي؛ 
مستخرج از مجمع الفائدة و البرهان؛ و 
زبدة البيان محقق اردبيلى 

" فهارس مجمم الفائدة والبرهان 


1 اردبيل (تاريخ اردبيل و...) 

ل مححقق اردبيلى (شرح حال و... ) 
4- مجموعة مقالات كتكره (غربى) 

١١‏ ممجموعة مقالات كنكر(فارسى) 

١١‏ مجموعة مقالاث كنكره (فارسى و عربى) 
١‏ شرج حال حاج ميرزا محسن آقا اردييلى ؛ 
تدوين الأقاويل في مشيخة الاردبيل ٠‏ 
شرح حال دانشمندان دورة صفويه » 

سه كتاب در يك مجلد 


مؤتمر المقدس الأردبيلي 0 
الصف والإخراج باللاينوترون: ............. مؤسسة الإمام الصادق فتّة قم 


المقدمة 


رغم غزارة التتاج الفقهى الذي افرزته الجهود المكنّفة لفقهائنا رحمهم 
الله عبر أكثر من عشرة قرونء إلا أن بعض الجهود تميزت بعمقها ودقتهاء وبراعة 
كتابها وقدرتهم الفائقة فى استخدام ادوات الاستنباط, لذا بقيت خالدة على 
مدى العصور . حتى صار بعضها يمثل سلطة فرضت نفسها على كل دارس 
لتلك العلوم » ليس من السهل تجاوزها . 

ومن الكتب الموسوعية في الفقه الاستدلالي كتاب «مجمع الفائدة 
والبرهان في شرح ارشاد الاذهان»» للعالم التقي البارع المقدّس أحمد الاردبيلى 
رحمه الله تعالى المتوفى فى سنة 441 هء الذي احتل موقعاً متميزاً بين الكتب 
الفقهية الأخرى ؛ لسعته وعمق ابحاثه» حيث استوعب المصئّف في كتابه أكثر 
ابواب الفقه من العبادات والمعاملات معاً . 

وهو عبارة عن شرح استدلالى يدور حول مسائل كتاب الارشاد 
للعلامة الحلىء إذ تناول المصئئّف كل مسألة مسألة واستدل عليها استدلالاً 
علما كك مستعيئاً فى ذلك بالادلة الشرعية: القرآن . السنة » العقل . 
الأجماع . 


وقد تعرّض إلى آراء بعض من سبقه من العلماء من أمثال الشيخ 


. البحوث الرجالية . المقدّمة 


الطوسىي والشهيدين الأول والنانى وغيرهم .إلا أنه قلما تجاوز رأي 
العلامة الحلى سواءً فى المنتهى أو غيره . فتارة يقوّي رأيه وأخرى يخالفه 
فى هبو هد الأذلة الشرعية الى يفتك يدها :وأما فى ابتحانتة السلقية 
الرجالية فك ركوة يقلا هافن أغلب الأحيان كما سرع دا أجد 
المواروا"). 

وتميز بحث المصئّف رحمه الله بالتكامل . فلم يكتفي بذكر الدليل » لا 
سيما فى الراويات؛ وانما يستفرغ الوسع في مناقشتها متناً وسندأء وهكذا الأمر 
في حالات نفضه لادلة من خالفه في الراي , 

فرجل بهذه المنزلة من العلم والبراعة فى البحث العلمي ججدير 
بالتكريم. لذا تعد فكرة عقد مؤتمر لاحياء ذكراه فكرة مناسبة جدأًء لبيان 
مكانة المؤلف العلميةء وتعريف الآخرين بآرائه ومتبنياته فى جميع 
الحقول. 

ومن الأبحاث التي استرعت انتباه أمانة المؤتمر ء فى كتاب مجمع 
الفائدة والبرهان. هي الابحاث الرجالية المتتشرة في أجزاء الكتاب الأربعة 
عشر. لذا تقرر اجراء دراسة حول تلك الأبحاث لأعمتفاء ودين التخصوص 
طُلب إلوع القيام بهذه المهمة, وكان البناء على اجراء دراسة تفصيلية نقدية 
حرل ميم الاسانية الواردة فى الكتاب في ضوء المباني الرجالية الأخرى , 
واجراء مقارنات علمية بين الاسائيد ففنى ضوء مبانىي المصتف نفسه. لكى 
تتضح ابعاد شخصيته فى هذا الحقل . والمقدار الذي فرافر مله من 
الموضوعية» حينما يراد اعتماد رأيه فى الأبخاث العلمية؛ إلا أن ضيق الوقت 


. 177 مجمع الفائدة والبرهان, أحمد الاردبيلي : قم . جماعة المدرسين . ج /اص‎ )١( 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 
حال دون انجاز هذه المهمة التى يتطلب انجازها وقتاً طويلاً . وان تمت 
مناقشة بعض أسانيد. الروايات (كما فى روايات زرارة وأبى بصير وغيرهما) 
وهى لا تتجاوز عشرة موارد لذا تم اخمتزال المشروع والاكتفاء ببيان آراء 
المصئّف فقط . 


ونظراً لكثرة ما ورد من اسانيد فى الكتاب لذا تم تفسيم البحث إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول : الرجال 

شمل هذا القسم آراء المصئّف حول الرجال المذكورين في الكتاب , 
وقد نم ترتيبهم الفبائياً . مع اجراء مقارنات مختصرة يآراء الرجاليين المعتمدين 
في الجرح والتعديل (الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي) . وتخريج جميع 
الأقوال الواردة في كلامه . 


القسم الثاني : الطرق والأسانيد 

شمل هذا القسم جميع الطرق والاسانيد التي توافرت على نظرات 
علمية؛ وهي أكثر من مثتي سند , من ضمنها طرق الشيخ الصدوق في كتاب من 
(لا يحضره الفقيه)» والشيخ الطوسي في كتابيه (التهذيب) و(الاستبصار) . 

وبخصوص الطرق ء فقد ذكرت جميعها : وان كانت تعليقات المصئّف 
حولها لآ تتجاوز عبارة «صحيح. . وذلك لاهميتها . 

وأما ما تبقى من الاسانيد ‏ وهي كثيرة جدأ ‏ فيمكن.للباحث أن يرجع 
إلى القسم الأول لمعرفة رأي المصئّف برجال السند. فليس في تعليق المصئّف 
حولها أكثر من الجرح والتعديل . 


القسم الثالث : المباني والفوائد 

اشتمل هذا القسم على الفوائد الواردة في الكتاب كتمييز المشتركاث 
وغيرهاء اضافة إلى مبانيه الرجالية . 

وإذ أشكر سماحة آية الله الشيخ الاستادي الأمين العام للمؤتمر الذي 
كلفني بهذا العمل أسأل الله تعالى أن يوفقّنا لخدمة دينه الحنيف , 


ماجد الغرباوي 
6 / رمضان / 1١5١ه‏ 


الرموز 


-32 ْ هأء: 
الكتاب : كتاب مجمع الفائدة والبرهان 
يج : بحلد 

و : وسائل الشيعة 


القسم الأوّل 
الرجال 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) ١‏ 


: أبان بن تغلب‎ ١ 
. صرّح المصئف بوثاقته فى اكثر من مورد("‎ 
: "'-أبان بن عثمان‎ 
: يقع الكلام في أبان بن عثمان في ثلاث جهات‎ 
. الجهة الأول : في مذهبه‎ 
الشيخ أبو عمر الكشي في كتابه (الرجال ) عن محمد بن مسعود, عن‎ 


)١(‏ انظر كتاب (مجمع الفسائدة والبرهان . المحقق الأردبيلى , قسم . جامعة المدرسين, 
ط108١ه)اج8.ص .1١١‏ 
وقد عدّ الشيخ الطوسي أبان فى رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام 
(انظر : رجال الطوسى. محمد بن الحسن الطوسى . النجف . المطبعة الحيدرية . ط ١553١‏ م. 
ص 41.ت 4.واص 7١1‏ ,ات 731, وص ١18.ت‏ 17),كما قال عنه الشيخ في الفهرست: 
«ثقة . جليل القدر . عظيم المنزلة فى أصحابنا....» . (انظر : الفهرست . محمد بن الحسن 
الطوسي . تحقيق محمد صادق بحر العلوم. قم. منشورات الشريف الرخسي. بسدون تاريخ 
ص /ااثات .)0١‏ 
وصرّح النجاشي بعظمة منزلته (انظر: رجال النجاضي, أحمد بن علي النجاشي. تتحقيق 
موسى الشبير الزنجاني. قم . مؤسسة النشر الاسلامي. ص ١٠.ت‏ 7). 
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علي بن الحسن أن أبان بن عشمان كان من الناووسية7" . 

لكن المصئّف قال: وفى كتاب الكشى الذي عندي قيل :كان قادسياً . أي 
من القادسية: فكأنه تصحيف”" . 

وقال: غير واضح كونه ناووسياً » بل قيل : كان ناووسيا!". 

الجهة الثانية : فى وثاقته . 

قال المصئّف : وأبان ‏ وهو مشترك واظنه ابن عثمان الثقة ‏ واتهم بانه 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي). الشيخ الطوسي. تصحيح حمسن المصطفوي . جامعة 
مشهد. ص كح 1 

(1) الكتاب. ج ة.ص ,7١7‏ 
وما يؤيد كلام المصنّف ما صرّح به الشيخ في الفهرست (ص 8١.ت‏ 7 يأن أبان : «روى 
عن أبى عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما السلام» . وكذا قال النجاشى (ص ؟١.‏ ت 8) . 
فكيف يكون ناووسياً مع أن الناووسية لم يعترفوا بإمامة الكاظم عليه السلام, بل وقفوا على 
الامام جعفر الصادق عليه السلام. وقالوا: بأنه #لم يمت ولا يموت. حتى يظهر فيملاً الارض 
قسطأً وعدلاً. كما ملئت ظلماً وجوراً. لأنه القائم المهدي»::(انظر : الفصول المختارة . 
محمد بن محمد الشيخ المفيد. المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ المفيد, ط ١415 ١‏ ه . 
مج 7ص 3500-/1017). 
وانظر : فرق الشيعة, الحسن أبو محمد النوبختي , تصحيح محمد صادق بحر العلوم. النجف. 
المطيعة الحيدرية . 1977 م .ص 77 . فهذا يرجح انه كان قادسياً. وانما وقع تصحيف في 
نسخ كتاب الكشى . 
وقد ذهب إلى هذا الرأي غير واحد , منهم السيد الخوئى (انظر : معجم رجال الحديث. السيد 
أبو القاسم الخوئي. قم منشورات مدينة العلم . ط 4. 1985 م.ج .١‏ ص .)1١‏ 

(") المصدر نفسه . 
وكلام المصنّف هنا ليس صحيحاً ؛ لأن عبارة على بن الحسن بن فضال كما روى الكشي - 
صريحة فى ذلك . حيث قال: «وكان من الناووسية» . (انظر : اختيار معرفة الرجال . المصدر 
السابق). 


مؤتمر المحقّق الأردييلى (ره) ١‏ 


ناووسيء ولكن قالوا: انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صم عنه(". 
وهو مقبول في الخلاصة("...وبالجملة انه مقبول لثبوت التوثيق وعدم ثبوت 
غيرء!!. 
وفى مورد آخر قال: وهو أيضاً ثقة ولا يضر القول بانه ناووسيء؛ لعدم 
الثبوت. ولان قيل ممن أجمعت عنه(....وقال : والظاهر انه 00 , 
لهذا لم يستشكل فى صحة الاسانيد الواقع فيها أبان من جهته!" . 
الجهة الثالثة : فى حالات التعارض . 
رغم توثيق المصئّف لابان بن عثمان الاحمرء إلا انه في حالات التعارض 
يقدم خبر غيره عليه . يقول : اعتقد انه خيرء إلا ان فيه شيئأء وما ليس فيه مثله 


ارجح ري . 


)١(‏ اشارة إلى قول الكشى في رجاله : «اجتمعت العصابة على تصحبح ما يصح من هؤلاء 
وتصديقهم لما يقولون . وأقروا لهم بالفقه. من دون اولثك السئّة الذين عددناهم وسميئاهم, 
ستة نفر: جميل بن دراج . وعبدالله بن مسكان. وعبدالله بن بكير . وحماد ين عيسيى. 
وحماد بن عثمان . وأبان بن عثمان....». (انظر : اختيار معرفة الرجال. ص 7//0..ح .)7١8‏ 

(1) رجال العلامة (الخلاصة) , الحسن بن يوسف الحلي. تصحيح محمد صادق بحر العلوم, 
النجف , المطبعة الحيدرية. ط 7. .١97١‏ ص ١ااءق‏ ١ات”.‏ 
قال العلامة ؛ « فالاقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب. للاجماع المذكور». 

(؟) الكتاب, ج١.‏ ص917؟و701. 

(4) الكتاب. ج؟. ص ١١4‏ . 

(0) المصدر نفسه, ج 7١.ص .١1١‏ 

(7) المصدر نقسه.ج 7. ص ١758-١4اوص‏ 337 وج اص 91735931786 195.وج8. 
ص .7١١‏ 

(0) المصدر نفسه.ج 7.ص 515. 


1 البحوث الرجالية . الرجال 
وفى مورد آخخر قال : فيه قول7". 


“"'ابراهيم بن أبى البلاد: 
قال المصئّف : ثقة!؟! , 


5- ابراهيم , بن أبي بكر السمال: 

ذكره المصدّف بعنوان ابزاهيم بسن أبسى سماك0". واحتمل ان يكون 
السمالء وقال: ولكن سندها [الرواية] غير واضح ؛ لوجود ابراهيم بن أبي سماك 
(سمال خ ل) . قال في الخلاصة : «واقفى لا اعتمد على روايته»!؛ . ولكن قال 


.777 المصدر نفسه. ج .ص‎ )١( 
ولكن لا موجب لترجيح خبر غيره على خخبره, بعد ثبوت وثاقته لديه, وبعد نفيه لتهمة فساد‎ 
. المذهب عنه ؛ لأنه سيكون ترجيحا بلا مرجّح‎ 

(؟) الكتاب . ج؟. ص 14. وقد عده الشيخ الطوسي فى رجاله من أصحاب الصادق والكاظم 
والرضا عليهم السلام (ص 40١.ت١37.وص‏ 387ءت 6.وص 78ت 18). كما وثقه 
النجاشى صراحة ( ص 7؟.ءت 7”). 

) تبعاً للتهذيب (تهذيب الأحكام . محمد ين الحسن الطوسي . طهران. دار الكتب الاسلامية, 
ج 6 .ص ٠7ح‏ ١؟),‏ والوسائل (وسائل الشيعة . محمد بن الحسن الحر العاملي. بعروت, 
دار احياء الترات العربي؛ ج 1.ص 77ح 9). 
وهكذا في كتاب الرجال للشيخ الطوسي ( ص 84؟.ت 77). لكن في الفهرست:ابراهيم بن 

[ْ أبي بكر ين سمال (ص 5١,ت‏ 76). وكذا في رجال النجاشي . 
والظاهر من بعض التحقيقات اتحادهما (نعجم رجال الحديث. ج ١.ص‏ 84١.ءت‏ 28و14 
و0 
.وكان العلامة قد احتمل ذلك في خلاصته. كما تقل الشيخ القهبائي عن نسخته من رجمال 
الشيخ الطوسي «السمال» (مجمع الرجال. عناية لله القهبائي. قم. اسماعيليان. ج .١‏ ص 
7 علماً أن الشيخ لم يذكر شخضاً آخر بعنوان السمال في النسخة المطبوعةالحالية. 

(يي رجال العلامة (الخلاصة). ص 48١.ق‏ 7ب 7. 


0 المحقّق الأردبيلى (ره) | ١‏ 


النجاشي : «انه ثقة من الواقفة»١١).‏ فالخبر مودق . مؤيد بغيره مع فتوى الأصحاب 

هر 

5-ابراهيم بن أبي محمود : 
قال المصئّف : ثقة/ , 


١'-ابراهيم‏ بن سليمان المنقري : 
قال المصئّف : مجهول!! . 


-ابراهيم بن شيبة الأصبهاني : 
قال المصئف : مجهول!* . 


قال المصدف : فى ابراهيم بن عبد الحميد الواقع في الطريق قول منقول 


.7١ تاءا١ رجال النجاشى. ص‎ )١( 

(7) الكتاب, ج ".ص 0 وج لا. ص 31 . وقد عدّه الشيخ فى أصحاب الكاظم والرضا 
عليهما السلام (ص 7117.ءت ,وص 7١ت .)٠‏ كما وثقه النجاشى صراحة (ص 0 
ت ”17). 
كتب الحديث . محمد بن سليمان المنقري . 
انظر: و.ج 5 كتاب الديات, الباب ١(‏ ”) من أبواب ديات الأعضاء. ص 0ح .١‏ 

(0) المصدر نفسه. ج ؟. ص 7 5 
عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الجواد والهادي عليهما السلام(ص 7948.ت ؟١.‏ .وص 
١4.ءت١١).‏ 
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فى الخلاصة''! عن الشيخ في كتاب رجاله, انه واقفى من رجال الصادق عليه 
السلام؛ وما رأيت ذلك فيه(" بل ذكر فيه من غير مدح ولا ذم؛ بل قال: اله 
كتاب» . وقال فى الفهرست :دثقة)(". ونقل المصئّف [العلامة] فى الخلاصة عن 
الفضل بن شاذان انه قال: دانه صاله!014, ْ 

فلم يوثق المصئّف ابراهيم صراحة بل فى أكثر من مورد اكتفى بذكر 
توثيق الشبخ له في الفهرست واعتمد الرواية('. وفي مورد آخخر قال: ولا يضر 


- لهذا 


)١(‏ رجال العلامة (الخلاصة). ص ١517‏ .ق ؟ ت ١‏ . قأل: «ابراهيم بن عبد الحميد. وثقه الشيخ 
في الفه رست . قال فى كتاب الرجال : انه واقفي من أصحاب الصادق عليه السلام . قال 
سعد بن عبدالله : انه ادرك الرضا عليه السلام . ولم يسمع منه . فتركت روايته لذلك . وقال 
الفضل بن شاذان : انه صالح ». 

(1) ذكره الشيخ فى رجال الصادق عليه السلام (ص 131١.ت‏ 78). وفى رجال الكاظم عليه 
السلام . في الأولى (ص 47ت 5) قال: «ابراهيم بن عبد الحميد له كتاب» . وف الثانية 
(ص 41؟.ت 11) قال: «ابراهيم بن عبد الحميد واقفي». وفى أصحاب الرضا عليه السلام 
قال: «ابراهيم ين عبد الحميد من اصحاب أبى عبدالله عليه السلام . ادرك الرضا عليه السلام. 
ولم يسمع منه على قول سعد بن عبدلله. واقفي .له كتاب» (انظر :(ص 711.ت .)١‏ والعبارة 
الواردة في رجال الشيخ موجودة فى نسخة العلامة الحلى. وفى نسخة الشيخ عناية اله 
القهبائي (انظر : مجمع الرجال ج ١.ص‏ 017) وفي النسخ المطبوعة حالياً . 

(1) الفهرست . ص لاءت ؟7١.‏ 

(غ) رجال الملامة , المصدر نفسه . 

(5) الكتاب . ج ؟. ص 147. والظاهر بوت الوقف حتى على فرض التعدد فى رجال الكاظم. 
لاحتمال أن يكون هو الواقفي . ْ 

(1) المصدر نفسه.ج ؟.ص 8١17و‏ 717. 

(0) المصدر نفسه . م ه .ص 9" , حيث قال: «وقال في المنتهى انها صحيحة. وفي المختلف 
انها موئقة, والناني أظهر؛ لوجود ابراهيم بن عبد الحميد. الذي قيل انه واقفى ثقة». 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) ١‏ 


رواية قال: ان فى ابراهيم خلافاًء قيل انه واقفى ثقة...ولا يمكن القول يهاء لعدم 


ثبوت عدالة ابراهيم مع المعارضة!". 


وفى مورد آخر بعد ان اعتبر الرواية موثقة وليمست صحيحة ‏ ردأ على 
المنتهى ‏ وبعد قوله «قيل انه واقفي ثقة» . قال: وهذه الثلاثة [التى من ضمنها 
رواية ابراهيم] مع عدم صحّتها لا تعارض ما تقده!" . 


4-_ابرأهيم بين عقبة : 
قال المصئّف : مجهول”" . 


١٠-ابراهيم‏ بن عمران اليماني : 


. 377 المصدر نفسه. ج 8. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج 60.ص 75 .1١‏ 
فالمتحصّل من مجموع كلام المصنّف ان ابراهيم بن عبد الحميد ثقة واقفى. تقبل روايته ما لم 
تكن معارضة بالصحيح . 

(؟) الكتاب.ج 4.ص "1٠‏ . وقد عه الشيخ فى رجاله من اصحاب الهادي عليه السلام (ص 
ىت 7). وذكره الكشى في حديثين (أنظر : اختيار معرفة الرجال. ص 5١‏ 1. ح 10و 
ص ١4ح‏ 3/95). 

(4) المصدر نفسه . ج ١.ص‏ 587 . وانظر : رجال العلامة (الخلاصة) : ص 7.ت ١5‏ . قال 
العلامة : «والارجح عندي قبول روايته . وان حصل بعض الشك بالطعن فيه» . 
والرجل عدّه الشيخ في رجال الباقر والصادق عليهما السلام (ص 7 ١٠,.ت‏ لا. وص .١10‏ 
حلرهة). 


2 البحوث الرجالية . الرجال 


وفسى مورد أخر 0 ثقة فى النجاشى(' وغيره. ومقبول في 
الخلاصة...وان ضعُفه الغضائري!", والأول أرجح ؛ لأن الغضائري مع كونه 
واحداً ما ثبت توثيقه: فانه الحسين بن عبيدالله!". 

وقال: مختلف فيه . قيل ثقة. وقيل ضعيف مطعون جداً. وان كان الموثق 
هو النجاشي والمضعّف ابن الغضائرىي!؟! . 

وقال: لا يضر الجهل بحال ابراهيه!*! 


١-ابراهيم‏ بن عثمان (أبو أيوب): 
قال || 14 3 , 


قال أ . ينا 


(١)رجال‏ النجاشى. ص ٠ت 3١‏ - قال: دثقة . كبير المنزلة». 

(؟) انظر : مجمع الرجال. ج ١.ص .1٠١‏ 

(؟) الكتاب ‏ م 8. ص 06 . لكن هناك مجالاً للمناقشة, لأن الرجل من مشايخ الشيخ 
الطوسي والنجاشي. وقد اثبت غير واحد وثاقة مشايخ النجاشي. انظر: مشيخة الشجاشي, 
الشيخ محمود درياب النجفى. ط ١417.١‏ ه. ص 97-57 . علماً ان المناقشة في كتابه 
وليس فى وثاقته . 

(4) الكتاب.ج ١٠.ص‏ 481. 

(0) المصدر نفسه.ج /ا.. ص 7/4. 

. ١7 المصدر نفسه , ج .ص 177 . وقد وثقه فى الفهرست. ص 48.ت‎ )١( 
. وهذا متحد مع مأ بعده‎ 

(0) المصدر نفسه . ج ”.ص 79. وج 8. ص ".كما ذكره بكنيته فى ج 7 ص 79414و 
وج لاص 3351 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 614١.ت‏ كما وتّقه النجاشي 
(ص ١٠5؟.ءات560).‏ 


نواتمن المحقق الأردبيا, (ره) 1 


1 -أبراهيم بن محمد الهمدانى : 
قال المصئّف : مجهول7" . 


5 -ابراهيم بن مهزيار : 
قال المصنف : ما وثق . بل ما ثبت مدحه الذي ذكره فى رجال ابن 
17 د( (”م) 
و2 . 


0-ابراهيم بن ميمون : 
قال المصئّف : مجهول!! , 


وقال : مجهول غير مذكور في كتب الرجال!* . 


)١(‏ المصدر نفسه. ج .ص 8477 154 . وقد ذكره الشيخ فى رجاله من أصحاب الرضا 
والجواد والهادى عليهم السلام (ص 738.ات١١.وص‏ لاثلاءات .وص 405.ءت 8). 
وذكر الكشى فى ترجمته روايات بعضها ضعيفة السند . هو الراوي لها لذا لا يمكن الاعتماد 
عليها ؛ لعدم امكان وثاقة شخص برواية نفسه . (انظر : اختيار معرفة الرجال. ص 007 . ج 
,)١٠١ 61‏ 
وقد ذكره العلامة فى القسم الأول من الخلاصة (ص ".ت 77). 

(1) رجال ابن داود ؛ الحسن بن على بن داود الحلي. تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم ‏ قم . 
منشورات الرضى . ١91/7‏ م. ص 714.ق ١ت‏ 795. 

(©) الكتاب. ج .١‏ ص 167 . وقد عده الشيخ فى رجال الجواد والهادي عليهما السلام (ص 
١55‏ .وص ١٠4,ءت‏ ١٠).كما‏ ذكره النجاشي من دون مدح وذم (ص١1١.ت .)١17‏ 
وأماما رواه الكشي فليس فيه دلالة على وناقته (اختيار معرفة الرجال. ص ,017١‏ ح 
6 ) اضافة إلى المناقشة فى سند الرواية. 

(4) المصدرنفسه.ج ١.ص‏ ١١5.وج‏ 4.ص 511. 

(0) المصدر نفسه . ج ". ص "؛ . وقد ذكره الشيخ فى اصحاب الصادق مرتين . احدهما 
الكوفي. والآخر بياع الهمروي . دون أن يذكرهما بشيء (ص 16ءت 5غ5.وص ,١851‏ 
تت 71735). 
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ابراهيم بن نعيم (ابو الصباح) : 
ذكره المصئّف بكنيته وقال: ثقة(" , 


قال المصئّف : لم يصرّح بتوثيقه . وخبره قد يسمى بالحسن!". 
وقال : فى قوة الصحيح بل كثيراً ما يعبرون عنه بالصحيح!". 


وقال : لابأس به( , 


لقي 


3 الكتاب.ج ”.ص 5914 ١٠2.وج 3ص 10897و 5911501.وج‎ )١( 
وقد ذكره الشييخ فى رجال الباقر والصادق عليهما السلام (ص 7١٠.ت ".وض‎ . ١717 ص‎ 
.)51 ت.١95 4ت 37) .كما وثقه النجاشى (ص‎ 

(1) الكتاب,ج ؟.ص 477. وج 14.ص 717. وقد سمى أغلب رواياته بالحسن. وهي 
كثيرة جدا . 

(؟) المصدر نفسه , ج ١.ص .١١١‏ 

(5) المصدر نفسه » ج كءص 6؟أ.وج "7 ص 8388. ولذاكان المصئّف يعتبر روايات أبراهيم بن 
هاشم ويعمل بها. إلا إذا عارضها الصحيح فحينئذٍ يتوقف عن العمل بها. انظر مثلاً: ج .١‏ 
ص .5٠١‏ 
وقد ذكر الشيخ الطوسى ابراهيم بن هاشم فى اصحاب الرضا عليه السلام, وقال: «انه تلميذ 
يونس بن عبد الرحمن» (ص 714.ت )7١‏ .كما ذكره فى الفهرست (ص 4. ت1) . وكذا 
النجاشي (ص ,١17‏ ت 18). لكن لم ينص أحد على وتأقته , ولم يرد فيه قدح . وقد ذكره 
العلامة فى القسم الأول من خلاصته . وكذا ابن داود . 

(0) الكتاب, ج .ص .١848‏ وقد ذكره الشيخ في رجاله (ص 018١.ت‏ 1 


مؤتمر المحقق الأردبيلي (ره) نذا 
6_ابراهيم النخعى : 


ديل 


٠'-أين‏ عون : 
00000 
الدابواسانة! 
راجع زيد الشحام . 
7 _ابو أيوب الخزاز: 
انظر ابراهيم بن عيسى (؟١١).‏ 
7_ابو بصير المرادي : 
راجع : ليث بن البختري . 
ع" -أبو بصير الأسدى : 
راجع : يحيى بن القاسم . 
0أبو بكر الحضرمى : 
ل 
6 ابو جميلة : 
راجع : المفضل بن صالح . 
)١(‏ المصدر نفسه . ج 7. ص .718١‏ وانظر : معجم رجال الحديث؛. ج ١‏ ص 77ت 537. 


(؟) المصدر نفسه.ءج .ص 6 . وانظر : معجم رجال الحديث . ج كص .١914‏ 
ت ؟7؟١8١1.‏ 
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لق 


7 _ابو الحسين النخعى!": 


قال المصئّف : مجهول!' . 


.ابو حمزة الثمالى : 
راجم : ثابت بن ديئار . 
ابو خالد القماط : 
قال المصئّف : ثقة7" . 
٠_أبو‏ خديجة: 


: ابو ديلم‎ ”١ 
. قال الممتف : مجهول!؟‎ 


)١(‏ قال المصنّف فى أحد الموارد : «ابو الحسن» . والصحيح هو دابو الحسين» كما فى جميع 
الموارد الأخرى . انظر : الكتاب, ج 7. ص 57-١‏ . 
(؟) الكتاب, ج لا. ص ؛ و .١74 91١84‏ وقد قال المصنّف بجهله ردأ على المنتهى الذي صحح 
الاسانيد التى وقع فيها «ابو الحسين النخمي» . 
والتحقيق : إذا كان ابو الحسين هو ايوب بن نوح .كما ذهب إليه غسير واحد . فالحق مع 
العلامة في المئتهى . انظر : جامع الرواة. محمد بن على الأردبيلى . بيروت,. دار الأضواء , 
ط 0551 4١هءج‏ اص 4لالاءت .17١86‏ وانظر: معجم رجال الحديث. ج .١‏ ص 128, 


الح 
(؟) الكتاب, ج؟, ص 67 كما وثقة النجاشى صراحة . وقال : روى عن أبى عبدالله . (ص 


غات1279). 
(؛) المصدر نفسه. ج ,ص ١‏ وانظر : معجم رجال الحديث . ج المكم 50 


.١1 77 ت‎ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) و 
_أبو الربيع الشامى : 

راجع : خليد بن أوفئ . 
"ا _ابو شعيب المحاملى : 

قال المصئّف : ثقة!؟. 
"ابو الصباح الكنانى : 

راجع : ابراهيم بن نعيم . 
ابو العباس البقباق : 

راجع : الفضل بن عبد الملك . 
_ابو عبدالله البرقى : 

رك يعدن حال ارق 
/”_ابو عبيدة الحذاء : 

راجع : زياد بن عيسى . 
ابو على بن راشد : 

راجع : الحسن بن راشد . 
9 ابو الفضل النحوي : 


قال المصئّف : مجهول!" . 


)١(‏ المصدر نفسه.ج 1.ص . وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام 
وقال: «ابو شعيب المحاملى . ثقة» (ص 51586؟.ت ).كما وثقه النجاشى (ص 105. 
ت .)١ 7١8٠‏ ْ ْ 

(1) الكتاب. ج ؟.ص 55. وانظر : معجم رجال الحديث؛ ج ".ص 5١ءت ,١1385‏ 


-ابو المعزا: 
انظر : حميد بن المثنى . 
١غ-ابو‏ هلال : 
0010 
*غ-ابو هلال الرازي : 
مسجهول!" , 
“اخ ابو همام : 
راجع : اسماعيل بن همام . 
45-ابوالورد: 
تتشهول! , 
8غ-ابو ولاد الحناط : 


راجع : حفص بن مالم . 


)١(‏ الكتاب ج 7.ص ٠١١‏ . ذكره الشيخ فى أصحاب الصادق عليه السلام. وقال: «ابو هلال 
الذي حدّث عنه يعقوب بن سالم» (ص 114١‏ ت 79). كما ذكره النجاشى ( ص 'كؤءت 
.)١ 7354‏ 

(؟) الكتاب ج لا. ص 87 . وانظر : ميسعجم رجال الحديث الحديث . ج77, ص ؟ْلا. 
ت لم١83 .١‏ 

() المصدر نفسه . ج .١5‏ ص ١؛.‏ وقد عدّه النسيخ فى أصحاب الياقر عليه السلام 
(ص ١4١اءات١).‏ 


مو تمر المحقّق الأردبيلى (ره) يفا 


1غ-احمد بن الحسن بن على بن فضال : 

قال الل ل ررد وا وري بالفطحية(". إلااانه فى 
نوود تلك قاله وقى الطريق أحمد بن اجون عان بن افسالن» كنذا 
ا ل ا 
مع عمارء فالخبر موثق'!"...ثم قال: قيل انه فطحيء ثقة, والمصئّف قال في 
الخلاصة: و في !وي لك سي هذا في متكي 


بال ل 


اغ-أحمد بن عبدالله الغروي: 


ل 


.1717 وج7.ص‎ 77١ الكتاب. ج 7 ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه .ج ”.ص 574. 

() رجال العلامة (الخلاصة). ص ”7١7.ق‏ ”ات ,٠١‏ 

(4) الكتاب. ج .ص 3376. 
وعدٌ الشيخ احمد بن الحسن فى اصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام (ص ١٠1.ت‏ 
.وص 478,ت 4). وقال فى الفهرست : «وكان فطحيا غير انه ثقة فى الحديث» (ص 14؟. 
ت 17).كما قال النجاشى : «يقال انه كان فطحياً. وكان نقة فى الحديث» (ص ١4ت‏ 17). 
وعندما ندقق بكلام المصُف نجد ان الخبرين الأولين معارضين بغيرهما من الأخبار 
الصحيحة. ومبناه على تقديم ما هو أصح من الروايات فى حالات التعارض. أمافي 
الموردين الآخرين فالرواية مؤيدة لمختاره لذا عدّها فى المورد الثالث من الروايات المعتبرة 
مستفيداً من توثيق الآخرين لاحم دين الحسن. 
فالظاهر من مجموح كلامه ان يضمّف الرجل لكن ضعفه لا يمنع من اعتبار روايته . إذا كانت 
غير مُعارضة. وفساد مذهبه مانع من اعتبار خبرء صحيحاً وانما يعد موثقاً كما فى المورد 
الثالث. لذا قبل روايته مع عدم صحتها فى نظره في المورد الرابع . 

(0) الكتاب . ج ".ص وانظر : معجم رجال الحديث, ج ”.ص ١1١ءت‏ /37427. 
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8غ-احمد بن عبدون (ابن الحاشر) : 

الظاهر من المصئّف عدم توثيقه لابن الحاشر”''. حيث لم يصحح طريق 
الشيخ الطوسى إلى على بن الحسن بن فضالء لوجوده في السند. قال: اسناده 
[اسناد الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال]!'' غير معلوم الصحّة ؛ لأن في 
الطريق احمد بن عبدونء وعلى بن محمد بن الزبيرا". 

وفي مورد آخر قال: الطريق إليه [إلى علي بن الحسن بن فضال] غير 

د (5) 

موق ". 


-احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي : 
قال المصّف : ثقة(0 , 


6 احمد بن محمد بن خالد البرقي : 
قال المصئف : الظاهر انه أحمد بن محمد أو أبوه أو عمّه', وهم 


كزين 


.)19 4.ت‎ 5١ قال الشيخ الطوسى فى رجآله : « سمعنا منه , وأجاز لنا بجميع ما رواه» (ص‎ )١( 
فبناء على وثأقة جميع‎ )١ وقال النجاشى: «شيخنا المعروف يابن عبدون» (ص /8. ت‎ 


مشايخ النجاشى يعد الرجل من الثقات . 
(1) راجع : طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال في القسم الثاني . 
6( الكتاب, ج ".ص غ)-6؟. 
(4) المصدر نفسه. ج ؛.ص 17. 


(0) الكتاب . ج 7؟. ص 777 , وقد عدّه الشسيخ فى أصحاب الكاظم والرضا والجواد علبهم 
السلام بعد ان وثقه حيث قال: «ثقه جليل القدر» (ص 4غ714.ت 75. وص 73ت 7. وص 
17ت 2) . وكذا ذكره فى الفهرست (ص 4١.ت‏ 07). والنجاشى (ص لا.ت .)18٠‏ 

(3) سبب الترديد لأن المذكور فى الرواية هكذا: «عن البرقى» من دون تحديد . 

. () الكتاب ,.ج .١‏ ص -0. عدّ الشيخ أحمد في رجاله من اصحاب الجواد والهادي عليهما 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1 


١-أحمد‏ بن محمد بن عيسى : 

قال المصف : ثقة37 , 

وقال: أحمد بن محمد بن عيسى...الثقة الذي لم ينقل خبراً ضعيفاً...على 
ما هو الغالب من عادته وحاله!"' . 
67_أحمد بن هلال : 


ضعف المصئف الرواية بسببه”". بل قال : ضعيف جد!]/؟' . 

وقال في مورد : ما رأيت إلا خبراً ضعيفاً باحمد بن هلال . قال في 
الخلاصة: (إنه غال. وورد فيه ذم كثير من سيدنا أبى محمد العسكري عليه 
السلام»!" . 

وقال الشيخ فى الفهرست : دكان غالياً متهماً فى دينه(71”, 


السلام (ص 798.ت 8 . وص ١٠2.٠ات .)١5‏ وقال فى الفهرست : «كان ثقة غير انه أكثر 
الرواية عن الضعفاء. واعتمد المراسيل» (ص ١7.ت‏ 06). وقد ذكر النجاشى عبارة 
الفهرست نفسها. (ص ١8,ات‏ 158). 1 

. 7377 الكتاب ج ”.ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه.ج ١١.ص 777-175١‏ 
وقد وثق الشيخ الطوسى احمد بن محمد بن عيسى صراحة عندما عدّه فى رجاله من 
أصحاب الرضا عليه السلام . وكذا ذكره في اصحاب الجواد والهادي عليهما السلام . (ص 
/1ؤ”ءت 7 .وص 1١1ءات‏ "© . وهو شيخ قم ووجهها وفقيهها. غير مُدافع. وكان أيضاً 
الرئيس الذي يلقى السلطان,كما ذكر ذلك الشيخ فى الفهرست(ص 5"؟.ت 16). والنجاشي 
فى رجاله (ص ١8ى.ءت .)١1548‏ 

(©) الكتاب.ج 4. ص 5807. 

(4) المصدر نفسه. ص 768 و 569؟. 

(0) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7١٠7.ق'ات‏ 7 , 

(1) الفهرست. ص 57”.ت 199 , 


ْ البحوث الرجالية . الرجال 


*0_اسحأق بن عمار: 

قال المصئّف : لا بأس بهء ثقة(6 , 

وقال : ثقة ومقبول القول وأن قيل انه فطحى 7" . 

وقال: الثقة الفطحي اقيق ”1 

وقد قبل المصئّف أغلب رواياته؛ وأما اعتراضه المتكرّر على العلامة 
لاطلاقه الصحة على روايات اسحاق بن عمار فمن باب انه فطحيء وروايته - 


اصطلاحاً ‏ موثقة. وليست صحيحة » وإن كانت معتبرة!١"‏ إلا إذا انفرد بروايته 


فحينئظٍ تطرح روايته("0, أو تكون معارضة فتفتقد شرط اعتبارها عنده!"". 
5 أسحاق بن المبارك : 


ل3540, 


() الكتاب . ج .١‏ ص 588 . وجاء في رجال النجاشي انه : «صالح الرواية. يعرف منها وينكر» 
(ص "امات 1511). 

(8) الكتاب , ج .ص 8و 13.وج .ص 13531و وج ءا ص 59386 . 

(5) المصدر نفسه. ج ”.ص ١78‏ . 

.44 المصدر نفسه, ج ".ص‎ )٠١( 

.581 المصدر نفسه.ج ١.ص 504 ج .ص 788و‎ )١١1( 

(؟١)‏ المصدر نفسه . ج؟, ص 458 , وائما حكم على طبق هذه الرواية باعتبار ان مفادها هو 
المشهور. بل الخلاف غير واضح. كما صرح رحمه الله. 

.588 المصدر نفسه.ج ".ص‎ )١( 
وقد وثق الشيخ عمار صراحة عندما ذكره فى رجاله (ص 15١.ت 16١.وص 517؟,‎ 
ت ؟). في اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام. وقال فى الفهر ست: «له أصل وكان‎ 
فطحياً إِلّا انه ثقة» (ص 6١.ت 048) إلا انه قال: اسحاق بن عمار الساباطى.‎ 
015 واما النجاشي فقد قال: «شيخ من اصحابنا. ثقق» (ص الات‎ 

.1178 الكتاب, ج 6 ص 757و 177 . وانظر : معجم رجال الحديث.ج ”.ص 57..ت‎ )١4( 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 7١‏ 


0-أسحاق المرادى : 

مضيو ل 
1-اسماعيل بن أبى زياد : 

قال المصئّف : ان ابن أبي زياد مشترك بين اثنينء وهو السكوني العامي . 
آخر الثقة(") 


01 - اسماعيل بن أبي زياد السكوني: 
قال المصئّف : غير موثق !1 . 
وقال: : 1 )6 


4 اسماعيل بن أبي قرة : 
متحيول!" 1 


. 81/7 المصدر نفسه , بع 7'. ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه.ج .ص 781. 

(؟) المصدر نفسه . ج .١‏ ص ٠١4‏ . واعل مراده من اسماعيل بن أبي زياد النقة هو السُلمي. 
الذي وئقه النجاشي. وقال عنه : «اثقة كوفى , روى عن أبي عبدالله عليه السلام. ذكره اصحاب 
الرجال» (ص /ا7ا.ءت .)0١‏ 

(؛) الكتاب. ج .ص ؟. 

(6) المصدر نقسة. ج7. ض177. وجل صن 510؟. وج 4, ص 751.وج 11. ص 7غ و770. عه 
الشيخ فى رجاله من اصحاب الصادق عليه السلام (ص ١57‏ .ات 17). وذكره في الفهرست 
رضن 16,.ت18): والجاضى (عمن ١ت‏ /!8). لكن لم يوقه احمد, غير ان الشيخ ذكر في 
العدة أن الطائفة عملت برواياته ضمن الشروط التى ذكرها هناك (ج ١ص‏ 7976 .)18٠١‏ 

(1) الكتاب, ج ؟. ص .٠١١‏ وانظر : معجم رجال الحديث. ج .ص ١١ءات‏ 175937. 


6 البحوت الرجالية . الرجال 


4أسماعيل بن جابر الجعفى : 


. 


قال المصئّف :نه( , 


كما ذكره في موارد أخصرى - بعد أن وثقه ‏ بعنوان اسماعيل 


الجعفى 1" 
٠"_أسماعيل‏ بن الحر: 


مجهول!" . 


١-اسماعيل‏ بن سعد الأحوص الأشعري : 
قال المصئّف : ثقة !2 . 


5" -_أسماعيل بن سهل : 
قال المصنّف : مجهول!" , 


. 7117 المصدر نفسه. ج “.ص 176و 177. وج 37ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه. ج ١.ص‏ 1154و 741.وج 7.ص 9707 545. ج 7ص 7131 . والظاهر 
من تأكيد وناقته ان مراده اسماعيل بن جابر الجعفي . والرجل عدّه التسيخ مسن اصحاب 
الباقر عليه السلام إلا انه قال فى رجاله المطبوع : «اسماعيل بن جابر الخئعمي الكوفي ... ثقة 
ممدوح له أصول» (ص 6 ١٠.ت .)١18‏ ألا ان فى نسخة الشسيخ القهبائي الجعفي بدل 
الختعمي . (انظر : مجمع الرجال.ج .١‏ ص ١8‏ ؟). كما ذكره الشيخ في رجال الصادق 
والكاظم عليهما السلام بعنوان الجعفى (ص ١47‏ ..ت 317. وص 5417..ت .)١1١‏ وكذا في 
الفهرست (ص 6١.ءت‏ 4غ). وفى النجاشى (ص ”7”.ءت .)7١‏ 

(؟) الكتاب .ج 6, ص 7417 . وانظر : معجم رجال الحديث, ج .ص 1784 ,ات 711. 

(4) الكتاب, ج ؟. ص 6و 47153و 407.وج 4.ص 1151 . وقد عذه الشيخ في رجال من 
أصحاب الرضا عليه السلام بعد أن وثقه (ص 75717,ات .)١7‏ 

(0) المصدر نفسه. ج 4. ص 2197 . 


وقال في موردتعليقاً على سند رواية : ولكن فى الطريق اسماعيل بن 
سهلء قال في الخلاصة : «قال النجاشى7" : ضعّفه اصحابنا»!'' ونقله فى الباب 


الثانى . 
والعجب انه [ العلامة ] ما أشار إليه مع عدم ظهور الخلاف في 

ضعفه!. 

3" أسماعيل بن الفضل : 


قال المصئّف : ثفة!؟' . 


5-أسماعيل بن مراد: 


ل(0, 


60-_اسماعيل بن همام : 
قال المصدّف "(١‏ , 


.685 ت٠.‎ 7/8 رجال النجاشى. ص‎ )١( 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7٠١‏ .ق لات 5. 

(؟) الكتاب.ج لاص 1174و .18١‏ 

(4) المصدر نفسه, ج ١.ص‏ . وقد عذه الشيخ فى رجاله من اصحاب الباقر عليه السلام . 
ووثقه صراحة . (ص ١7٠.٠١4‏ ), 

(0) الكتاب .ج .ص 17755و 71وج 37. ص /37. وج لاص 778. وج 4. ص 1117 وج 
١ص‏ 755 وج ١4‏ ص 1 . وانظر معجم رجال الحديث.ج ”.ص *18١ءات‏ -147. 

(1) المصدر تقسه.ج ١.صض‏ :77ج 7. ص 7407. وج 7ص "ل. وقد عه الشيخ فى اصحاب 
الرضا عليه المسلام (ص 7538. ت 6). وفي الفهرست بسعنوان أبي همام (ص 181 . 
ت 8575) .كما وثقه النجاشي (ص ات 175), 


اسل سم علشد-شس ٠١-١.‏ -- ا نه ..- 


1 البحوث الرجالية ‏ الرجال 


1اأم سلمة : 
قال ١‏ شتف «متخيول! 7 


7 -أيوب بن الحر : 
قال المصئّف : ثقة!". 


4اأيوب بن نوح : 


إى 


قال المصّف :ثقة7", 


68 -بريد بس معاوية العجلى : 
قال المصّف : غ40 


)١(‏ المصدر نفسه . ج ؟". ص 55؛ . وانظر : معجم رجال الحديث . ج 717 . ص 717/7.ات 
“ال661 . 

(1؟) الكتاب .. ج 7.ت 377 . وقد عدّه الشيخ في أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام 
(ص 167.ات 72١‏ . وص 717.ات .)١1‏ وقد وثقه فى الفهرست (ص ١5‏ .ت 0). وكذا 
وثقه النجاشى (ص ٠.3٠١7‏ ت265). ْ 

() المصدر نفسه.ج .ص .7١7‏ وج 8ص 7561. وج .ص 708. وقد وثقه الشيخ 
فى رجاله (ص 7378؟.ءعت ١٠.وص‏ 758.ت .١١‏ وص ١٠1.ت‏ ؟١1).‏ وفى الفهرست 
(ص 1١.ت:4)).‏ وكذا النجاشى (ص ١١٠١ات‏ 48). ْ 

(4؛) الكتاب.ج ”.ص ١5وج‏ 5. ص 101. وهوممن اجمعت العصابة على تصديقهم كما ذكر 
الكشي (اختيار معرفة الرجال. ص 778. ت )15١‏ . وقد عه الشيخ من اصحاب الباقر 


مو تمر المحقّق الأردبيلى (ره) م 
٠١‏ بسطام بن سابور الزيات : 

قال المصئف في مورد: بسطام الئفة 0 

وفى مورد حر قال: ورواية زياد الواسطيء لعله [بن] سابور الثقة. اخو 
بسطام بن سابور الواسطيء قيل هو واخوته زكريا وزياد وحفص كلهم ثقات!"ا 


والصادق عليهما السلام (ص 5١٠.ت؟7.‏ وص0/8١.ءت‏ 04). وقال عنه النجاشى : «وجه 
من وجوه اصحابنا ؛ وفقيه أيضاً. له محل عند الأئمة» (ص ؟7١١.ات‏ 147) , 
)١(‏ الكتاب.ج ”.ص 71و ع 
سابور. له كتاب...» . والآخر قال عنه (ص ١١١.٠ءت‏ ) : بسطام الزيات. ابو الحسين 
السالام....0 . 
وأما الشيخ فقد ذكر فى رجاله مرتين من دون توثيق, احدهاما: بسطام بن سابورء ابو المسن 
(ص ١17١‏ , ت 17). إلا أن غير واحد من الرجاليين رأى اتحادهما. منهم القهبائى. انظر 
(5) الكتاب, ج .ص 1 
وقد عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (ص /7ا6١.ت‏ 8؟. وص 110 
ت .)6١‏ 
(4) المصدر نفسه. ج "رص 7974؟. 


6 البحوث الرجالية . الرجال 


7 بكر بن صالح : 


اران" 


. 


4 بكر بن محمد الأزدي : 
الذي هو من اصحاب الصادق عليه السلام -كما ذكر المصئّف _ثقة(". 


0بنان بن محمد!": 


قال المصئّف : مهمل!*. 
وقال : غير مصرّح بتوثيقه!*. 
انه لعنه0". 


وهو من أصحاب الصادق عليه السلام .كما ذكر ذلك الطوسى فى رجاله (ص 057١.ت58؟).‏ 

0 .5176 المصدر نفسه.ج ”.ص‎ )١( 
: عدّه الشيخ فى رجال الرضا عليه السلام (صض ات 1) . وقد ضعّفه الغضائري (انظر‎ 
.)1977 ت.٠١5 ص 74؟). وكذا النجاشى (ص‎ .١ مجمع الرجال. ج‎ 

(1) الكتاب.ج ؟.ص ؟؟ .وج ", ص .١7‏ وأنظر أيضاً : رجال النجاشي . ص ,٠١8‏ 
ت 7# , 

(") بنان بن محمد هو عبدللله بن محمد بن عيسى. كما ذكر ذلك الكشى (اختيار معرفة الرجال. 
ص 008.ح .)14١‏ والنجاشي في ترجمة محمد بن سئان (ص 778..ت 888) . 

(؛) الكتاب.ج ”.ص 06 . 

(6) المصدر نفسه, ج /ا. ص 5# 

(1) المصدر نفسه . ج .ص .57١‏ نقلاً عن الكشي في اختيار معرفة الرجال. ص ,7١١‏ 
ح 041. 


- 


مؤ تمر المحقق الأردييلى (ره) 


كلا _ثابت بن دينار (أبو حمزة الثمالى): 
قال المصئف : ثقة7". 


لاا ثابت الحداد : 
قال المصئف ١‏ : ضف 


8 ثعلبة بن زيد : 
قال المصئف : مجهول7. 


.584 9178 الكتاب,ج ؟.ص ١5١.وج 6ص 538 .وج لاص 7/اثاو‎ )١( 
والرجل من أصحاب السجاد والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام, كما ذكر ذلك‎ 
,516 الشيخ الطوسى فى رجاله . (ص 44.ت ”.وص ١١٠,.ات؟.وص ١٠1ءت لاوص‎ 
.)553 ت.١١6 وقد وثقه فى الفهرست (ص ١1.ت177١). وكذا التجاشى (ص‎ .)١ت‎ 

(؟) المصدر تفسه.ج .ص 154 ١‏ 
عدّه الشيخ فى رجاله من اصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام (ص غحاءات 73. 
وص ١٠١١,ت .١‏ وص ,17١‏ ت١)كما‏ ذكر الكشى رواية بظهر فيها ذمه (انظر : اختيار 
معرقة الرجال , ص 716..ح 1538) . ١‏ 

(؟) المصدر نفسه. ج .ص ١144‏ إل ان السيد الخوثى استظهر وجود خطأ فى سند التهذيب 
وقال: «ان الصحيح هو ثعلبة عن بريد كما في الكافي» (أنظر : معجم رجال الحديث. ج "ص 
1ت ١944‏ ). 


5 البحوث الرجالية . الرجال 


ه اه 


قال | لمصئّف : مهمل ”7 


: جعفر بن محمد بن أبرأهيم‎ ٠ 
قال المصئّف : مجهول!".‎ 


وانظر الكافى , ب 6. ص 178 . باب بيع الثمار. ح ١‏ . وفيه: محمد بن يحيى, عن أحمد بن 
محمد, عن الحجال. عن ثعلبة. عن بريد). فان كان كذلك فلا يكون الرجل مجهولاً. لكن في 
سند التهذيب المطبوع هكذا (التهذيب . ج .ص 78 باب بيع الثمار. ح ): أحمد بن 
محمد. عن الحجال. عن ثعلبة بن يزيد. عن بريد . فلو كان هناك تصحيف لوقع فى اسم بريد 
ولا يتكرر. فوجوده في السند يقوّي احتمال عدم اتحاد الرجلين. ويبقى نعلية بن يزيد 
مجهولاً . 

.47/ الكتاب.ج 7.ص 41و‎ )١( 
.١١تء‎ 7 وقد عذه الشيخ فى رجاله من اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص‎ 
.)8١ تءا١١16 وص‎ 

(؟) الكتاب.ج ؟١١.ص .7١5‏ 
ذكره الشيخ الطوسي في رجاله فيمن لم يرو عن أحد من الأئمة عليهم السلام (ص 510. 
تثهخما). 


مو دمر المحقّق الأردبيلي (ره) كا 


: جميل بن دراج‎ ١ 
قال المصنّف : ثقة!",‎ 


5 جهم بن حميد : 
قال المصئّف : مجهول'". 


؟م_الحارث بن محمد بن على النعمان : 
484_الحارث بن محمد : 


قال المصتف : وهو مجهول. غير مذكور فى الخلاصة ورجال ابن داود 


.5١6و31717 المصدر نفسه . ج 7. ص‎ )١( 
وقد عذه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 715١.ت 794. وص117.‎ 
ت ]). وقد وثقه فى الفهرست (ص 41. ت175١). وكذا النجاشى (ص 175..ءت58؟357).‎ 
١ .387 الكتاب, ج8. ص‎ )1( 
,١158 عه الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 37١.ت 7؟. وص‎ 
. ت /ال/ا)‎ 
.1١8 ص.١4 (؟) الكتاب. ج‎ 
.)5853 ت١9 عذه الشيخ فى رجاله من اصحاب الصادق عليه السلام (ص‎ 


6 البعوث الرجالية . الرجال 


ورجال النجاشي وفهرست الشيخ على ما رأيته("2, 


6-الحارث بن المغيرة : 
وقال : ثقة!؟! . 


م حبيب الخثعمى : 


قال المصئّف : فيه خخلاف!") والظاهر انه ثقة7. 


.,/6 المصدر نفسه؛ جة. ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي. ص 175.ت 111. 

.١18- ص.١ الكتاب.ج‎ )6( 

(4) المصدر نفسه.ج ؟. ص لا.وج .ص 57. 
وقد عدّه الشيخ فى رجاله من اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 7١١.ت‏ 47. 
وص ثلااءات 3737# . 

(0) سبب الخلاف ما رواه العلامة فى الخلاصة حيث قال: «وروى أبن عاقدة. عن محمد بن 
أحمد بن خماقان النهدي. قال: حدّئنا حسن بن الحسين اللؤلؤي. قال: حدّثنا عبدالله بن 
محمد الحجال. عن حبيب الختعمي. عن أبى عبدالله عليه السلام مض مونه : انه كان يكذب 
علىٌ مع انه لا يزال لنا كذاب . 
وهذه الرواية لا اعتمد عليها والمرجع فيه الى قول النجاشي». رجال العلامة (الخلاصة). ص 
ككدق١ات1.‏ 
وهذء الرواية لا يمكن تعقلها, لأنه لا يمكن لاحد ان ينقل روابة فى ذم نفسه. اضافة 
إلى وجسود مناقشات في السند ( أنظر : معجم رجال الحاءيت ج 4. ص 7174 , 
ت 6/٠‏ 5). 

(1) الكتاب , ج7. ص 778 . والظاهر انه ابن المعلل المدائنى الذي وثقه النجاشي مرتين . حيث 
قال: «ئقة ثقة» (ص ١4١ءت‏ 738). 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 1.١‏ 
1 حريز بن عبدالله السجستاني : 
قال المصئّف : ان فى حريز تأمّلةٌ م](. 
وقال : فيه قول(". 
وقال: ين 


قال المصئّف : مجهول!2. 


8-_الحسن ب بن أبي سارة : 
قال المصئّف : ثقة!" , 


_الحسن بن أحمد بن بشار: 
قال المصئّف : مجهول7", 


)١(‏ الكتاب.ج ”.ص 57؟؟. 
ومرد التأمّل قول النجاشي فيه : «وكان ممن شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في 
حياة أبى عبدالله عليه السلام . وروي أنه جفاه وحجبه عنه» (ص .١44‏ ص 17/68) . ولكن 
هذا الكلام لا يوجب الطعن في وتاقته . لذا يبقى توثيق الشيخ الطوسي 0 
معارض (انظر الفهرست. ص 7ت 118), وصحة ما ذهب إليه المصدّف من التوثيق 
آخر رأي له . 

(؟) الكتاب.ج ؟.ص 107. 

(؟) المصدر نفسه. ج 7.ص 81. 

(4) المصدر نفسه. ج .١١‏ ص 5875. وانظر معجم رجال الحديث. ج ؛.ص 8/ااءت 33088 . 

(0) المصدر نفسه . ج ١.ص .7١١‏ 
وقد عدّه الشيخ فى اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص7١١.ت‏ .وص 17.ت 
)١"١‏ . ووئقه النجاشى فى ترجمة ولده محمد (ص 73"1.ت "اللة) . 

(1) الكتاب. ج 4. ص 417 وانظر معجم رجال الحديث .ج 4. ص 787..ت 77١8‏ . 
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١-الحسن‏ , د 


قال المصئف : ثقة". 


قال 0 الطريق اللحدة بن الحسين اللؤلوي : وفى كتاب ابن 


داود!" و ب ابن و1 


وقال : ولا يضر وجود -حسن بن اللحسين اللؤلؤي [في السند] -الذي فى 
لد 


ضعفه قول لأن الظاهر انه ثقة . والضعف غير ثابت صر 


*67_الحسن بن راشد : 


قال المصئف : غير ظاهر !" . 


.588 المصدر نفسه. ج 4.ص 18١.وج 86.ص‎ )١( 
,7177 صو.٠١ وقد عده الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام (ص 147.ت‎ 
.)١1١5 6.ات‎ ١ ت 18) ووثقه النجاشى (ص‎ 

(؟) رجال ابن داود. ص .ات .1١4‏ 

(1) رجال الطوسي. ص175.ت 16. 
وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى ان محمد بن الحسن بن الوليد يستنني من 
زوابة محمد ين احدين يدس مااوواة ...وعدد جماعة منهم ؛ ما ينفرد به الحسن بن الحسين 
اللؤلزي (ص 748.ت 179). 

(؛) الكتاب. ج لا. ص 73714. 

(6)لا يوجد في عبارة ابن الوليد تنضعيف صريح . لذا لم يعتمد النجاشي قوله بخصوص 
الحسن بن الحسين ومحمد بن عيسى. ووثقهما صراحة . كما لم يعتن بتضعيف أبن بابويه 
الذي تبع فى ذلك استاذه أبن الوليد . 
ويظهر من نسبة تضعيف الحسن في رجال الشيخ إلى ابن بابويه. ان الطوسي لم يقطع بذلك لذا 
نسبه إلى قائله ؛ لذا وثقه المصنّف . 

.503-508 الكتاب .ج لا.ص‎ )١( 

(/) الكتاب, ج ”.ص .٠١3‏ 


موتمر المحقّق الأردبيلي (ره) و5 


وقال: مشكور . ممدوح ء ووكيل7",. 


5-الحسن بن زياد الصيقل : 


قال المصئّف : غير معلوه(". 


0-الحسن بن سعيد : 
قال المصئّف : ثقة!" . 


-الحسن بن عطية : 
الحناط . قال المصئّف : ثقة47 . 


8 الحسن بن على بن زياد الوشاء : 


قال المصئف : غير مصرّح بتوثيقه » قال في حقه فى آخر زكاة التهذيب 


.7١١ المصدر نفسه.ج لا.ص‎ )١1( 
.)4تء.1٠١ وقد وثقه الشيخ فى رجاله عندما عدّه فى أصحاب الجواد عليه السلام (ص‎ 
.)٠١ -ت‎ 4١7 وكذا عدّه فى اصحاب الهادي عليه السلام (ص‎ 

() المصدر نفسه,ج ؟.. ص 717. وج .ص 703. 
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والكاظم عليهما السلام (ص 6١١.ت‏ 7. وص 
ؤللءت١6).‏ 

(9) المصدر نفسه , ج ".ص ؟507. 
عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام (ص الات 14. وص 
فأككءت1). 

(؛) الكتاب.ج لاص 47. 
وقد وثقه النجاشي (ص 17.ت 15) . 


البحوث الرجالة . الرجال 


انه كان واقفياً ورجه7", واني اظن أنه حيين 


وقال : الظاهر انه ثقة عندهم . لأن الخبر الذي هو فيه سسمى بالصحة 
كير . 


4 الحسن بن على بن فضال : 

قال المصئّف : هو خيّر ممدوح جداً » وليس بواضح كونه فطحيأء وقيل: 
كان ورجه 7 , 

وقال : وهو لا بأس به , وان قيل انه فطحى . ولكن لا شك في انه ثقة 


مر(ةا, 
وآخر قول له : الظاهر انه ثقة غير فطحى .ء وان قيل انه 
فعا لا 


(١)التهذيب.ج‏ 4.ص 15١.ح‏ 55. 

(1) الكتاب. ج /ا.ص 175. 

(7) المصدر نفسه .ج .ص .١1١‏ 
قال النجاشي : «كان من وجوه هذه الطائفة....وكان هذا الشيخ عيناً من عيون هذه الطائفة» 
(ص 6”ءت .46٠١‏ 

(4) المصدر نفسة, ج ؟. ص 758١1و‏ 76وج “اص ١٠75و‏ 517و 517. 
وقد قال عنه الشيخ الطوسي في الفهرست : «روى عن الرضا عليه السلام . وكان خصيصاً به 
جليل القدر. عظيم المنزلة . زاهداً , ورعاً . ئقة في الحديث وفي روايته» (الفهرست . ص 47, 
ت ”1807 
وقد ذكر الكشي رواية وتقلها النجاشي عنه مفادها ان الحسن بن على بن فضال كان فطحياً 
ورجع عن قوله بامامة عبدالله الأفطح قبل موته . (رجال النجاشي .ص 74؟.ت 77). وانظر : 
اختيار معرفة الرجال : ص 636. حم .٠١51/‏ 

(6) الكتاب . ج .ص 1576و191779١51.‏ 

(1) المصدر نفسه. ج 6. ص 58؟. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 7 


84 الحسن بن محبوب : 
قال الممء: ان 


: _الحسن بن محمد بن سماعة‎ ٠ 


قال المصئّف : قالوا انه واقفي ثقة("...مع قول الشيخ فى الفهرست: «انه 
جيد التصانيف . نقى الفقه » حسن الاعتقاد 9 (4) 
١‏ الحسن بن محمد بن يحيى : 

قال المصئّف : قيل هو كذاب يضع الحديث!". 


١٠-الحسن‏ بن موسى الخشاب : 
قال المصئف : قالوا فيه انه من وجوه اصحابنا , كثير العله17. 


وقال : وهو ممدوح غير مصرح بتوثيقه!" . 


, ١/6 يعن‎ ١ المعدر فبةيح‎ )١( 
وقد ونقه الشيخ عندما ذكره ذ فى أصحاب الكاظم عليه السلام ( /41؟,ت 1), والرضا عليه‎ 
,)١18١ والفهرست (ص "1.ت‎ ,.)١١ السلام (ص 377 ت‎ 

(1) المصدر نفسه.ج 5 ص 17؟1؟. 

(7") الفهرست. ص ١0.ءت‏ 87. 

(4) الكتاب.ج ؤ.ص 1؟؟. 
كما وثقه النجاشي. ص ١14.ت‏ 46. 

(6) المصدر نفسه , ج .١4‏ ص 577. والقائل هو ابن الغضائري, انظر : مجمع الرجال. ج ؟. 
ص .١814‏ 
قال النجاشي : «من وجوه اصحابنا. مشهور . كثير العلم والحديث» (ص ؟427.ت 6). 


وقال : عدم التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وان لم يضره 
زلك(200, 


: حسن بن المبارك‎ ٠١“ 
. قال المصئّف : مجهول!"‎ 


4 -الحسن بن نضر الأدمى : 
قال المصئّف : وفى الخلاصة الحسن بن نضر . قال الكشى انه من اجلة 
اخخواننا . وما ذكره ابن داود”". 


6 الحسين بن أبى العلاء : 
قال المصئّف : مختلف فيه27) . 
وقال : فيه قول لا يضر!". 


وقال : لم 1 


.0786 ص.١١ المصدر نفسه . ج‎ )١( 

(1) المصدر نفسه . ج .١١‏ ص 5١17و7١1.‏ وانظر : معجم رجال الحديث, ج 6.ص 87.ت 
كنا 

(؟) المصدر ئفسه. 

(4) المصدر نفسه ..ج .ص ٠لا.‏ 

(6) المصدر نفسه.ج .ص .٠١8‏ 

(1) العصدر نفسه.ج .ص 516. 
وقد عدّه الشيخ الطوسى فى رجاله من أصحاب الباقر والضادق عليهما السلام (ص ,1١6‏ 
ت ١8‏ . وص 179 .ت 044). وفى الفهرست قال : ان كتابه يمد فى الأصول (ص 04.ت 
4 . وانظر ما تقله ابن داود فى رجاله (ص 5/..ت 118) . ْ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) | لاغ 


7 الحسين بن بشار : 

قال المصئف : قال فى الخلاصة ص 50 : «الحسين بن بشار ‏ بالباء 
النشزة كه فين والعن لمجي المحتتةة دسقانى صرق وقاف من 
أصحاب الرضا عليه السلام والكاظم عليه السلام . 

قال الشيخ الطوسي رحمه الله : انه ثقة صحيح . روى عن أبي 
الحسن عليه السلاء7''. إلى أن قال: «فان اعتمد على روايته»(". انتهى . فالخبر 
صحيد!" . 


7١٠_الحسين‏ بن الحسن بن ابان : 

قال المصنّف : وهو غير مصرّح التوثيق فى محله . فتأمّل . وان وثقه 
في رجال ابن داود في ذكر محمد بن اورمة!؟. وعلم توثيقه من الضابطة!", 
هد فالا سج الجر اذى هو بسني و نكن نار يعي 3ل ال 
فلذلك قلت: ولعلهم رأوها صحيحة فى غمير هذا المحل . والذي رأيت 


ما 6 كان 


وقال : غير مصرح بتوثيقه فى موضع . وان كان يفهم توثيقه من الضابطة 


(١)رجال‏ الطوسى. ص 77ت 37 , 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة). ص 49ت 3. 

(؟) الكتاب . ج أدص .3١‏ 

(4) رجال ابن داود. ص ١/اءت‏ 177 

(4) ضابطة الشهيد في الذكرى . من ان مشايخ الاجازة لا يحتاجون إلى توثيق (انظر . هامش 
ص 77 من ج ١‏ من كتاب مجمع القائدة والبرهان): 

(1) الكتاب.ج ١.ص‏ 151. 


32 5000 البحوث الرجالية . الرجال 


وتسمية اخخبار هو فيها بالصحة!" . 
وقال : غير موثق صريحاً في محله'" . 
قال المصئّف : مجهول”!" . 


_الحسين بس زدارة : 


قال المصئّف : مجهول7؟ . 
١٠_الحسين‏ بن سعيد : 
قال المصئّف : ثففة(8 , 


١-الحسين‏ بن عثمان الأحمس : 
قال المصف : شه( , 


. 7715 ص.١ المصدر نفسه. بع‎ )١( 

)١(‏ الكتاب. ج ١.ص‏ 05؟. 
وقد عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب العسكري عليه السلام . وممن لم يرو عن الأئمة 
عليهم السلام(ص ١٠17.ت‏ 8. وص 1351.ت 4]). 

() المصدر نفسه . ج 177, ص 112 . وانظر : معجم رجال الحديث. ج 6. ص 177ات 771/6 . 

(4) المصدر نفسه, ج .١١‏ ص ؟9؟؟. وانظر : معجم رجال الحديت. ج 8. ص 571 , 
ت .51٠١‏ 

(0) المصدر نفسه. ج ".ص 95".وج 4١.ص‏ 481. 
وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص ا.ات؟77.وص 555.ت١.وص‏ ىت 1, وكذا في 
الفهرست (ص 8ه.ت .)5١٠١‏ 

(1) المصدر نفسه . ج ".ص 1357. 
وقد وثّقه النجاشى (ص ءات 177). 


مؤتس المحقق الأردبيلى (رة) 1 


5_الحسين بن عثمان بن شر يك : 

قال المصئّف : ثقة(١‏ , 

قال المصئّف : غير مذكور بين الأسماء . ولا يظهر حاله. لعل العلامة 
حيث سمّى الخبر بالصحّة عرف كونه ثقة(). 

قال المصئّف : مجهول'" . 


وقال : غير موثق ٠‏ بل قيل هو عامي . واخوه اوثق منه!4". 


6_الحسين بن المختار : 
قال المصئّف : واقفى !0 . 


مجهول!'' . 


() المصدر نفسه . ج .م. ص 57 

(6) المصدر نفسه. ج .ص 177. 
وقد عدّء الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام . وقال: واقفى (ص 
5ت .وج رص 2غ ْ 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص ٠.١١6‏ ت75.ص 184.ت 


0 البحوث الرجالية . الرجال 
1 حفص بن البختري : 


قال المصّف : ئقة0, 


حفص بن سابور الواسطى : 
قال المصئدّف : ثقة(". 


8 حقص بن سالم : 
ابو ولاد الحناط , قال المصئّف : ثقة7". 


حفص بن سوقه : 
قال المصئّف : ثقة!؟' . 


: حفص بن غياث‎ ١ 
.0( قال المصئف : عامى‎ 


37 ), 
)١(‏ المصدرنفسه, ج ة.ص 574؟.وج 7.ص 177 . وقد وثقه النجاشى . ص 71١.ت‏ 5114. 
(1) الكتاب, ج 7. ص ١٠غ‏ . وقد وئقه النجاشى. ص ١١٠.ءات ,78٠0‏ 
(7) المصدر نفسه. ج 7. ص 37؟. وج *7, ص +١38‏ . وج .اص 708. وج فرص 9755 531. 
وج 3.ص .1١١‏ 
وقد عدّه الشيخ من اصحاب الصادق عليه السلام (141١1.ت‏ 20" . ووئقه فى الفهرست ( 
ص ؟37.ءت 0) والنجاشي ( ص لات 3107 . 
(؟) المصدر نفسه . ج 7 ص 1271. ووثقه النجاشي (ص 6١ت‏ 718) . 
(0) المصدر نفسه. ج ".ص 5117. 
وقد عه الشيخ فى اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام. وقال: عامى (ص 8١١.ت‏ 6 
وص هلااءدت 95١ا.وص‏ ١ا4ءات‏ 07). 


مؤتمر المحمّق الأردبيلى (ره) 0١‏ 


_الحكم بن عيينة : 

قال المصئّف : ضعي ف( . 
7١_الحكم‏ بن مسكين : 

قال المصئّف : غير معلوم التوئيق(. 
6- حكم الحناط : 

قال المصئّف : مجهول7". 


6 حماد بن عكيسورن, 5 
قال المصدّف : ثقة 2 . 


5 حمران بن أعين : 
قال المصئّف : الممدوح , المشكور ء المعظه!0. 


وقال بعدم التصريح بتوثيق حمران7". 


)١(‏ المصدر نفسه , ج ".ص ؟477. 
وقد عذه الشيخ من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام (ص المت .وص 
4.ات١١.وص‏ الااءت ؟١٠),‏ 
(؟) الكتاب.ج ”.ص 8١.وج‏ .ص 80. 
وقد عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام(ص 886١.ت‏ 517). 
(17) المصدر نفسه . ج .ص .٠‏ وانظر : معجم رجال الحديث. ج 3". ص كمات انما 
(؛) الكتاب. ج "ءص وو ,.5١”5‏ 
وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص 74١.ت ١67‏ . وص 747,ت )١‏ وفي الفهرست (ص .5١‏ 
ت )319١‏ وكذلك النجاشى (ص 7١ت .)337٠١/‏ 
(0) المصدر نفسه.ج .ص 14. 
(1) المصدر نفسه . ج 7. ص .1١”‏ 


01 ظ البحوث الرجالية . الرجال 


قال المصئّف : مجهول7". 
وقال ع 1 
١-_حميد‏ بن المثنى : 
ابو المعزا . قال المصتف : ثقة(, 
قال المصئّف : ثقة(4, 
وقال : واقفى!*. 
وقال : لا يضر القول في حنان انه واقفي . لقول الشيخ فى الفهرست"'١‏ 


انه ثقة(2, 


وقد عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام( ص 77١1.ت 4١‏ 
وص ١8اءت‏ 791). 
وقد ذكر الكشى روايات فى مدحه , انظر: اختيار معرقة الرجال . الأحاديث : ,7١7 71/١‏ 
علس ول الل لامع لعل لاس الال الل الوم وبر لوب 

.166 الكتاب. ج .ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه. ج 8.ص ١51.وج‏ .ص ١187‏ . 
وقد عذه الشسيخ فى رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 8١١.ت‏ 13. 
ص /الااءت 97 .)3٠١‏ 

(7) المصدر نفسه . ج .ص 7377 . 
وقد وثقه الشيخ في الفهرست (ص ٠ت‏ 157) والنجاشي (ص الات 110). 

(4) المصدر نفسه. ج ".ص .١05‏ 

(0) المصدر نفسه. ج ؟'.ص .7١١‏ 

(1) الفهرست. ص 31.ت 711. 

(/) الكتاب . ج .ص 716. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 


ا 


_خالد بن جرير: 
قال المصئف : لم يوثق!". 


وقال 5 ممدو-!"؟ا 4 


-_خالد بن زيد الأنصاري”, 
ابو ايوب » قال المصئّف : قال فى الخلاصة : «مشكور)!؟! . وقال فى 
كتاب ابن داود : دعظيم الشأن ء وانه صحابى 1600" 


7-_خالد بن سعيد القماط : 
ابو سعيد ؛ قال المصئّف : ثقة(". 


.600 ص.١ الكتاب. ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه, ج .٠١‏ ص 97. 

() ذكره المصنّف بعنوان خالد بن يزيد . والصحيح ما انبتناه . انظر: رجال الشيخ الطوسي 
خالد بن زيد (ص 8١.ءت‏ ”.وص ١٠14.ات .)١‏ 

() رجال العلامة (الخلاصة). ص 5060.٠ت‏ 7. 

(8) رجال أبن داود. ص 47 ت 048 . وفيه : «خالد بن زيد . ابو ايوب الأنصاري الخزرجى ل 
(جنح) مهمل» . فلمل المصنّف ينقل عن نسغة أخرى . ١‏ 

(1) الكتاب. ج ه.ص 584. 

(0) المصدر نفسه . ج 0. ص 77. وقد وثقه النجاشى (ص 55١.ت‏ 7807 . 
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: خراشى‎ - ١١* 

قال المصئّف : مجهول!", 
غ١‏ خزيمة بن يقطين : 

قال المصئّف.: قال فى كتاب ابن داود : «مهمل !"0 ". 
6_خليد بن أوفى: 

ابو ربيع الشامي 2( قال الممنف : جهو ل/2, 


30-5 
١5‏ _دأود بن حصين : 

قال المصئف : ونقل عن الشيخ وابن عقدة انهما قالا: واقفى . وعن 
النجاشى انه ثقة(0, 


.١7١ المصدر نفسه.ج 4.ص‎ )١( 
.057 رجال ابن داود ص 8/8.ت‎ )1( 
. 7377 ص‎ .١١ الكتاب . ج‎ )( 
. 66 الكتاب. ج 7. ص‎ )8( 
وقد عذه السيخ من اصحاب الصادق عليه السلام لص 7375..ت17).‎ 
.5١6-37١4 الكتابه. ج '. ص 3777و‎ )0( 


مؤتمر المحقى الأردبيلى (ره) و 
بلجل 222 22222222222222 م ل ف 25575“ 


وقال : قال النجاشى''' ثقة . وقال الشيخ في كتاب رجاله واقفى'". فهو 
0 


واقفى ثقه 


337 _داود بن زربى!؛: 

قال المصئّف : غير معلوم التوثيق . فانه مذكور فى كتاب الشيء!0) 
والنجاشي'!! والكشي”"' بغير توثيق .بل مدح أيضاأً. نعم قال في 
الخلاصة : «قال النجاشى : انه ا وفى رجال ابن داود : «والنجاشى. 


03 . 0/0 


١١8‏ -_داود بن سرحان: 
قال المصئّف : ثقة7١١3‏ , 


,17١ ت.١694 رجال النجاشى. ص‎ )١( 

83 رعال الطريسى :من اءات0. 

() الكتاب. ج 4. ص 777. 

(؛) قال المصئّف ؛ داود بن رزين , ولا يوجد شسخص في كتب الرجال بهذا الاسم . لكنه نقل ما 
قيل في داود بن زربي , فاتضح ان مراده هذا الرجل . 

(0) رجال الطوسى / ص ١6١.ت‏ ١؟.‏ وص 749.ت 4 . الفهرست /ص 8"ءت 77 , 

(1) رجال النجاشى .ص ١١ت‏ 4؟4. 

() اختيار معرفة الرجال. ص ؟١7.ح‏ 014و 016. 

(4) رجال العلامة (الخلاصة). ص 378.ق ١ت‏ 6. 

(9)رجالابن داود. ص 5١‏ .ق ١ت‏ 080. 

(١٠)الكتاب.‏ ج ؟.ص 787. 

)1١(‏ الكتاب. م ١ءص‏ 5060.وج ف.ص 5176؟.وج ١٠.ص‏ 1ل. 
وقد عذه الشيخ من اصحاب الصادق عليه السلام (ص ٠.١١١‏ ت157١).‏ ووثقه النجاشي 
(ص 61656ات .)1٠١‏ 


01 :0 البحوث الرجالية . الرجال 


5-5 


4١_داود‏ بن فرقد : 
قال المصئف : ثقة7". 


_دأود بن كثير الرقى : 
قال المصئف : وان كان فيه خلاف لكن قوّى فى الخلاصة قبوله!". 


١-داود‏ بن النعمان: 
قال المصئّف : ثقة0". 


7 ١_داود‏ الصرمى : 
قال المصئّف : غير مصرّح بالتوثيق!. 


275 المصدر نفسه. ج /ا.ص‎ )١( 
.١688 وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص 85١,.ت 4. وص 545؟. ت ؟١). وكذلك النجاشى (ص‎ 
.)4 تخا‎ 

(1) المصدر نفسه.ج لا.دص 375" و١0٠7"‏ . وانظر : رجال العلامة (الخلاصة) : ص 37 . 
قاات ,.١‏ 
ومنشاً الخلاف في داود بن كثير الرقي. ان الشيخ قد وتقه (رجال الطوسي. ص ١6١.ت‏ 5. 
وص 49؟.ت .)١‏ بينما ضمّفه ابن الغفضائري والنجاشي (انظر : مجمع الرجال٠‏ ج 
٠‏ ورجال النجاشى. ص 07١.ات )]٠١‏ "ارس النهاننان ,تناف 0 
يمكن القول بتوثيقه . 

() الكتاب . ج 7 , ص 187 و 317 . والظاهر اعتماد المصنّف فى التوثيق على العلامة فى 
الخلاصة (ص 74.ت .)١‏ وإلآ فالرجل لم يوئق في كتب الرجال . أنظر : رجال الطوسي. ص 
هللات 7, ورجال النجاشى. ص .4١5 .١65‏ 

(4) الكتاب.ج ؟.ص 77وج 4. ص 194. 
وقد عدّه الشيخ فى رجاله من اصحاب السجاد عليه السلام (ص 8/8.ت .)١‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ١‏ 


ا 
:عت 
١‏ 


“87١_دبيان‏ بن حكيم : 
قال المصئّف : مجهول!", 


5 ذريح المحاربى : 
قال المصئّف : ثقة7, 


00 -ربعى بن عبدالله : 
قال المصئّف : ئقة20. 


.1!18 ص.١١ المصدر نفسه.ج‎ )١( 

(1) المصدر نفسه , ج 7'. ص ١٠.وح3.‏ ص 5و 117. 
وقد عدّه الشيخ من اصحاب الصادق عليه السلام (ص ١5١1.ت .)١‏ ووثقه فى الفهرست 
(ص 35.ت 598). 

(؟) الكتاب. ج ”.ص 50؟. وج ١ص‏ 047 . وقد نقل الكشي توثيقه (ص هده علدا 
كما وثقه النجاشي (ص 17١.ت .)41١‏ 


57 030 البحوث الرجالية .الرجال 


75 _رفاعة بس موسى النخاس : 
قال المصئّف : ثقة(0. 


/اغ١‏ -ريان بن | لصلت ٠:‏ 
قال المصئّف :نقة(", 


: -زرارة بن أعين‎ ١4 
ثقة(,‎ ١ قال المصئف‎ 
. وقال : وفى زرارة كلام!*‎ 


.7/جو.١١1 المصدر نفسه. م أءص 107.وج "رص 41.وج 0.ص 7501.وج اص‎ )١( 
ص 7954و5109.‎ 

(؟) المصدر نفسه. ج 7'. ص 18. 
وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص الات ١.وص‏ 6١ؤآءات١.وص‏ 17.ت .)١‏ وكذلك 
النجاشى (ص 6١ت‏ 4737). 

() الكتاب.ج ١.ص "١‏ وج ؟.ص 8١1و187.‏ 

(]) المصدر نفسه.ج ؟.ص 1١7”‏ . 
ومنشأً هذا الكلام بعض الروايات التى رواها الكشى فى ذمه . وهى اما روايات ضعيفة أو لا 
تنهض لمعارضة توثيق الشيخ والنجاشي والروايات التى زواها الكش فى مدحه . فقد وثقه 
الشيخ فى رجاله بعد ان عدّه من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام (ص ,١175‏ 
درس ١‏ ,<ت١4.وص‏ 00”ءت .)١‏ وقال النجاشي : «شيخ من اصحابنا فى زمانه 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 01 


4 زرعة بن محمد الحضرمي : 
قدح المصئف بالاسانيد التي وقع فيها(". 


: زكريا بن أبراهيم‎ ١6 
قال المصئّف : مجهول الحال7".‎ 


١6١-_زكريا‏ بن سابور الواسطى : 
قال المصدّف : ثقة7", 


7 زياد بن سابور الواسطى : 
قال المصّف :ث2 


*6١_زياد‏ بن أبى حلال: 
قال المصئف ١نف(‏ 


ومتقدمهم وكان قارياً فقيهاً متكلماً شاعراً اديباً. قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين . 
صادقاً فيما يرويه» (ص 1/86١.ت‏ 137). 

)١1(‏ المصدر نفسه . ج .١‏ ص 8١7.وج‏ ؟.ص و55 . وزرعة وأقفى . وقد عده الشيخ 
من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص ١١٠؟.ت‏ 98.وص 0١76.ت‏ 7. وص 
4لاغءت 0). ووئقه النجاشى صراحة (ص 1757..ءت 155). 

.59١ و175١‎ ص١١ الكتاب.ج‎ )1( 

وقد عذه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص ٠‏ ات كاوت ملاوت 78). 

(؟) المصدر نفسه . ج 7. ص 1٠١‏ . وقد وثقه النجاشى فى ترجمة بسطام بن سابور (ص ,٠١١‏ 
ت .)318٠١‏ 

(14) المصدر نفسه. ج 7. ص +٠‏ . وقد وثقه النجاشي (ص ٠ات 8١6‏ 18). 

(0) المصدر نفسه . ج 0. ص ؟١؟‏ . وقد وئقه النجاشى (ص ١371.ت .)16١‏ 
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غ64١‏ زياد بن عيسى الحذاء : 
قال النضتفك ع١‏ 


55 عفار 
قال 1 ارين 


7-سالم بن مكرم : 


ابو خحديجة ء قال المصئّف : ضعيف7". 


171١ المصدر نفسه. جك ٠ص 77 .وج 06 ص 1701. وج 7 ص 2117 . وج/اء ص‎ )١( 
تء.5٠١7 وقد عدّه الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام(ص ؟7١ عت 6.وص‎ 
.)415 تاء١7١ ووثقه النجاشى (ص‎ .)١4 

(1) المصدر ئفسه اج 1ص 2 
وقد عبده الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 7 ءت7.وص 1506١اءت‏ 
"). ووثقه فى الفهرست (ص الاءت /78). 

(6) الكتاب 52-05 14 ,وج ١١ص‏ ل, 
وقد ضعمّفه السيخ في الفهرست (ص 4/ا.ت 73717). لكن النجاشي وثقه (ص 188. 
ت 007). فإذا قلنا بتمارض الشهادتين يبقى الرجل بدون توثيق . لكن ذهب السيد الخوثي 
إلى وجود تغاير بين سالم بن مكرم الذي ضعّفه الطوسى ؛ باعتباره متحد مع سالم بن أبي سلمة 
الذي ضمّفه الفضائري وقال عنه النجاشى : حديثه ليس بالنقى . فيبقى الثانى على وثاقته من 
دون معارض (معجم رجال الحديث .ج 8ص 79ت 049501. 0 


مؤتمر المحقّق الأرد بيار 5 13١‏ 
ا د 


قال المصئّف : فيه تأمّل! 0 


سعد بن أبى خلف : 
قال المصئّف : ثئنئة7", 


8 سعد بن سعد الأشعرى : 
قال المصدّف : ثققة0". 


.سعد بن عبدالله : 
قال المصئّف :ه20 


لكن الشيخ الطوسي أكد في الفهرست في آخر كلامه ان : «سالم بن أبسي سلمة وهو ابو 
خديجة» . وهذه قرينة على الاتحاد . من جهة أخرى ان راوي الكتاب عن أبي خديجة في 
سلد النجاشي هو الحسن بن على بن ا وهو نفسه واقع في سند الفهرست. وان روى 
الكتاب بواسطة احمد بن عايذ, وهذه قرينة أخرى على الاتحاد. واما قول السيد الخوثي 
«أفهل يمكن ان العدة المخبرين للنجاشى بكتاب سالم بن أبى سلمة لم يخبروا الشيخ فلم 
يعلم الشيخ لا بنفسه ليذكره فى رجاله ولا بكتابه ليذكره فى فهرسته ؟» . فاته ليس 
بالضرورة ذلك . لذا ضعفه العلامة فى الخلاصة( ص 17؟.ق ؟ ت ؟) وابن داود( ص 75817 , 
قات ؟١0). ١‏ 

.١7١ الكتاب,.ج ؛. ص‎ )١( 
.3١ وقد عدّه الشيخ فى رجاله من أاصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام( ص‎ 
.)3707 37١97 صوء.١6‎ تء١؟0 ت4.وص‎ 

(؟) المصدر نفسه . ج 5. ص ٠١‏ . وقد وثقه الشيخ في رجاله (ص ١60؟.‏ ت ؟١)‏ والنجاشي ( 
الات 4535 ). 

(؟) المصدر نفسه » ج ١ص‏ ؟١١.وج؟7.ءص‏ ١و .5١19579140‏ وقد وتقه الشيخ في 
رجاله (ص 77/8,.ت ]) والنجاشى ( ص 17/6١ا.ات‏ 20978 . 

(؛) المصدر نفسه.ج ”.ص 8١1و‏ 157. 
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وقال : سعد بن عبدالل . الثقة. وهو من اجسلاء الاأصحاب 
والرواة!". 
١1١-_سعيد‏ بن يسار: 

قال ١‏ لمصئف :ثقة!). 


7-سعيد الأعرج : 
قال المصئّف : نقة!". 


*١-سفيان‏ بن السمط : 
قال المصئّف : مجهول!؟. 


4 سلمة بن الخطاب : 
قال المصئّف : ضعيف07. 


)١(‏ المصدر نفسه, ج ".ص ”7 .١‏ قال عنه الشيخ في الفهرست:«جليل القدر . واسع الأخبار. 
كثير التصانيف . ثقة» (ص 6لا ت 7-7 . وقال النجاشى :« شيخ هذه الطائفة . وفقيهها. 
ووجهها»( ص 17ت 437). ١‏ 

(1) الكتاب.ج 4.ص 775. وج 3.ص 1ل وج 4 ص 177. 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 5 ١؟.ت‏ 17). ووثقه النجاشي( ص 
اخااءت 8ل/). 

(9)المصدر نفسه.ج ١.ص‏ ١5١و‏ وج اص 03 .وج .ص ١3وج‏ /, 
ص "58٠‏ . وقد وثقه النجاشى (١14.ت‏ /اا2). 

(؟) المصدر نفسه, ج .ص .18١‏ 
وقد ذكره الشيخ فى أصحاب الصادق عليه السلام (ص 17؟.ت .)١14‏ 

(0) المصدر نفسه. ج ١‏ , ص 44 . وقد ضمّفه ابن الغضائري (انظر : مجمع الرجال . ج ".ص 
7 وقال النجاشي :«كان ضعيفاً فى حديئه» (ص /اهاءات 3584غ). 


مو تمر المحقق الأردبيار زره) + 


0 سلمة بن كهيل : 


قال المصئف : وهو ضعيف على ما يفهم من كتاب الكشي ةا 
(00) 


وغير 
71-سلمة بن محر ز : 
قال المصدّف : مجهول غير مذكور في كتب الرجال!4. 


7 سليمان بن حفص المروزي: 
قال المصئّف : حاله مجهول00. 


: سليمان بن خالد‎ ١4 


قال المصئّف : وان قيل بتوثيقه 7 إلا ان فيه شيئاً". 


.1755 اختيار معرفة الرجال. ص 12؟.ح 1372372. وص 71933.ح 274.وص 71ح‎ )١( 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7177ءق ؟ات7. 

(*) الكتاب . ج ؟١.ص .١08‏ 

(؛) المصدر نفسه .ج .ص .١7‏ ذكره الشيخ فى أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام (ص 
ءات لا.ء.وص .ات119١),‏ 

(6) المصدر نفسه . ج .ص 778. ذكرء الشيخ فى أصحاب الرضا عليه السلام بعنوان سليمان 
المروزي . والظاهر اتحادهما (ص 778.ت 7) . 

(1) ذكره العلامة فى القسم الأول مسن خلاصته ص /اا.ت ؟ . وقسال: «...وذكر الكشسي أن 
حمدويه قال: سألت أبا الحسن ايوب بن نوح بن دراج النخمى عن سليمان بن خالد النخعي 
اثقة هو ؟ فقال: كما يكون الثقة». وانظر: اختيار معرفة الرجال. ص 701,.ت 114. 

() الكتاب . ج ١ص‏ 15 .وج اا ص 788و559175-538, 
والذي فيه انه كما ذكر الشيخ الطوسي -خرج مع زيد فقطعت اصبعه معه . ولم يخرج من 
اصحاب أبى جعفر عليه السلام غيره لص 7١7.ت‏ 073). 
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م م م ممم امم 


8 سليمان بن العيص: 
قال المصئّف : مجهول!", 


- سماعة بن مهران : 

قال المصئّف فى بعض الموارد : انه واقفي ثقة!". 

وفى موارد أخترى قال بضعف السند لوجوده'" ؛ معللاً ذلك بقوله : 
يضعف السند بسماعة لانه واقفى . وان كان ثقة!4. 


: سندي بن محمد‎ 1١ 

قال المصئّف تعليقاً على سند إحدى الروايات : وليس في سنده قصور 
إلا السندي بن محمد!0. 
"ا١-_سهل‏ بن زياد: 


قال المصئف : ضعيف!'. 


.05848 الكتاب.ج لاء ص 1"8. وانظر : معجم رجال الحديث. ج /.ص /لالات‎ )١( 

(1) المصدر نفسه, ج ١.ص‏ 67١.وج‏ لاص 378و 6١7.وج‏ 4.اص .٠١6‏ 

(؟) المصدر نفسه. ج 7.صض 777. وج 6ص 38 .وج لاص 55 . 

(4) المصدر نفسه , جح /اص .5١‏ 
وسماعة بن مهران من اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام كما ذكر ذلك الشيحٌ 
الطوسى فى رجاله (ص 4١؟.ت ١115‏ . وص ,70١‏ ت ؛) . ووثقه النجاشى مرتين (ص 
اقاءت 7١ه).‏ ْ 

(6) المصدر نفسه .ج .١‏ ص .7١‏ علماً ان النجاشي وثقه صراحة (ص 817١.ات‏ 157). 

(1) الكتاب.ج ١س‏ /017و155 ١5وج‏ اص 2579٠١١114‏ وج7ءاص .١995‏ 
وج فص ١٠٠و١١1و744؟.وج3.ص‏ 115و١1١1و106و415.وج‏ لا.ص الاو 
“و8 ؟.وج الءص 75١7و0859015.وج‏ لص 75.وج 17.ص 194. 


مؤتمر المحفّق الأردبيلي (ره) 160 


قال المصئّف :'قة(0, 


- شعيب بن يعقوب العقرقوفى : 
قال المصئف : ثقة(", 


وقد ضعفه أبن الغضائري (انظر : مجمع الرجال, ج .ص 174) . والششيخ في الفهرست (ص 
ءت 7184). والنجاشي (ص 181.ت 4581) . وذكره الشيخ فى أصحاب الجواد والهادي 
والعسكري عليهم السلام . واضاف كونه ثقة(ص ١٠4ءت‏ ١.وص‏ 7١1.ءت‏ 4.وص ,17١‏ 
ت 1). فكان ذلك سبباً لتعارض الأقوال فيه . إلا أن المراجعة الدقيقة لرجال الشيخ ونسخه 
المختلفة يستقرب كونه خطأ من النشاخ , ويؤيده نسخة ابن داود(ص 45؟7.ت 95؟5). 
وسهل مشهور بالضعف حيث ذكر النجاشى ان أحمد بن محمد بن عيسى اخرجه من قم إلى 
الري .كما أن الشيخ قال فى الاستبصار : «وهو ضعيف جداً عند تقّاد الأخبار. وقد استثناه ابو 
جعفر بن بابويه فى رجال نوادر الحكمة» (الاستبصار. ج .ص ١77,ح‏ 51706). 

. 777 الكتاب. ج .ص‎ )١( 
وقد عذه الشيخ فى رجاله من اصحاب الصادق عليه السلام(( ص 7١7.ت ؟). وقد وثقه في‎ 
.)07١ت٠.3١50 الفهرست ( ص ١8/.ت 17") . والنجاشى (ص‎ 

(1) المصدر نفسه.ج .ص .١67‏ وج ,ص 5318. 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 7١7,ت‏ 7. وص 781, 
ت .)١‏ وقد وثقه النجاضشى (ص 16١.ت .)05١‏ 


ل ل البحوث الرجالية . الرجال 


: شهاب بن عبد ربه‎ ١6 

قال المصئّف تعليقاً على الرواية التي وقع في سندها شهاب : كأن فيها 
اشارة إلى عدم توثيقه. لكن المصئ ف( [العلامة] وثقه في ذكر اسماعيل بن عبد 
الخالق7؟ , ١‏ 


1/1_صالح بن رزين: 
قال المصئّف : مجهول””". 


/ا/ا١-صالح‏ بن سعيل : 
قال المصئف : مجهول!1. 


: -_صالح بن عقبة‎ ١ 
قال المصئّف : قيل كذاب ء نحّال » لا يُلتفت إليه!.‎ 


ف الكتاب . ج 8. ص 797 . وقد ذكره الشيخ في الفهرست ( ص 484ءت 0١0؟)‏ والنجاشى ( 
ص ككارت ١ ,)4057١‏ 

(4) المصدر نفسه . ج .١4‏ ص 1174. وقد ذكره الشيخ فى أصحاب الصادق عليه السلام( ص 
الكت /17). ْ 

(6) المصدر نفسه. ج١.‏ ص ٠٠‏ ؛. والقائل هو ابن الغضائري. انظر: مجمع الرجال.ج .ص5 ١‏ ؟. 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) ب 


هذا -صباح بن صبيح : 
قال المصئّف : ثقة( ١‏ 


صفوان بن مهران : 
قال المصئّف : ثقة("). 


قال المصئّف ؛ ثهة). 


7 ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيبانى : 
قال المصئّف : ثقة0 2 


.)8158 ت.؟١١ وقد وثقه النجاشي (ص‎ .١18 المصدر نفسه. ج ”.ص‎ )١( 

(7) المصدر نفسه . ج ".ص 1158 . وقد وثقه النجاشي (ص 48١,.ت‏ 558). 

(؟) الكتاب.ج ١.ص‏ 61١.وج‏ 7.ص 0. وقد وثقه الشيخ في رجاله وعدّه من 
اصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام (ص 778.ت 5 . وص 7867ءات 7. 
وص "١1,ءت .)١‏ كما وئقه فى الفهرست (ص 87.ءت 174). ووثقه النجاشى (ص 159, 
تت1؟4). 1 ١‏ 

(4) المصدر نفسه . ج 7. ص ١5و‏ ١٠١1و148١.‏ وج لأءص 157و6١191؟11.‏ 
وقد روى الكشي أن حمدويه قال: «سمعت اشياخى يقولون ضريس انما سمي الكناسي. لأن 


1 البحوث الرجالية . الرجال 


١‏ طلحة بن زيد: 
قال المصئّف : فاسد المذهب بالبترية وعدم التوئيق7". 


يك - 


: -عاصم بن حميد الحناط‎ ١84 
."١ةقث‎ : قال المصئّف‎ 


تجارته بالكناسة؛ وكان تحته بنت حمران. وهو خيّر . فاضل . ثقة» (ص ؟7١7,‏ ح 3171 ).كما 
وثقه العلامة (صس قات .)١‏ وذكره أبن داود فى القسم الأول من رجاله (ص١١١.ت‏ 
84 . 

.7١77 المصدر نفسه ج ".ص 1715.وج ؟أ. ص ا3. وج 17ص‎ )١( 
وقال فى الفهرست : «وهو‎ .)١ ت.,١؟١ وقد ذكره الشيخ فى أصحاب الباقر عليه السلام (ص‎ 
.)255817 عامى المذهب إلا ان كتابه معتمد» (ص 557.ات‎ 

(") الكتاب. ج .ص 48.وج ا.ص أو لو .وج .ص ووئقه النجاشي 
(ص ١0'”ءات‏ ١1لذم).‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) + 


: عباد بن سليمان‎ ١0 
قال المصئّف : مجهول7".‎ 


5م _ عباد بن صهيب : 
قال المصئّف : ثقة(", 


: عباس بن معروف‎ ١1 
قال المصدف : ثقة7".‎ 


4 العباس بن وليد بن صبيح : 
قال المصئّف : ثقة2. 


8 عبد الرحمن بن أبى عبدالله : 
قال المصيّف : ثقة(0. 


.عبد الرحمن بن ابي نجرأن : 
قال المصئّف : ثقة7, 


.)175 ت٠.14814 المصدر نفسه. ج ؟.ص 547. ذكره الشيخ فى من لم يرو عنهم (ص‎ )١( 
.)74١ المصدر نفسه , ج ".ص 5117 . وقد وثقه النجاشى (ص 59:7..ت‎ )1( 
. 61 وج1. ص 1774 وقد وتقه الشيخ في رجاله (ص 747..ت‎ ."١ المصدر نفسه. ج, ص‎ )5( 
(غ) المصدر نفسه , ج 8. ص 588 . وقد وثقه النجاشي (ص امت 8 ؤ1ل/ا).‎ 
.111 و7٠038 ص 7417 .وج 7ص‎ .١ الكتاب . ج‎ )6( 
وقد عدّه الشيخ فى اصحاب الصادق عليه السلام (ص 770.ت 17) ووئقه النجاشى عند‎ 
| ترجمة اسماعيل بن همام بن عبد الرحمن (رجال النجاشي . ص‎ 
.514 ص 184و 1114. وج 7ص 78وج 4ص‎ .١ المصدر تقسه. ج‎ )1( 
.1١5” وقد عدّه الطوسى فى أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام (ص ١٠78ءت .وص‎ 
77 ت 7). كما وثقه النجاشى ( ص 776.ت‎ 


5 البحوث الرجالية . الرجال 


١-عبد‏ الرحمن بن أعين : 
قال المصئّف : نقل [العلامة] عن الكشيى في كانةازوانة!" فيه 
محمد بن عيسى -انه مات على الاستقامة”' . 


عبد الرحمن بن الحجاج : 

قال المصئّف : ثقة!". 

وقال : فيه شىء , وان قيل أنه رجع عن الكيسانية إلى الحق وهو ثقة!*', 
لأنه نقل فى مشيخة الفقيه انه إذا ذكر عند أبي الحسن عليه السلام قال: دانه لثقيل 
على الفؤاد!©كي[5, 

وفي مورد أخخر ذكر نفس الكلام واضاف : ولي تأمّل في عبد الرحمن بن 
الحيجاج("... 


*41١_عبد‏ الرحمن بن حمّاد : 
قال المصدّف : مجهول8!0. 


.5تا1١ق.١١4 رجال العلامة (الخلاصة). ص‎ )١( 

(؟) الكتاب, ج لا.ص .١188‏ 

(؟) المصدر نفسه. ج ؟. ص 50 و١575‏ وج ؟. ص 570. وج 4. ص 1/و184. وج 0. ص 75806 

(؛) قال النجاشي عنه (ص 7؟7,ات )٠‏ : لارمي بالكيسانية. روى عن اف عبدالله وأبي 
الحسن عليهما السلام . وبقي بعد أبي الحسن عليه السلام . ورجع إلى الحق . ولقي الرضا عليه 
السلام, وكان ثقة ثقة . ثبتاً وجهاً». 

(0) كتاب من لا يحضره الفقيه . محمد بن علي بن الحسين الصدوق. بيروت . مؤسسة الأعلمي , 
ط154851مءج غ.ص ول7. ١‏ ْ 

(5) الكتاب.ج ١١.ص‏ 0. 

(/) المصدر نفسه . ج ؟١,‏ ص 31١‏ . 

(8) المصدر نفسه. ج .١١‏ ص 6 وانظر: معجم رجال الحديث, ج 01 فضدك لهند 


مو تحر المحقق الأردبيلى (ره) فى 


: عبد الرحمن بن سيابة‎ ١94 
قال المصئّف : غير مذكور فى الكتب , وهو مجهول!".‎ 


0. عبد الرحمن بن محمد العرزمي : 
قال المصدف : ثقة(. 


عبد الرحمن الحذاء : 
كال المصئف : غير ظاهر التوئيق!؟ . 


: عبد السلام بن صالح الهروي‎ ١917 

قال المصئّف : قال فى رجال ابن داود انه عامى! . وكذا قال فى 
الخلاصة فى باب كنئ الضعفاء!© : وان قال فى الباب الأول انه ثقة ‏ فلو اردنا 
الجمع 501 ل انه ععامي ثقة(". ش 
١4‏ عبد الصمد بن بشير : 

قال المصئّف : ئفة(7". 


.508 ص.١7‎ جو.١1؟7 المصدر نفسه. ج لا. ص‎ )١( 
وقال الشيخ عناية‎ .)١١٠١ ت..77٠١ وقد ذكره الشيخ فى اصحاب الصادق عليه السلام (ص‎ 
.8١ القهبائي باتحاده مع عبد الرحمن بن حماد . انظر : مجمع الرجال. ج .ص 8/او‎ 

(1) المصدر نفسه . ج ".ص 8غ 4 . وقد وثقه النجاشي (ص عنفكت لكن فيه «الرزمي» 
بدل العرزمى . 

() الكتاب. ج 1ص 118-111 . وانظر: معجم رجال الحديث. ج اص 6ح 1434. 

(غ)رجال ابن داود. ص 707 ى 7ت .73١5‏ 

(6) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7١١.ق١ات‏ ”.وص 757 .ق 7ات5. 

(1) الكتاب. ج .ص 725 

(0) المصدر نفسه . ج 7. ص 1/١‏ . وقد وثقه النجاشي (ص 18؟.ت 104). 


7 البحوث الرجالية . الرجال 


8 عبد الصمد بن محمد : 
قال المصئّف : مجهول!", 


عليد العزيز العبدي: 
قال المصئّف : ضعيف7". 


: عبد العزيز بن المهتدي‎ ١ 
قال المصئّف : ثقة!"؟.‎ 


؟١٠١-_عيد‏ الغفار الحجازي : 


قال المصف ١خ(‏ 


عبد الكريم بن عمرو الخثعمي : 
قال المصنّف : واقفي 00 


)١(‏ المصدر نفسه.ج ؟.ص ١‏ وانظر : معجم رجسال الحديث . ج ٠١‏ ص 6؟. 
ت 501735 

(1) المصدر نفسه, ج /ا.ص ١؟.‏ وج لم.ص ١66‏ .ج 35. ص /1817. وقد ضعّفه النجاشى (ص 
غغكات١111).‏ 

(5) الكتاب, ج 4ص .١47‏ 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الرضا عليه السلام (ص ٠78.ت‏ ١٠).كما‏ وثقه النجاشى (ص 
06ت 0175). 

(4) المصدر نفسه . ج 7. ص 5158. وقد وثقه النجاشي (ص ا74.ت .)19١‏ 

() المصدر نفسه.ج .ص .١14‏ 
عذه الشيخ فى رجاله تارة فى اصحاب الصادق واخرى فى اصحاب الكاظم علبهما السلام 
قائلاً : «واقفى خبيث» (ص 771.ت 18١‏ . وص 704.ات 15), وواضح أن الذم بلحاظ 
مذهبه . وقد وثقه النجاسى (ص مغ'"ءت 6160ا). 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 8 


4 عبدالله بن أبى يعفور : 
قال النجاشى : ثقة7". 


0 عبد الله بن بحر: 
قال المصئف : : 0 


عبدالله بن بكير: 
قال المصئّف : فطحى . ثقة . لكن قالوا(": ممن اجمعت الصحابة على 
تصحيح ما يصح عنه. وبصحة ما هو فيه من الأخبار!؟. 


عببدألله بن جعفر الحميريى : 
قال المصئّف : ثقة(0. 


عبدالله بن سليمان : 


00 


(١)المصدر‏ نفسه.ج ١.ص‏ 7١5و‏ 5199575. وج ”.ص 7019.وج 3ص 184١.وج‏ 171. 
ص ١8‏ . وقد وثقه النجاشى (ص 84١؟.ت‏ 0805). 

(1) المصدر نفسه . ج *. ص 518 . وانظر تضعيف أبن الغضائري له في مجمع الرجال . ج 7. 
ص .5١١‏ 

(؟) انظر : اختيار معرفة الرجال. ص 576. ح 8 ./١‏ 

(؛) الكتاب.ج ١.ص‏ 167و ١15.وج‏ ؟.ص 7159571911849914.وج ,ص الاو 
اوج 34وج خرص 1717. 
وقد قال الشيخ فى الفهرست عنه : «فطحي المذهب إلا انه نقة»(ص 5١٠.ت‏ ؟10). 

(0) المصدر نفسه . ج .١١‏ ص 571؟. وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص ,تت 3) . والفهرست 
(ص 6١٠.ات55؛).‏ 

(1) المصدر نفسه . ج .١١‏ ص 774. 


لي بن سنان : 
قال || ارين 


: عبدالله بن عبدالرحمن الأصم‎ ٠ 
قال المصئف : وعبدالله ضعيف . غال . ليس بشيء . وله كتاب يدل على‎ 
خبث عظيم ومذهب متهافت, وكان من كذابي أهل البصرة!".‎ 


: عبدالله بن القاسم الحضرمى‎ ١ 
قال المصئف : قال في رجال ابن داود انه من أصحاب الكاظم!”'. وفي‎ 
رجال الشيخ انه واقفي0» وفي رجال النجاشي””: كذّاب غال . يروي عن‎ 


الغلاة, لا خير فيه , ولا يعتد به( 


: عبدالله بن محمد الحضرمى‎ ١ 
ابو بكرء قال المصئّف : وقال في رجال ابن داود في باب الكنئ نقلاً عن‎ 


)١(‏ المصدر شفسيه,ج ١.ص‏ 161و 74وج 7ص 1419375373177 وج7.ص 
وج 1ص 147و 791111١140‏ ر118. 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 0؟7.ت ؟4وص 501., 
ت )١5‏ ووئقه فى الفهرست (ص ١١٠.ت177).,‏ وكذا وثقه النجاشى (ص 5١7.ت‏ 068). 

(؟) الكتاب. ج .ص 417 . وقد ضعفه الفضائري (انظر: مجمع الرجال.ج 5ص 5؟). 
والنجاشسى (ص 7١7‏ .٠ت‏ 0811). وأنظر : رجال العلامة ( الخلاصة ). ص 778 . ى ” 
ت؟3. ١‏ 

(؟) رجال أبن داأود.ص 7086 .ءت 5886 . 

(4) رجال الطوسى. ص 07ت 60. 

(6) رجال النجاشى. ص 771.ت 0414 . 

)١(‏ الكتاب. ج رن نض" 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ون 


الكشى : «ان ابا بكر الحضرمى ثقة»١'.‏ ولكن ليس كذلك . فهو من اغلاط كتابه. 
ا الخبر الواقع و فيه لض ةا" 

وقال : توثيقه غير ظاهر 2 

وقال : وابو بكر الحضرمي غير منصوص على توثيقه في محله. بل مدح 
في الجملة؛ ولكن نقل ابن داود في الكنئ توثيقه عن الكشي. وفيه تأمل ؛ لعدم 
نقله فى بابه!؟/. وكذا العلامة!, مع نقل ما نقل عنه . وأيضاً ليس عادة الكشي 
التوثيق بل النقل فط( 

وقال : وهو ثقة كما قيل!". 


: عبد الله بن مسكان‎ 7١ 
قال المصّف :غ41‎ 


عبد الله بن المغيرة : 
قال المصئّف : نقة!", 


(١)رجال‏ ابن داود. ص 6١7.ت‏ 17. 
)١(‏ الكتاب. ج ١.ص .5٠١‏ 
(؟) المصدر نفسه. ج ١.ص‏ 507. 
(غ)رجال ابن داود. ص 17١ءت‏ 48535. 
(0)رجال العلامة (الخلاصة). ص ١١٠١‏ .ق1ات586؟. 
(5) الكتاب. ج 9. ص ١70‏ . 
(1) المصدر نفسه . ج ”.ص 18١‏ . وانظر : اختيار معرفة الرجال: ح 848/او 86/ و 40/. 
() المصدر نفسه . ج ١‏ ص 575 . وج .ص 387 . وج 3. ص 7917. 
وقد عذه الشيخ من اصحاب الصادق عليه السلام (ص 14؟.ت 178). ووثقه الننجاشى 
(ص 4١"اءث‏ 005). 
(9) الكتاب. ج .ص 5377. وج لاص 771. 


- البحوث الرجالية . الرجال 


قال المصئّف : ثقة(3, 
7 عبدالله بن نهيك: 
قال المصئّف : مجهول7". 
"١7‏ _عبدالله بن يحيى الكاهلى : 
قال المصئّف : غير مصرّح بتوثيقه , نعم قيل : انه ممدوح!". 


: عبدالله بن يزيد‎ ١ 
قال المصئّف : مجهول/!/.‎ 


عبد الله الكناني 
قال المصئّف : يول 


عبد الملك بن أعين : 
قال المصئّف : وهو غير معلوم توثيقه . بل ما نقل غيه ما يدل على مدحه 


وقد عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام (ص 700.ت .7١‏ وص 5861., 
ت3:337.وص ,ات ]). ووثقه النجاشى (ص 17١6‏ .ءت١05).‏ 

. 0807 ت.7١7 المصدر نفسه.ج .ص 751. ووثقه النجاشى (ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه , ج .١7‏ ص 7٠١5‏ .إذاكان هذا هو عبدالله بن محمد الشهيكى فهو موثق . انظر 
النجاشى (ص ١"؟,ءت .)60١6‏ 

() المصدر نفسه . ج 17, ص 7-8 وأمل المدح اشارة إلى ما قاله اللنجاشي (ص ١77..ت‏ 
8). وانظر اختيار معرفة الرجال. ص ١١1.ح‏ 7/45. 

(]) المصدر نفسه . ج ؟, ص 3608. وج .ص 5717 . 

(6) المصدر نفسه. ج /ا. ص 57. 


مؤ تمر المحقق الأردبيلى (ره) ا 


وذمه فى | : لل 


: _عبد الملك بن عتبة الهاشمى‎ "١ 
قال المصئّف نثئة(",.‎ 


عبد الملك بن عمرو الأحول: 
قال المصئّف : ممدوح في الخلاصة!", وفي رجال ابن داود/؟) نقلاٌ عن 
الكشي . ثقة . وليس في الكشى ثقة(*» بل روى عن عبد الملك رواية دالة على 


وقال : ممدوح بالجملة!". 


؟١1؟ ‏ عبد المؤمن سن القاسم : 
قال المصئّف :ثقة(6, 


5 عبد الواحد بن محمد بن عبدوس : 
قال المصئّف : حاله غير معلوم . ومجرد كونه شيخاً لأبى جعفر الصدوق 


.1١7 الكتاب.ج ؟.ص‎ )١( 
.)511 وص 737لاءت‎ .١6 ت.١78 وقد عذه الشيخ في اصحاب الصادق عليه السلام (ص‎ 
.)178 المصدر نفسه. ج .ص 14؟ و ؟55.ووثقه النجاشي (ص 59ت‎ )1( 
رجال الملامة (الخلاصة). ص 0١١.ق ١ت ل.‎ )17( 
.99 تا١‎ ق.١7١ رجال ابن داود. ص‎ )4( 
اختيار معرفة الرجال. ص شركدك خفة‎ )0( 
. 7379 الكتاب. ج ؟. ص‎ )6( 
. 558 المصدر نفسه . ج ".ص‎ )0( 
.)١66 ص 60 .ووثقه النجاشى (ص ]ات‎ .٠١ المصدر نفسه . ج‎ )4( 


4 البحوث الرجالية . الرجال 


وروايته عنه بلا واسطة لا يدل على التوثيق!". 
0" عبيد بن زرارة: 


.و 


قال المصئّف :نقة("),. 
عبيدالله بن على الحلبى : 
قال المصّف :ثقة!". 


1" عثمان بن عبد الملك : 
قال المصنف : غير ظاهر الحال . وما رأيته فى الكتب! 4 . 


قال المصئف : واقفى . الذي توقف المصئف في قبوله في 
الهس !4 (01) 


وفي مورد غمز المصنّف في الرواية التي وقع في سندها عثمان بن 


فد 


./١ المصدر نفسه .ج 6.ص‎ )١( 

.)118 ص 8١.وج .ص ءَ .ووئقه النجاشي (ص 7377..ت‎ .١ الكتاب. ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه, ج ".ص 51١‏ و 2١0‏ . ووثقه النجاشى (ص ات 01١7‏ 

(4) المصدر نفسه.ج ١.ص‏ 5017. وانظر : معجم رجال الحديث . ج .١١‏ ص .١1١4‏ 
تت ١60ل‏ 

(0) رجال العلامة (الخلاصة). ص 14؟.ق "ات 43. 

() الكتاب. ج ١.ص ١107‏ . 

(1) المصدر نفسه . ج .ص 5868 . 


مؤتمر المحمّق الأردبيلى (رء) 4 


وضعًف رواية لوقوعه فى سندها!١".‏ 
وقال فى مورد : قيل أنه واقفى ثقة(". 
8 عقبة بن خالد : 

قال المصئّف :مجهول”". 


73٠‏ _العلاء بن رزين: 
قال المصئّف ؛ثقة(4). 


١"»_العلاء‏ سس سيابة ٠‏ 
قال المصئّف : مجهول!0. 


تغرف _العلاء بن النضيل أ 
قال المصّف :ثقة(23. 


.58 المصدر نفسه. ج 6.ص‎ )١( 
المصدر نفسه. ج؟, ص 7. وانظر: اختيار معرفة الرجمال. كما قال الشيخ الطوسي في العدّة‎ )1( 
.)8١ ص.١ ان الطائفة عملت برواياته لأنه «متحرّج فى روايته موثوق فى امانته» (العدّة.ج‎ 
,.1١8 الكتاب, ج م.ص‎ )( 
.)178 ت.؟1١ وقد ذكره الشيخ فى رجال الصادق عليه السلام (ص‎ 
.787 المصدر نفسه. ج ”.ص 17 .وج 7 ص‎ )4( 
وقد عده الشيخ من اصحاب الصادق عليه السلام (ص 7160.ت 00؟) . كما وثقه فى‎ 
.)4١١ الفهرست ( ص ؟١١.ت 88غ) وكذلك النجاشى (ص 75/8 .ت‎ 
.7/916 وانظر : معجم رجال الحديث. ج ١١ص 177,ات‎ 1١ .ص‎ ١7 المصدر نفسه. ج‎ )6( 
."1١ المصدر نفسه . ج /ا.ص‎ )3( 
وقد عدّه الشيخ من اصحاب الصادق عليه السلام (ص 46 7.ت 704). ووثقه النجاشي (ص‎ 
.)4١ حوكاءت‎ 


3" البحوث الرجالية . الرجال 


السملسسسمهد 


187 علي بن أبي حمزة البطائني : 
قال المصئّف : ضعيف!), 
على بن أبى حمزة الثمالى : 
قال المصئّف نثقة(). 
00 على بن أبى راشد: 
قال المصئّف : وهو غير مصرّح بالتوثيق . قال في الخلاصة : «كان وكيلاً 
مقام ابحسين بن عبد ربه/(". مع ثناء عليه وشكر له(4. 
7 على بن أحمد بن أشيم : 
قال المصئّف : مجهول!". 
"على بن اسباط : 
قال المصنف : قيل انه فطحي ومات على ذلك . وقيل رجع. وما يعلم 


77 المصدر نفسه. ج اص ١٠1.وج 0. ص 97157 77ج 4 ص 591 . وج لا.ص‎ )١1( 
.5١ وج 4.ص‎ 
صو.75١5تء؟47 وقد ذكره الشيخ فى اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص‎ 
.١69ل ورماه بالوقف. كما ضعّفه ابن الغضائري. اتظر: مجمع الرجال. ج كدص‎ )٠ وات‎ 

(؟) الكتاب.ج ؟.ص ..٠٠‏ وقد قال الشيخ فى رجاله عنه : «عديم النظير فى زمانه كثير العلم 
والرواية ثقة»(ص ؟”4.ت 9). 

(؟) المصدر نفسه . ج /. ص 4 . لكن لا يوجد هذا الاسم فى نسخة الخلاصة المطبوعة . 

(4) المصدر نفسه. ج .ص .١١7‏ وج 4. ص 17 . وج .١١‏ ص 550 وكذا قال الشيخ في 
رجاله (ص 85؟.ءت 595), 

(5) المصدر نفسه. ج ".ص .600١‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 2" 


نقله حين الاستقامة على تقدير التسليو!". 


كما تأمل في صحة الرواية التي وقع في سندها وقال: وان كان مقبولاً في 


الخلاصة!". 
4 على بن هلال : 
قال المصف إثقة7. 
9-. على بن حد يد : 
قال المصئف : ضعّفه الشيخ(!) مراراً ورد خخبره لذلك مع عدم عادته 
ذلك00. 


على بن الحسن بن فضال : 
قال المصئف : وان كان ثقة , وقال الشيخ فى الفهرست : (فطحي 
المذهب. كوفى ء ثقة . كثير العلم , واسع الأخبار , جيد التصانيف , غير معاند , 


.58 ت١ ص 577. وانظر : رجال العلامة (الخلاصة). ص 15.ق‎ .١ المصدر نفسه , ج‎ )١1( 
وقد وثقه النجاشي وقال: «ثقة , وكان فطحياً . جرى بينه وبين على بن مهزيار رسائل فى‎ 
ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام , فرجع على بن اسباط عن ذلك القول‎ 
وتركه . وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك . وكان اوثق الناس واصدقهم لهجة»‎ 
(ص ؟607؟.ءت0397).‎ 


(1) المصدر نفسه . 
(1) الكتاب. ج 7. ص 44غ . وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص 4١1.ت‏ 77 .وص 417. 
ت©6ا). 


(4) رجال الطوسى . ص 817؟,.ءت 517 . وص 3+ 5٠ت .1١‏ 
(5) الكتاب, ج '. ص 155٠‏ .وحجاء.ص 5 .وج 4 ص 1128و118و 0ج 
ءص .وح رص ؟١١51.‏ 


الى البحوث الرجالية . الرجال 


وكان قريباً إلى اصحابنا الامامية القائلين بالاثنى عشر» ثم قال: «...اخبرنا بكتبه 
قراءة عليه أكثرها والبافى اجازة احمد بن عبدولن الخ ", 


ومثل هذا لا يبعد الاعتماد عليه ولو لم يكن كذلك لما قرأ الشسيخ 
كتبه", 

وقال: ابن فضال هو على بن الحسن بن فضال , وقد مدحه فى الخلاصة 
جداً في القسم الأول ثم قال: دوقد اثنى عليه محمد بن مسعود ابو النصر كثيرً» 
وقال: «انه ثقة » وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسى 7" والنجاشى !*) ٠‏ فانا اعتمد 
على روايتهء وان كان مذهبه فاسدا»!؟ انتهى 3 

وقال : غير موثق!". 
وقال : انه فطحي مقبول40, 


على بن الحسن الطاطري: 


قال المصئّف : كان واقفياً ثقة فى حديئه7". 


.781١ الفهرست. ص 57ت‎ )١( 

(؟) الكتاب.ج ".ص 76-4. 

(؟) الفهرست .ص ؟1.ت١38؟.‏ 

(4) رجال النجاشى. ص 7067 ,ات 3756 . 

(5) رجال العلامة (الخلاصة). ص 17.ق ١ت‏ 16. 

(5) الكتاب, ج 4.ص 52. 

(1) المصدر نفسه .ج 4. ص 27. 

(4) المصدر نفسه » ج ".ص 6اخنى؟. 

(5) المصدر نفسه, ج ؟. ص 91-١‏ 
وقد عذه الشيخ من رجال الكاظم عليه السلام (ص707. ت 17) . ووئقه النجاشى ( ص 
4ت 0679). 


مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) م 


45 على بن الحسين بن موسى بن بابويه : 
قال المصئف : ش07 


9غ على بن الحسين السعدأبادي : 
قال المصئّف : غير معلوه(". 


4 علي بن الحسين الهمداني : 


قال المصئّف : ثقفة0". 
0 على بن الحكم الأنباري : 


قال المصئّف : ابن أخت داود بن النعمان , غير ثقة . وهو غير ممدوح ولا 


١‏ )غ0( 


71 على بن الحكم : 


قال المصئف : ثقة(0, 


)١(‏ المصدر نفسه .ج 7. ص 127 . وقد وثقه النسيخ في رجاله ( ص 1487.ت 4؟) وفي 
الفهرست (ص 97.ءت 587). والنجاشى (ص ١5ت‏ 1884). 

(1) المصدرنفسه.ج .ص .59٠١‏ وأنظر : معجم رجال الحديث. ج .1١‏ ص 8/4, 
ت 7/ا١ة.‏ 

(؟) الكتاب . ج ".ص .1١١‏ وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص 8١4.ت .)١1١‏ 

(5) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 59١‏ . 

(0) المصدر نفسه. ج ١ص‏ ١1و .37١‏ واج 7ص 717/7ا.ج 8ص 741. 
وقد عه الشيخ فى اصحاب الرضا والجواد عليهما السلام(ص 85؟.ت .7١‏ وص .1١7‏ 
ت )١١‏ ووئقه في الفهرست (ص 4817.ت 717). 


44 البحوث الرجالية . الرجال 


8" على بن رئاب : 
قال المصئّف : ثقة", 


4" على بن راشد : 
قال المصئّف : غير مصرّح بتوثيقه . بل قيل انه وكيل مشكورا". 


4 علي بس ريان: 
قال المصئّف : ثقة7). 


6 على بن سالم : 


قال المصنّف : مجهول!2. 


0 على بق السندي : 
قال المصئف : مجهول1 0 


)١(‏ المصدر نفسه . ج 7. ص ١98‏ . وج .٠١‏ ص 7١4‏ . وج 1١‏ ,ص 18١‏ . وقد عدّه الشيخ من 
اصحاب الصادق عليه السلام ( ص 32137 .ت .)3١1‏ كما وثقه فى ألفهرست وان كان غسير 
موجود في النسخة المطبوعة لكنه موجود فى نسخة القهبائى . انظر : مجمع الرجال . ج . 
ص 196. 

(1) المصدر نفسه. ج 4.ص 77. 

(؟) المصدر نفسه , ج 7. ص /9. عدّه الشيخ من اصحاب الهادي والمسكري عليهما السلام 
(ص 9١4.ت‏ 71.وص 1737.ات 11)؛ ووئقه النجاشى (ص 778 .ات ١7ا7ا)‏ . 

(؛) الكتاب.ج ١.ص‏ 718 . وذكره الشيخ فى اصحاب الصادق عليه السلام ( ص 1144, 
ت187؟3). 

(0) المصدر نقفسه , ج ١ص .١١8‏ وج 7.صض99335١7.وج‏ رص 1١1.وج‏ 6ص 191. 
ج .ص 134. وانظر : معجم رجال الحديث.ج .١١‏ ص 45ءت 4181. 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) 40 


قال الصف : غير هويق 27 


07 على بن محمد : 
قال المصئّف : مجهول”". 


04"- على بن محمد بن أبراهيم بن ابان : 


قال المصئتف :ئفة!", 
0. علي بن محمد بن الحفص القمى : 
قال المصئّف :عقة(4. 


1 على بن محمد بن الزبير: 
قال المصئّف: اسناده البه(*) غير معلوم الصحة , لأن فى الطريق احمد بن 


عبدون وعلى بن محمد بن الزبيرا". 


.44١ المصدر نفسه . ج ".ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج ؟.ص 4". 

(7) المصدر نفسه . ج 7". ص ٠٠‏ . ووثقه النجاشي (ص ات 1خ8ثا). 

(4) المصدر نفسه. ج /ا. ص 6 . ووئقه النجاشى (ص 77/7.ءت 7/17 , 

(0) اسناد الشيخ الطوسي إلى على بن الحسن بن فضال . 

(1) الكتاب . ج '. ص 1١6-78‏ . لذا لم يصحح المصئّف هذا الطريق فى جميع الموارد . انظر : 
على بن الحسن بن فضال في القسم التاني . 
وقد عد الشيخ على بن محمد بن الزبير في من لم يرو ععنهم عليهم السلام (ص 08؟, 
ت خ8/ا6). 


5 ظ البحوث الرجالية . الرجال 


017 على بن محمد بن قتيبة : 
قال المصئّف : ومجرد قول النجاشى 7" انه اعتمد عليه الكشى فى كتاب 
رجاله لا يدل على توثيقه". 


على بن مهز يار: 
قال المصئّف : ثقة7). 


قال المصئف : قال ابن داود : «النجاشى!؟, الغضائري!*. حديثه يعرف 


وينكر اوكلينا 


: علي بن النعمان الرازى‎ ٠ 
قال المصدّف : ثقة(4,‎ 


.578 رجال النجاشى. ص 708.ت‎ )١( 

(؟) الكتاب.ج 5.. ص 77. 

(؟) المصدر نفسه . ج 7. ص .1١1/‏ وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص ١78,.ت‏ 79 . وص 1-7. 
ت8. وص 1١7‏ .٠ت‏ 1) وفى الفهرست (ص لمهم ت )١65‏ وكذا النجاشى (ص 707.ات 
١ ١ 034‏ 

(4) رجال النجاشى .ص 777.ت 7/1١7‏ لكنه لم يذكره بشيء وانما تقل ذلك عنه أبن دأود . 

(0) مجمع الرجال. ج 4. ص ٠؟5.‏ ْ 

(5) رجال ابن داود. ص ”3 4١.ت .١٠١54‏ 

(1) الكتاب .ج ١٠.ص‏ 768. 

(8) المصدر نفسه, ج .ص ا 
وقد عدّء الشيخ من أصحاب الرضا عليه السلام (ص 87.ت ,)0١‏ ووثقه النجاشي 
(ص غلاكاءت 15/). 


مؤتمر المحقق الأردبيلي مي ا _ /الم 
3١‏ _ على بن يقطين : 


قال المصئّف : ثقة7". 


عمار بن مروان: 
قال المصئّف :'نئة(). 


7 عمار بن موسى الساباطى : 
قال المصئّف : ضعيف فطحى7". 
كما ضعف الرواية التى وقع فى سندها(؟. 


وقال بشأن مجموعة فيها عمار : قيل الكل فطحيون , إلا انهم ثقات مع 
)6 
و 


0 
قال المصئّف : فيه قول مإ(" 


)١(‏ المصدر نفسه.ج ؟. ص 75و58. 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه السلام (ص 04؟. ت /)١17‏ ووئقه فى الفهرست 
(ص -كءت3978). 

(1) الكتاب.ج ه.ص .١158‏ 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص ١0؟.ت‏ 446). ووثقه النجاشى 
(ص ١55اءت‏ ق8/). 

(؟) المصدر نفسه. ج 7.ص .171١‏ 

(4) المصدر نفسه. ج .ص .١1١‏ 

(6) المصدر نفسه , ج ", ص 37/17 ...وقد وثقه النجاشي (ص ١71.ت‏ 7/4). 

(1) المصدر نفسه, ج ١.ص‏ 777 . 


مم ._البحوث الرجالية . الرجال 


وقال 8 فيه 0 


وقال : فيه كلاه" . 


260 عمر بن حنظلة : 


قال المصئّف : مجهول . وان كان يظهر انه مقبول ؛ لقبول خبره في جعل 
الامام المجتهد قاضياً!". 


عمر بن رياح : 
قال المصئّف : مجهول!/. 


3١7‏ - عمر بن يزيد: 
قال المصئّف : ثقة(. 


.50 المصدر نفسه.ج ؟.ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه, ج ".ص ٠"‏ . لكن الشيخ عدّه فى رجال الصادق عليه السلام . ووثقه 
عندما عه فى رجال الكاظم عليه السلام (ص 7017.ت .وص 707.ات 8). كما وثقه 
فى الفهرست ( ص7١١.ت .)49١‏ ولم يرو فيه ذم . انظر : رجال النجاشى (ص 747 .ت 
67 ورجال العلامة (الخلاصة) (ص 6١١,.ق١ت .)١‏ ورجال ابن داود. ص 4١1.ق ١‏ 
ت ١١١١.وص‏ 15١ءت ١37721‏ 

(5) الكتاب. ج .ص 078. 

(4) الكتاب,. ج ".ص .175١‏ 

(0) المصدر نفسه. ج ".ص 73وج لاص 753.وجفءص 1518و 510. وج 3.ص 
1 جلاتص 47و44و0١735.وج‏ فم.ص 7-4و 160و401.وج كث.اص .57١‏ 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص ١0_ت108).‏ ووئقه فى الفهرست 
(صض؟١١اءت‏ ١35أ1).‏ 


مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) 44م 


قال المصّف : ثقة(3, 


8 عمر بن أبى المقدام : 
وابو المقدام هو ثابت بن هرمز العجلى . قال المصئّف : ضعيف!", 


عمرو بن سعيد : 
قال المصئّف فى وصف جماعة فيهم عمرو بن سعيد : قيل : الكل 
فطحيون إلا أنهم ثقات”". 


: عمرو بن شمر‎ "7١ 
قال المصئّف : ضعيف!؟.‎ 


عيسى بن ابي منصور: 
قال المصئّف : ثفة0, 


قال انمتن 1 


)١(‏ المصدر نفسه. ج7. ص .5١4‏ وقد ونقه النجاشي في ترجمة اخيه عبدالله (ص7؟.ت115). 

(1) المصدر نفسه. م .١7‏ ص .١06‏ وقد ضعّفه الفضائري (انظر: مجمع الرجال. ج ؛. ص 07 7). 

(؟) المصدر نفسه . ج . ص 077" . وقد وثقه النجاشي (ص 817؟.ت 0717 . 

(غ) المصدر نفسه . ج .ص 7 . وقد ضعفه الغضائري (اتظر : مجمع الرجال. ج 4؛.ص 
3) والتجاشى (ص /817؟.ت 07/386 , 

(6) المصدر نفسه . ج ©. ص .١77‏ وقد وثقه النجاشي (ص ؟ ١7ت .)١117‏ 

(5) الكتاب. ج 4.ص 1". وج 57.ص 577 . وقد وئقه النجاشى (ص "١.ت‏ 851). 


٠‏ البحوث الرجالية . الرجال 


قال المصئف : , بتري ثقة 0 
وقال تعليقاً على سند رواية هو فيها : هي ضعيفة بغياث!". 


260ه. غياث بن كلوب : 
قال المصئّف :لا يضر عدم النص بتوثيقه(". 
وقال : ثقة على ما قيل!2. 
وقال فى مورد بعدم صحة الرواية التي وقع في سندها!*. 
وقال : مجهول الحال37. 


.775 المصدر نفسه.ج .ص 116و8١7.وج 117ص‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه.ج ١١.ص‏ 77791715. 
وقد عدّه الشيخ فى أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ورماه بالبترية (ص ارت .١‏ 
وص ١7؟.٠ت١١.وص‏ 488ءات 1). كما وثقه النجاشى (ص 6١7.ت‏ 177م). 

() المصدر تفسه. ج 1.ص 408. ١‏ 

(5) المصدر نفسه . ج ١٠.ص‏ 516. 

(0) المصدر نفسه. ج '. ص 060. 

. 077 ص‎ .١١ المصدر نفسه. ج‎ )١( 


مو دمر المحقق الأردبيلى ررم 9١‏ 


وقال : ع7 


فضالة بن أيوب: 
قال التضتف::نةا. 


/7 _الفضل بن عبدالملك البقباق : 
قال المصّف : غقة7, 


قال المصئف : مجهول الحال4). 


)١(‏ المصدر نفسه . ج .١4‏ ص 45. والرجل مجهول في كتب الرجال إلا ان الشيخ ذكر في العدّة 
ان الطائفة عملت برواياته ضمن الشروط التى ذكرها هناك . ولهذا يحتمل ان مردٌ قول 
المصنّف بوناقته إلى ذلك . انظر : العدة. ج .١‏ ص 57/4 -78. 

(؟) الكتاب. ج .١‏ ص 591 . وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص 01؟. ت١.‏ وص مخ ت١)‏ 
وكذا وئقه النجاشى (ص ١٠7ءات‏ 800). 

(#)النسسدر حضه دع ابض 6" وج 5٠ص‏ 71/359311107.وج 6 ص .3١1‏ وج ١.4‏ 
ص 775. كما وثقه النجاشى (ص 8١7.ءت‏ 817). 

(4) المصدر نفسه. ج ١٠.ص‏ 448. وأنظر : معجم رجال الحديث . ج .ص 517. 
ت 578 . 


1١‏ البحوث الرجالية . الرجال 


لحف -الفضيل سس يسار: 
قال المصئّف : ثقة(3, 


القاسم بن سليمان : 
قال المصئّف : مجهول”". 


: القاسم بن عروة‎ ١ 

قال المصئف : وهو ممن لم يصرح بالتوثيق . بل غير مذكورء وقال في 
رجال ابن داود : #والكشىي ممدوح»(". وما رأيت فى الكشئ مدحه , وما ذكره 
غيره بل قالوا هو القاسم بن عروة . 

وفي الكشى : «كان وزير أبي جعفر المنصور , ممدوح»!؟. 


(١)المصدر‏ نقسه.ج ١.ص‏ 781. وج 7ص وااو هاو 403591086.وج3. ص 177. 
وج لا.ص ١14.وج‏ 4١ص‏ 584. 

(1) المصدر نفسه. ج ؟. ص 87. وج ١١.ص .١11١‏ وأنظر رجال الطوسى. ص 771.ت 17. 

(؟) رجال ابن داود:.ص ١67‏ ق ١ت .17١14‏ 

(4) هذه العبارة تقلها المصّف عن رجال ابن داود . وأما فى النسخة المطبوعة من اختيار معرفة 
الرجال فليس فبها كلمة «ممدوح» . انظر : ص 777.ح ١46‏ منه . 


مو تمر المحقّق الأرديم (ره) أو 


ولولم يكن هذا سبباً للذم لم يكن مدح(". 


3 


وقال : ممدوح 


87 القاسم بن محمد الجوهري: 
قال المصئف : واقفى ليس بثفة(". 
كما تأمل في روايته فى مورد آخر(؟. 
الطريق(4), 


8 قتيبة بن محمد : 


قال المصئّف : نقة00, 


7١ الكتاب.ج 7.ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه.ج ؟. ص 77718و 775و 1700.وج ,ص 708 .وج 17ص 37. 
والرجل مجهول في كتب الرجال . انظر : رجال الطوسي (ص 177.ت .)0١‏ والفهرست. ص 
7ت 018 . ورجال النجاشى (ص 6١ت‏ 8350). 

(؟) المصدر نفسهج 6.ص 2.535 

(4) المصدر نفسه. ج 8.ص 85؟7؟. 

(5) المصدر نفسه ..ج 6.ص 58٠‏ والرجل لم يذكر في كتب الرجال بمدح ولاذم .انظر : رجال 
الطوسي (ص 77؟..ت 5 .وص 08؟.ت ١.وص‏ ١545.ت‏ 0) والفهرست. ص !ا؟١.ءت‏ 
7 . والنجاشى . ص 6١7..ت‏ 417. 

(1) المصدر نفسه. ج ”.ص 797 . وقد وثقه النجاشى (ص 777.ات 818). 


514 
ْ البحوث الرجالية . الرجال 


كرام : 
قال المصّف : ميجهول7", 
م" 
4-كليب بن معاوية : 
قال المصئّف : لم يثبت توثيقه". 


55 


ليث بن اليخترى المم 
| 8 يما 
بود 8 ؛ قال | . ة 2 
لتصسير لمصتئف ثقة , لأنه المشهور والأكثرء حتى لم يلتفتوا إلى 


5» الكتا ديه » 43 6.ص‎ )١( 
(؟) المصدر نذ ْ 61 و‎ 
ا‎ ١4 - . نقشسة‎ 
وانظر : رجال الطوسى (ص ص‎ 739١ ص‎ : 9 ١ 
3 0 71 والهة - ئ‎ )١6 تثم. وص 8لا؟ .تت‎ 
لم‎ 
, ١8 شي ( ص‎ ِ 


مووتمر الميقق الأردبيلى (ره) 30 


توثيقه اصلاً , فكأنه محقق عندهم كونه كذلك7", 


وقال : ثقفة(". 


5خ 


: محمد بن أبراهيم الحضيني‎ ١817 
قال المصئّف : ممدوح بالجملة.‎ 


4 محمد بن أبى حمزة البجلى : 
قال المصئّف : ثقة!. 


8- محمد بن أبى حمزة التيملى : 
قال المصّف :ثقة(", 


.438 المصدر نفسه, ج ".ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه , ج ١.ص‏ 75؟, وانظر : رجال الطوسى (ص 74١,.ت .١‏ وص 778,.ت ١‏ . 
وص 7608.ت 7) . وتقل العلامة فى القسم الأول من خلاصته توثيق ابن الغضائري له (ص 
كلالات ))., 
وليث على روايته من أصحاب الاجماح . ونقل الكشي رواية تدل على جلالته .انظر : اختيار 
معرفة الرجال. ح 11571١897١‏ ١741718437ر‏ 111و 157. 

(5) المصدر نفسه . ج ".ص 157 . وانظر : اختمار معرفة الرجال : ص 8717, ح ٠١515‏ . 

(4) الكتاب . ج 4. ص 51؟5. لكن لا يوجد فى كتب الرجال شخص بهذا الاسم . 

(0) المصدر نفسه. ج 7. ص .55٠0‏ 


8 محمد بن أبي حمزة الثمالى : 
قال المصئف : نه( 
وقال , هل 7 


: محمد بن أبي عمير‎ ١ 
قال المصئّف : ثققة(",‎ 


وقال : اجمعت [العصابة] على تصحيح ما صم عنه!؟ا 


1 محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري : 
قال المصنئف : ثثمة كما يفهم من من النجاشي !0 


وقد عدّه الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام (ص -7.ت /417) من دون أن يسذكره 
بشىء. فالظاهر ان المصئّف قد أعتمد على ابن داود فى ذلك (ص 08١.ق١ات ,)١1١38‏ غير 
ان ما تقله ابن داود عن الشيخ غير موجود في النسخ المطبوعة . 

.75-0 المصدر نفسه. ج ؟.ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ جع 4.ص .57١1‏ 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام(ص 51١ءت‏ 78. وص #الالاءت 1786). 
كما وثقه العلامة فى الخلاصة. ص ؟07١.ق‏ ات .9/١‏ 

(؟) المصدر نفسه . ج .ص 78. 

(:) المصدرنفسه .ج ؟. ص 57و 58. وهذا ما ذكره الكشى (ص 007.ح ,)٠١0١‏ وقد وثقه 
الشيخ فى رجاله (ص 788؟..ت .)١١‏ وفي الفهرست (ص 1ت7١٠)‏ والتجاشى (ص 
رت “احم ) . 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام (ص 177.ت 78.وص 77ت 3178). 
كما وثقه العلامة في الخلاصة.ص ؟61١.ق‏ ١ت‏ ال. 

(5) المصدر نفسه .جح ”.ص 91785 777. وج /ا, ص 1106 . وقد قال النجاشي : «كأن ثقة في 
الحديث إِلّ أن اصصابنا قالوا :كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ 
وما عليه فى نفسه مطعن» (ص 758..ت 958). 


و المحفّق الأردبيلي (ره) باج 
97 محمد بن أحمد العلوى : 
قال المصئف : لا اعرفه الجرلنا 


وقال : مجهول7!". 


4 محمد بن أسلم البجلى : 


قال المصئف : مجهول!". 


0 محمد بن أسماعيل بن بزيع : 
قال المصئّف : ثقة!, 


1 محمد بن الحسن الصفار : 
قال المصئّف : ثقة(0. 


17 محمد بن الحسن بن شمون : 
قال المصئّف : « واقف ثم غلا ء وكان ضعيفاً جدأء فاسد المذهب . 
وهومتهافت .لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته ,. وساير ماينسب 


.58 الكتاب.ج ؟.ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .ج .١4‏ ص .7١‏ وانظر : معجم رجال الحديث .ج .١6‏ ص 00, 
ت ٠١١/1١‏ . 

(؟) المصدر نفسه . ج 7ص 1١7‏ . قال النجاشي (ص 48ت 1515) : «يقال انه كان غاليا 
فاسد الحديث . روى عن الرضا عليه السلام». 

(4؛) المصدر نفسه , ج 7 ص 7١؟.‏ وج .٠١‏ ص 10 . وج 7١‏ ص .18٠‏ وقد وثقه الثشسيخ 
فى رجاله (ص ٠ت .736١‏ وص 787. ات 7 . وص ,.)١ ت٠. 1٠6‏ وكذلك التجاشى 
(ص ١٠ثاءات‏ "اقم . 

(0) المصدر نفسه , ج .١‏ ص 17 . وقد وثقه النجاشي (ص “ءات 31148). 


1 البحوث الرجالية . الرجال 


ه006 


4 محمد بن الحسن بن علان : 
قال المصئّف : غير موثق7". 


8 محمد بن الحسن بن أبي الخطاب : 
قال المصّف : ثقة!", 


: محمل بن حفص‎ ٠ 
قال المصئّف : لم يصرّح بتوثيقه » وقيل انه وكيل الناحية!؟.‎ 


: محمد بن حكيم‎ ١ 
قال المصنف : غير مصرّح بتوثيقه , مع مدح فى الجملة فى كتاب ابن‎ 
.0( داود عن الكشى‎ 


0 المصدر نفسه. ج /اء. ص 151. وج 4 ص 51 . وانظر : الغضائري فى مجمع الرجال ج‎ )١( 
” ص 187 . والشيخ فى رج اله . ص 7١1.ت 154. وص 178,ات 717 . وص 175,ات‎ 
والنجاشى. ص 726,ات 4فيق.‎ 

(1) المصدر نفسه.ج ؟. ص 76. وانظر : معجم رجال الحديث.ج .١6‏ ص 777.ت 
84 . 

(؟) الكتاب. ج ١.ص‏ 67١.وج‏ ".ص 7737. وج 7, ص 111. وقد وثقه الشيخ في رجاله 
(ص 7١1.ءت‏ 738. وص 727, تن 77 . وص 14170 ,ات 8) . وفى الفهرست (ص ١+١.ءت‏ 
).كما وثقه النجاشى (ص 74ت 847) . ١‏ 

(4) المصدر نفسه.ج .١4‏ ص 7417. 
وقد عده الشيخ من أصحاب العسكري عليه السلام (ص 475 . ت4١).‏ 

(0) المصدر نفسه . ج /ا, ص 7137 . وانظر : رجال ابن داود. ص ١7١,ات‏ 7756 , 


مو تمر المحقق الأردبيلى (ره) 15 


7 محمد بن حمران بن أعين : 

قال المصئّف :ثقة(3. 

وقال : ليس في الخخلامة:7؟) والنجاشي!" محمد بن حمران إلا واحدا!) 
ثقة . وكذا محمد بن سماعة ليس إلا واحداً ثقة » والظاهر انهما المذكوران . 
ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة . وان كان في رجال ابن داود”" ذكر اثنين» 
محمد بن سماعة ثقة . وآخر (ق) مهمل . ومحمد بن حمران ثقة (ق), وآخر 


آنا 


: محمد بن خالد الاشعرى‎ 3٠ 
قال المصئّف : وقالوا انه قريب الأمر",.‎ 


محمد بن خالد البرقى : 
قال المصئف : وثقه الشيخ وانخحتار ذلك المصئف [العلامة] فى 


.4117 المصدر نفسه. ج 3.ص 6١9؟. وج 7ص‎ )١( 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 68١.ت‏ ١؟١.‏ حيث ذكر النهدي فقط . 

(؟) رجال النجاشى .ص ؟77.ت 7977. حيث قال : محمد بن حمران بن أعين مولى لبنى 
شيبان». 0 ْ 

(4) لا يمكن توثيقه إلا على القول باتحاده مع النهدي الذي ذكره النجاشى وقال انه ثقة. 
والظاهر ان المصئّف يرى الاتحاد . لكن الشيخ الطوسي كما ذكر الأول (ص 51ت 377) 
ذكر النهدي (ص 78060 .ت 87), وهذا يقوي عدم الاتحاد. 

(6) رجال ابن داود. ص ١/١‏ , ق ١ات7777‏ . وفى ات ١738‏ ذكر الآخر. 

١ .5717 ص.١ الكتاب.ج‎ )1( 

(1) الكتاب . ج ١‏ ص ١07‏ . والقائل هو النجاشى (ص 17ت 178). 


الخلاصة7(". نعم قال للا يث("» وهو أيضاً ليس بصريح 
بالتضعيف فى نفسه'"! 

وقال رادأ على صاحب المنتهى الذي نسب إلى النجاشى ضعفه : ولكن 
فيه تأمل , لأنه وان نقل عن النجاشي ذلك , ولكن نقل عن الشيخ توثيقه!؟, 
واعتمد على ذلك في الخلاصة , وقد سمى الأخبار بالصحة مع وجوده فيها 
ل 

وقال : ثقة . لكن غير ظاهر عندي 

وقال : فيه تأمل , لعدم توثيق النجاشى اياه وذكره ما يدل على ضعفه. 
ولكن وثقه الشيخ وتبعه العلامة وغيره!"! 


لذ 


060 محمد ين الزيات: 
قال المصئف : مجهول80, 


1 محمد بن سليمان المنقري : 
قال المصئّف : مجهول!". 


.١4 قات‎ .١179 رجال العلامة (الخلاصة). ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى . ص 70ت 898. 

(؟) الكتاب. ج ؟.ص 6١1.ج‏ .ص 7407. 

(4) رجال الطوسى. ص 0١75.ءت‏ ؟7. وص 783.ات .وص 4٠5ءت .١‏ 

(0) الكتاب.ج .ص /ا. 

. 147 المصدر نفسه. ج لا. ص‎ )١( 

(/) المصدر نفسه. ج ١١.ص .58٠‏ 

(4) الكتاب. ج .١١‏ ص 0 . وانظر :معجم رجال الحديث . ج .١7‏ ص لمهت .١١9114‏ 
(1) المصدر نفسه . ج .١١‏ ص . قال القهبائي هنا : «تقدم بعنوان محمد بن أبي عمير» 


مؤّتمر المحقق الأردبيلى (ره) ١.‏ 


: محمد بن سماعة الصير فى‎ ١7 
قال المصئّف : ثقة37,‎ 


: محمد بن سئان‎ ١4 
قال المصنف : : فك‎ 


4 محمد بن سهل : 
وقال : مجهول . ذكر فى كتاب ابن داود من غير مدح ولاذه!*. 


: محمد بن صالح النيلى‎ 3٠ 
قال المصدّف : مجهول7",‎ 


35 محمد بن الصلت: 
قال المصئّف : مجهول المحال!". 


(ج 6. ص .)1١7‏ فان كان كذلك فهو ثقة وليس مجهولا . 

. 7177 ص.١ المصدر نفسه. ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق , ج /ا. ص 9 . مع ان الصيرفي قد وثقه النجماشيى صراحة (ص الحفة 
تن ٠كنما).‏ 

(5) المصدر نفسه. ج .ص 59778و 31.وج 7ص 7084.وج لا.ص 7517176 

(4) المصدر نفسه, ج ١٠ص‏ 37. 

(05) المصدر نفسه , ج .ص .١4‏ واتظر : رجال ابن داود . ص 774١.ت .١1٠7‏ 

(3) الكتاب. ج ؟. ص .١١6‏ 

(7) المصدر نفسه . ج ؟1١.‏ ص .5١‏ وانظر : رجال الطوسي ص ات 9/6 .١‏ 


ٍ البحوث الرجالية , الرجال 


: محمد بن عبد الجبار‎ ١١ 
قال المصئّف : ثقة(3,‎ 


: محمد بن عبد الحميد‎ "١ 
قال المصئّف : توتيقه يقه غير ظاهر لاحتمال رجوع التوثيق ق إلى أبيه المصرّح‎ 
و0‎ 


15" _محمد بن عبد الرحمن العرزمى : 
قال محهول!. 


06 محمد بن عبدالله الحميري 
قال المصئّف : ثقة!2, 


)١(‏ المصدر نفسه . ج ؟. ص 87و81 . وقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص1-7.ت ".وص 
حت 0197). 

(1) المصدر نفسه. ج .ص ؟77. وج 1ص 17617و 11584. 
وفي كلام المصنف أشارة إلى قول النجاشى (ص 775.ت :)1١1‏ «محمد بن عبد الحميد بن 
سالم العطار ابو جعفر, روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام . وكان ثقة. 3 
فوقع الكلام . هل ان التوثيق برججع إلى الأب باعتباره الاقرب أم إلى الاابن باعتبار ان ن الكلام 
يدور حوله ؟ الظاهر هو الثاني ؛الأن الكلام يدور حوله من جهة . ومن جهة أخرى ان مقتضى 
السياق ذلك , لأن الضمير فى جملة (وكان ثقة) و (من اصحابنا الكوفيين) و (له كتاب النوادر) 
واحد , يعود على محمد . وجملة (روى عبد الحميد عن أبى الحسن موسى عليه السلام) 
اعتراضية . ولو قلنا ان الضمير في جملة (وكان ثقة) يعود إلى عبد الحميد . فمقتضى وحدة 
السياق ان تعود جميع الضمائر إليه . وحينئظٍ ينبغي على النجاشي ان يذكر الكتاب في ترجمة 
عبد الحميد وليس هنا . 

(؟) الكتاب ج .١4‏ ص 577. انظر : رجال الطوسي .ص 787..ت177. 

(4) المصدر نفسه.ج ".ص 7 ".و قد وقه النجاشي ص 64”“ات 1154, 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) ا 


1 محمد بن عبدالله بن هلال : 


قال : مجهول الحال7". 


قال : هو ومن في الطريق [طريق:الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال] 


غير موثق!". 
4 محمد بن على بن النعمان : 


ابو جعفر الأحول « مؤمن الطاق » قال المصتف : 0 


48 _محملد بن عمر بن يزيد : 
قال المصئّف : مجهول4!7. 


محمد بن عيسى الأشعري : 
قال المصئّف : وان لم يكن مصرّحاً بتوثيقه إلا انه مذكور فى الموثقين » 
وقيل فى الخخلاصة7”) ورجال ابن داود!"! عن الكشى 7" انه شيخ القميين » ووجه 


.195 .وج 4.ص‎ 1١8 المصدر نفسه.ج /ا.ص 17وج .ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه.ج .ص 47. 

(؟) المصدر نفسه. ج ١.ص‏ 588. وج ١ص‏ 418 . وقد وئقه الشيخ في رجاله بعد أن عدّه 
من اصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص 4١”؟ء.ت‏ 08؟.وص 765.ءت 18).كما 
وثقه فى الفهرست (ص ١1١اءات‏ 07). 

(؛) الكتاب . ج /ا. ص 45 . و قد عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام (ص 
الات 43.وص اقلدات 08). 

(6) رجال العلامة (الخلاصة). ص 614١.ق‏ ١اءت‏ 87. 

(1) رجال ابن داود. ص .١8١‏ قات الا1١.‏ 

(0) العبارة للنجاشي وليس للكشي . انظر : رجال النجاشي . ص 1778 ت 6 


5 البحوث الرجالية . الرجال 


الاشاعرة » ومتقدمهم عند السلطان!". 
وقال : ممدوح فى الجملة!" . 
كما أكٌد المصئّف على عدم وثاقته فى عذة موارد(". 


: محمد بن عيسى بن عبيد‎ 3١ 

قال تمتك اليه كلاه !2 

وقال : لا بأس به ولا يضر وجوده فى السئد!*. 

وقال : رجحنا توثيقه كما رجحه العلامة . بل أكثرهم . فانهم يسمون 
الأخبار التي هو فيها بالصحة'" . 

وقال : انى اعتقد انه ثقة كما قيل/". 

وقال :ثئة(0, 

وقال : قال [العلامة ]: :إلا ان فى الطريق محمد بن عيسىء 
وعنده فيه توقف» ولا ينبغي الدوقف . كما يظهر إلى كتاب النجاشى!"! 


.7؟55تء١ الكتاب.ج‎ )١( 

(1) المصدر نفسه.ج ١.ص‏ ؟717. 

(7) المصدر نقسة. ج ".ص .١51‏ وج ”.ص 1706. وج 7ص 3720 . 

(4) المصدر نفسه.ج .ص ١7.وج‏ 4.ص 1158. 

(0) المصدر نفسه. ج ؟". ص .وج .ص 588. وج 4ص 37. وج لاص 15. وج 5. 
ص 016, 

(1) المصدر نفسه, ج ١١.ص‏ 527 . 

(10) المصدر نفسه , ج .ص 787 . 

(4) المصدر نفسه . ج 4. ص 0١5؟.‏ وج لا ص ٠17‏ 1. 

(9) رجال النجاشي . ص 737, ت 4157. 


مؤت السعفق الأردبيلى (ره) ,> 


وغيره!2. 

.5١5 الكتاب.ج .ص‎ )١( 
وقد عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الرضا والهادي عليهما السلام . وقال: ضعيف. نم‎ 
,177 ذكره في من لم يرو عن أحد من الأئمة عليهم السلام . وضمّفه (ص 591,.ت 1/,. وص‎ 
وقال: «استئناه‎ .)٠8١١ ت ١٠.وص ١١60ءت كما ضعفه فى الفهرست (ص .تت‎ 
ابو جعفر أبن بأبويه من رجال نوادر الحكمة وقال لا اروي ما يختص بروايته . وقيل انه كان‎ 
. يذهب مذهب الغلاة»‎ 
بينما قال النجاشى : «جليل فى اصحابنا. ثقة, عين , كثير الرواية . حسمن التصانيف , روى عن‎ 
أبى جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة. ذكر ابو جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد انه قال:‎ 
ما تغرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه , ورأيت بعض اصحابتا‎ 
ينكرون هذا القول . ويقولون : من مثل أبى جعفر محمد بن عيسى».‎ 
ونقل في ترجمة محمد بن أحمد بن يحبى عن أبي العباس بن نوح : اوقد أصاب شيخنا أبو‎ 
جعفر محمد بن ألحسن بن الوليد فى ذلك كله , واتبعه ابو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك‎ 
كله ال فى محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رايه فيه , لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة»‎ 
.)459 (رجال النجاشي . ص 748؟.ت‎ 
اذن فى الرجل من جهة شهد له النجاشى وابو العباس بالجلالة والوثاقة والعدالة . ومن جهة‎ 
أخرى ضمّفه الشيخ الطوسي :كما استثناه ابن الوليد وتبعه ابن بابويه فيما تفرّد به من كتب‎ 
. يونس . وبذلك يقع التعارض‎ 
لكن عندما ندقق في كلام النجاشي والطوسي نجد ان ابن الوليد وابن بابويه انما استثنينا ما‎ 
تفرّد به من كتب يونس ولم يطعنا بشخص محمد بن عيسى . وان تضعيف الطوسي له لاستثناء‎ 
أبن ألوليد وابن بابويه . كما صرّح بذلك فى الفهرست والاستبصار (الاستبصار. ج ".ص‎ 
01-060ءح 1ركة).‎ 
فالمتحصّل أن لا مناقشة في شخص محمد وانما المناقشة فيما يرويه عن يونس بطريق‎ 
منقطع أو ما ينفرد به عنه . وما يؤيد وثاقة الرجل ما رواه الكشي عن على بن محمد القتيبي من‎ 
أن الفضل يحب العبيدي ويثنى عليه وبمدحه ويميل إليه . ويقول : ليس فى أقرانه مثله (اختيار‎ 
وقول الكشي في ترجمة محمد بن سنان (ص 0-7.ح‎ .)٠١7١ ١0577 معرفة الرجال, ص‎ 
لاوقد روى عنه الفضل وابوه وبيونس ومحمد بن عيسى ....وغيرهم من العدول‎ ٠ 
والثقات من اهل العلم».‎ 


نه البحوث الرجالية . الرجال 


: محمد بن الفضيل‎ 3١ 
6 قال : محمد بن الفضيل الذي يروي عن الصادق عليه السلام ثقة‎ 


399 محمد بن فضيل الازرى : 
قال : ضعيف . ذكره فى الخلاصة!" في باب الضعفاء . وقال: يرمى 
بالغلوا". 


4 محمد بن قاسم الجوهري: 
ضعف المصئّف الرواية الواقع فى سندها!؟. 


قال المصئّف : الذي يروي عنه عاصم بن عبد الحميد أو يوسف بن 


عقيل ثقة(0. 


351 محمد بن مسلم : 
قال المصئّف : ثئة(3, 


.34 وأنظر: رجال الطوسى. ص 17917..ت‎ .47١ ص‎ ,١7 الكتاب. ج‎ )١( 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص ١76.ق‏ 7ت .٠١‏ 

فيه الكتاب. ج ؟اءص ١‏ ر_وانظر: ج ه. ص 0 

.084١0 ص.١١ الكتاب.ج‎ )4( 

(0) المصدر نفسه.ج 7.ص 1/,؟. وج لاص 719و ١3.وج‏ 4١ص‏ هلالا الغو 147.وج 
١‏ ص 178 . وانظر : النجاشى (ص 17ت 8841 . 

(1) المصدر نفسه.ج ١‏ ص ةللاو ل لاوج اص 14111و 170و4هن؟ 
وؤه". جص 0 187 . قال النجاشي بحقه (ص 777..ت 887) : «فقيه ‏ ورع , 
صحب أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام. وروى عنهما . وكان من أوثق الناس». 


مؤتمر المحقّق الأردييلى (ره) /اء١‏ 


١‏ محمد بن موسى الهمداني: 
قال المصئّف : قيل ضعيف وكان يضع الحديث١7١".‏ 


4 محمد بن يحيى الخثعمى : 

قال المصئّف : ثقة . وان نقل فى كتاب ابن داود واحداً آخر(" . وقال فى 
رجال الشيخ مهمل!" . ولهذا قال في المختلف : وروى محمد بن يحيى 
الخئعمى فى الصحيه!' . 


6 محمد بن يحيى العطار : 
قال المصئّف : ثقة(0. 


33_مرازم بن حكيم : 
قال المصكّف : نقة(, 


3 مسكين السمّان : 


قال المصئف : مهو ل1, 


: ص ٠غ1. وج 3. ص 58 و 587 . والقائل هو الغضائري (انظر‎ .٠١ المصدر نفسه . ج‎ )١( 
,)1١4 مجمع الرجال. ج .ص 094). والنجاشي (ص 178.ت‎ 

(؟) رجال ابن داود. ص 85١.ق١.ءت .16171١‏ 

(') رجال الطوسى. ص 4١7.ت‏ 387. 

(؛) الكتاب.ج 3.ص 04 .وج لا.ص 717. وقد وثقه النجاشي ( ص 1801.ت 135). 

(6) المصدر نفسه , ج 7'. ص 5. وقد وثقه النجاشى . ص 107. ت 147. 

(5) الكتاب,ج ؟.ص ١5وج‏ ".ص ١9و‏ 754 .وجةءاص 757.وج ١١.ص‏ 1980. 
وقد وثقه النجاشى (ص 1474 .٠ت .)١١78‏ 

(1) المصدر نفسه, ج .ص .76١‏ وقد ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام (ص .7١7‏ 


7 البحوث الرجالية . الرجال 


3 مسمع بن عبد الملك : 
قال المصئف : غير ظاهر التوثيق 00 
وقال : ممدوح في الجملة!". 
#008 مصادف : 
قال الممةة : ضعية 0 
غ“"” - مصدق بن صدقة : 
قال المصئف : : ضعي ف( 
وقال فى مورد عن جماعة فيهم مصدق : قيل الكل فطحيون » إلا انهم 


ثقات....فالخبر موثق!0, 
وفي مورد آخخر ضعًف الرواية التي وقع في سندها مصدق بن 
مدقة20), 
ت ثاقرة). 


)١1(‏ المصدر نفسه. ج .ص 7,78 . وج /اء ص ؟77. 

(1) المصدر نفسه . ج ". ص وانظر النجاشى (ص 72١‏ 1.ت 21 )١١‏ . حيث ذكر رواية 
عن الامام الصادق عليه السلام تدلّ على مدحه . وقد ذكره العلامة فى القسم الأول من 
خلاصته (ص ١أا.ءت؟١1).‏ 

(؟) المصدر نفسه , ج ؟ .ص 776. وقد ضعّفه الغضائري (انظر : مجمع الرجال, ج ,٠١‏ 
ص 59). 

(1) المصدر نفسه , ج ؟. ص ١7١‏ . 

(0) المصدر نفسه .ج ”. ص 777. والقول للكشي كما مر . (انظر : اختيار معرفة الرجال. ص 
تددلك ك٠‏ ), 

(1) المصدر نفسه, ج ”.ص 1717. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 0 


0" _معاوية بن شريح: 
قال المصئّف : مجهول!". 

: معاوية بن عمار‎  ”""1 
قال المصئّف : ثقة(",‎ 

9 معاو ية بن ميسرة. 

الأول . 

00 
قال |( 00 


7 المعلى بن خنيس : 
قال المصئّف : وان كان فيه كلام , إلا انه مؤيد . والشيخ(١)‏ مدحه!". 


.)١117 وقد ذكره الشيخ فى الفهرست ( ص /"الا..ت‎ . ١١7 الكتاب. ج .ص‎ )١( 

(1) المصدر نقسه. ج ١.ص‏ 66١.وج‏ ؟.ص 98. ج 0. ص 38؟. وج 3.ص 173. 
وقد عذه الشيخ من رجال الصادق عليه السلام (ص ٠”ءت‏ ١4غ).ووثقه‏ النجاشي 
(ص ١١اؤءرت935١٠).‏ 

(؟) رجال ابن داود. ص .١1١‏ قات 160845. 

(4) الكتاب, ج .ص 160. 

(0) المصدر نفسه. ج ١‏ ص 5156. وج ص #ا1و178 .وج داص ١17.وج‏ 7ص 118. 
وقد وثقه النجاشى (ص ؟7١4.ت‏ 91 .)٠١‏ 

(1) قال الشيخ (ص ١٠7.ت‏ 447) : مولى أبي عبدالله عليه السلام . ولمل مراده من الشيخ ابن 
داود حيث ذكره فى الفسم الأول (ص ١1١.ت .)١814‏ 

.51١ ص.١ الكتاب.ج‎ )( 


0 البحوث الرجالية . الرجال 


4 معلى بن محمد : 
قال المصئّف : مضطرب الحديث والمذهبي!" , 


3 معمر سس خلاد 
قال ١‏ لنت 1 


_ألمة لمفضل بن صالح : 


387 منصور بن حازم ب 
قال المصئّف : ثقة(2, 


4 منصور بن العباس : 
قال المصئّف : قيل فيه انه مضطرب الحديث(0, 


0 منصور سس يونس : 
قال المصئّف : نقة(3, 


.)11١77ت.14١8ص‎ ( المصدر نفسه. ج ؟ .ص 56" . وهو قول النجاشى‎ )١( 

.)1178 ت.4١١؟ المصدر نفسه, ج ؟'. ص ١؟١. وقد وئقه النجاشى (( ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . جم 'ردص 7غ.وج١.ءصض7"6.وج‏ ,ص "الاو لاو ٠‏ وانظر : 

(5) الكتاب. ج.١.ص .١78‏ وج ؟ء*ضص 55ت ".ورج 6.ص لوحك 
ص 46وج /ا.ص 537 . وقد وثقه النجاشى (ص 11ت .)11١١‏ 

(5) المصدر نفسه . ج .٠١‏ ص 48٠‏ . والقائل هو النجاشى (ص ,)١ ٠١ .1١7‏ 

(1) المصدر نفسه. ج ١٠.ص‏ 50. 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) 111١‏ 


قال : وقال فى الخلاصة : «قال الشبخ : انه واقفى 7 . وقال النجاشي : انه 


ا 
والوجه عندي الدوقف فيما يرويه والرد لموله ؛ لوصف الششسيخ له 
بالوقف7" . وما أعرف وجه ترك المصئّف منع صحته!؟. 
5" منهال القصاب : 
قال |١‏ لمصئف : مهمل(ة. 
4 موسى بن بكير: 


قال المصئف :و اقفى7". 
واقفى . وفى كتاب النجاشى!" والفهرست47 له كتاب(3لو[ 00 
وقال : قيل واقفى ثقة(7, 


.7١1 تا,71٠0 رجال الطوسى. ص 7١7,ات 071 . وص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى. ص 7١4.ت ١ 0٠٠١‏ . 

() رجال العلامة (الخلاصة) .ص 708 .ق 7ت 7, 

(5) الكتاب.ج ه6.ص ٠٠6‏ 

(5) المصدر نفسه. ج 8. ص ١77‏ . وقد ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه السلام (ص 4١5؟,‏ 
تخ8؟ة). 

(5) الكتاب. ج ".ص 54ثم. 

(/1) رجال النجاشى. ص ١‏ 1.ات .٠١8١‏ 

(4) الفهرست .ص 177١,ات .7١6‏ 

(4) رجال العلامة (الخلاصة). ص 707 ق/ات .١‏ 

.5١6.6 ج.باتكلا)٠١(‎ 

.58 المصدر نفسه. ج .ص‎ )1١1( 


بحن البحوث الرجالية . الرجال 


وفى مورد ضعٌف المصنّف الرواية الواقع في سندها موسى بن 


00 


8" موسى بن حمزة بن بزيع : 
قال المصئّف : مجهول!". 


ميسر بن عبد العزيز: 
قال المصئّف : الظاهر انه ممدوح!". 


*0"_النضر بن سويد: 
قال المصئّف ١خققة(2).‏ 


.58 المصدر نفسه.ج ؟.ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه , ج .ص 7178 . 

(؟) المصدر نفسه , ج .١١‏ ص 145 . وقول المصنّف بناء عن رواية نقلها الكشى في مدحه 
(اختيار معرفة الرجال. ص 141؟, ح 447).؛ وقد ذكره العلامة في القسم الأول من خلاصته 
(ص 1,١‏ مت .)١١‏ والرجل من اصحاب الصادق عليه السلام كما ذكر ذلك الشيخ الطوسى 
(ص 790١,ءات‏ ؟١.وص‏ 28اك؟ءات .)1١6‏ 

(4) الكتاب. جم ١.ص‏ 06١.وج‏ ”,ص ؟502331913919557. وقد وثقه الشيخ فى رجاله رص 
7ت 1) وكذلك النجاشي ( ص /477..ت :)١1147‏ وفيه نصر بدلاً من نضر . 


مؤتمر المحمّق الأردييلي (ره) ١‏ 


0 النضر بن قرواش : 
قال المصّف : مجهول77, 


05١-نوح‏ بن شعيب : 

قال المصئف : لم ينص على توثيقه . بل قال فى الخلاصة! : «ذكر أن 
الفضل بن شاذان قال انه فقيه70". 
50 _النوفلى : 

ضعًف المصئف الرواية التى وقع فى سندها!؟. 


وقال : قيل غلا فى آخر عمره!*. 


. 597 المصدر نفسه, ج لاص‎ )١( 
وقد عدّه الشيخ من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام(ص 7١ت 7.وص 1؟5.‎ 
ت130).‎ 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة).ص 74١.ت .١‏ 

(؟) الكتاب. ج ".ص ؟105. 

(4) المصدر نفسه.ج 7'.ص 4775. وج 4.ص 116. 

(0) المصدر نفسه, ج .٠١‏ ص 7176. 


11 البحوث الرجالية ٠‏ الرجال 


5" الوليد بن صبيح : 
قال المصئف : ثقة7". 


60_ الوليد بن مدرك : 
يول 


7 وهب بن حفص" : 
قال المصئف : غير ممدوح!؟. 
قال المصئّف : واقفى ثقة(". 


3017 وهب بن عبد ربه : 
قال المصئّف : نقهة("2. 


.1777 تا.45١ الكتاب.ج 4.ص 55١.وج .ص 777. وقد وثقه النجاشي ( ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج 4.ص 0351. 

() هكذا في الكتاب , والظاهر_كما فى كتب الرجال_ان الصحيح : «وهيب» . 

() الكتاب. ج لا.ص 58. 

(0) المصدر نفسه . ج .ص 1١١‏ . وانظر : النجاشي ص ١اء2.ءت‏ 11695. 

(3) المصدر نفسه.ج ١.ص‏ 40وج 7. ص 194 . وقد وسقه النجاشى ( ص .17١‏ 
تت ,)1١6056‏ 


مووتمر المحقّق الأردبيلى (ره) م6١١‏ 


4" وهب بن وهب: 
ابو البختري » قال المصدّف : ضعيف37", 


4 هشام بن الحكم : 
قال المصئّف : ثقهة7), 


ين هشام بن سالم : 
قال المصئّف :ثقة!2. 


قال المصئف : نق(4. 


(١)المصدر‏ نفسه.ج ١.ص‏ 7-5.وج .ص 416و428.وج 4ء.ص 15.وج .1١‏ 
ص ١‏ وقد ضعفه ابن الفضائري ( انظر : مجمع الرجال . ج “. ص :)١18‏ والشيخ في 
الفهرست ( 0١ت‏ 707) والنجاشى ( ص 5١‏ .ات .)١1١86‏ 

(1) الكتاب.ج 7.ص 765 وج 4ص 1717. وج .ص 1147و 584. 
وقد عدّه الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام (ص ت18. 
وص ؟7١7.ت .)١‏ وقال فى الفهرست : «كان من خواص سيدنا ومولانا الامام موسى بن 
جعفر عليهما السلام ....روى عنهما فيه مدايح جليلة» (ص 7/4١ءت 0771١‏ . وقال النجاشي ( 
ص 17377 . ت :)١1318‏ «كان ثقة فى الروايات حسن التحقيق» . 

() المصدر نفسه .ج .١‏ ص 101. وج 7..ص ور 101. 
وقد قال النجاشى عنه (ص 474 .ت :)١١178‏ د«اثقة ثقة» . 

(4) المصدر نفسه , ج لاص 4 . وقد وثقه النجاشي ( ص 477 .ات 1174 . 


3ك البعوت الرجالية . الرجال 


قال المصئف : مجبول 


وقال : مهمل !"ا 


وقال: يز موثق 5 0 


37 يحيى بن القاسب !ا 
قال المصدّف : فلو كان هو يحبى بن القاسم فقال في الخلاصة : «والذي 


.507 ص.١ المصدرتفسه .ج‎ )١( 

(1) المصدر نفسه .ج /ا.ص 578. 

(؟) المصدر نفسه , ج .١7‏ ص 104146 . وقد ذكره الشيخ في الفهرست (ص 187..ت 
0, والنجاشي في رجاله (ص 14017 .ت ,)١777‏ 

() وهو الذي يروي عنه علي بن أبي ححمزة البطائني . ذكره الكشي مرة بعنوان يحيى بن أبي 
القاسم . وأخرى يحيى بن القاسم (اختيار معرفة الرجال. ح ١50و‏ 1-5). 
وقد ذكره الشيخ فى رجاله من اصحاب الباقر بعنوان يحيى بن أبى القاسم (ص ١غ‏ 
ت .)٠١‏ وفى رجال الصادق عليه السلام بعنوان يحيى بن أبى القناسم (ص 77.ت 4) . 
وهكذا ذكره في الفهرست (ص 178. 097/1 .كما أ ن النجاشي ذكره بعنوان يحيى بن القاسم 
كذلك ووثقه . حيث قال : «ثقة وجيه ٠روى‏ عن أبى جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام. وقيل 
يحبى بن أبي القاسم» (ص ١44.ت‏ /1ا18١)‏ . فالرجل واحد وهو أبو يصير الأسدي الذي 
ذكره الكشي في اصحاب الاجماع (اختهار معرفة الرجال . ص 778 . ح .)67١‏ وللتفصيل 
انظر : معجم رجال الحديث.ج ".ص 4/اءت 1787. 


واس لحت 1 ويا اخ لو 11 
اراه العمل بروايته . وان كان مذهبه فاسداً»!" . وان كان هو المشهور فهو 
الثقة!" . 

وقال ابو بصير هو يحيى بن القاسم وفيه خلاف , ولكن عمل به المصنف 
فى الخلاصة!" . 
14" يحيى بن المبارك : 

قال المصئّف : غير مذكور فى الكتب/4). 


0. يزيد بن اسحاق : 
قال 1 َ : ممدوح!0. 


65" _يزيد (أبو خالد القماط): 
راجع ابو خالد القماط . 


3 يزيد بن عبد الملك : 
قال المضدّف : مجهول7. 


.” رجال العلامة (الخلاصة). ص 774. قلات‎ )١1( 

.5*١ ص١ الكتاب.ج‎ )1( 

(؟) المصدر نفسه, ج ”.ص 167و ١01‏ وج 7١ص‏ 16. 

(4) المصدر نفسه. ج ١.ص‏ 5956. 

(5) المصدر نفسه.ج ١.ص‏ 5586. 
لقد ذكر الكشى رواية فى مدحه ومصدرها نفس يزيد الذي لم يوق (اختيار معرفة الرجال . 
ص 706.ح 1117). كما انظر :رجال الطوسى .ص 77ا.ت 14. والفهرست. ص 187. 
ت ؟5لإ. ورجال النجاشى. ص 486017 ءات 80؟77١.‏ 

(3) الكتاب .ج 7 ص ٠١‏ . وانظر رجال الطوسي ,ص 4١ت‏ 3. 


4 البحوث الرجالية . الرجال 


14" يزيد بن فرقد : 
قال المصئّف : مجهول!". 


قال المصئف : وول 


: يعقو ب بن شعيب‎ "٠ 
قال المصئف : ثقهة!".‎ 


7 يعقوب بن يقطين : 
قال المصئف ال 


"3 يونس بن ظبيان : 
قال المصئّف : قيل كان يضع الحديث!". 


3377 يونس بن عبد الرحمن : 
غمز المصئّف بالرواية التى وقع فى سندهالا". 


.١ 78 المصدر نفسه.ج ا ص 7 وأنظر : معجم رجال الحديث . ج رض‎ )١( 
17 أت‎ 

(؟) المصدر نفسه. ج 4 ص 188 . انظر :معجم رجال الحديث . ج ".ص ؟7١١.ت‏ 773848. 

(؟) المصدر نفسه. ج 7ص 58؟. وج 7.ص 167و1١7و‏ 04 .وج لاص 
.وج م.ص 9371؟. وقد وثقه النجاشى (ص ٠16.٠.ت1717١).‏ 

(4) المصدر نفسه .ج 7ص 78و١١‏ . ووقد وثقه الشيخ فى رجاله (ص 596..ت 95). 

(5) الكتاب. ج ؟. ص ١‏ والقائل هو الفضائري والنجاشى (انظر : مجمع الرجال. ج 1. ص 
4. ورجال النجاشى (ص 148؛4.ت .)١١‏ 

(1) المصدر نفسه . ج .ص 793. 


مؤنمر المحقّق الأردبيلى (ره) 14 
وقال : لن 


6 يونس بن يعقوب: 
قال المصئّف : الظاهر انه ثمة. كما اخمتار فى الخلاصة”!') قبول 
31 إفة 
روايته ". 


وقال . 2 


. 217 المصدر نفسه, ج ؛ ص وج مدص 19وج 17ص‎ )١( 
وقال:‎ .)١١ وقد عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الكاظم عليه السلام (ص #كلاءت‎ 
«ضعّفه القميون وهو عندي ثقة» . وقال في الفهرست (ص ١4١.ت 784) نقلاً عن محمد بن‎ 
على بن الحسين : «سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول : كتب يونس بن ععيد‎ 
الرحمن التى هى بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إل ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد‎ 
. عن يونس ولم يرو غيره فانه لا يعتمد عليه ولا يفتى به»‎ 
فقال : «دكان وجهاً قي اصحابنا متقدماً . عظيم‎ )1١١8 وأما النجاشي (ص 545.ت‎ 
المنزلة .... وقد ورد فى يونس بن عبد الرحمن رحمه الله مدح وذم» . لكنه لم يذكر إلا‎ 
. الروايات المادحة ثم علق على ذلك : «ومدايح يونس كثيرة ليس هنا موضعها»‎ 
.)٠١6١ ثم أن يونس من اصحاب الاجماع كما ذكر الكشى (ص 667,ح‎ 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة). ص 886١.ق‏ ١ات١.‏ 

(7) الكتاب . ج ؟'. ص .2١6‏ 

(4) المصدر نفسه , ج ل/ا. ص 271 . وقد ذكر النجاشي أنه كان موثقا (ص 1141.ت ا ). 
كما وثقه الشيخ في رجاله (ص لات 1غ . ص 73377.ات 1 .ا ص 7514ءات .)١‏ 


القسم الثاني 


الطرق والأسانيد 


مؤتمر المحقق الأردبيلي (ره) ١١‏ 


ابرأهيم بن ميمون 

مخضم بن عقون عن عمد بن بخو :عن أحينة بن 
محمد عن ابن محبوب . عن ابن رئاب . عن ابراهيم بن ميمون . قال 
سألت أيا عبدالله عليه السلام .07 


" - وعن عدة من اصحابنا . عن سهل بن زياد . عن الحسن بن 
محبوب مثله . 


 *‏ محمد بن الحسن قال : ما أخبرني به الشيخ ايده الله . عن 
أحمد بن محمد . عن أبيه . عن محمد بن يحيى , والحسين بن 
عبيدالله . عن أحمد بن محمد بن يحيى . عن أبيه محمد بن يحيى . عن 
محمد بن على بن محبوب . عن العباس . عن الحسن بن محبوب . 
عن على بن رئاب . عن ابراهيم بن ميمون قال : سالت ابا عبداله 
عليه السلاه!". 


قال المصئف: رواية ابراهيم بن ميمون, وفى الشرح [روض 
الجنان ] ميمون بن ابراهيم » والظاهر العكس ؛ كما في التهذيب لوجوده 
في الخبر. 

فان سندها ضعيف .ء لعدة عن سهل بن زياد » وعدم معلومية أبراهيم في 
الكافي . وفي التهذيب صحيح إلى ابراهيم بن ميمون . وهو مجهول! ". 


.١ ح.٠١6- الوسائل ؛ ج ؟ , كتاب الطهارة . الباب 74 من أبواب النجاسات .ص‎ )١1( 

(1) التهذيب , ج ١‏ . الياب ١‏ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات . ص 576 , ح 58 . 

(*) الكتاب , ب .١‏ ص ١١٠١‏ . ومعلوم ان السند الأول من الكافي ليس فيه عدة من 
اصحاينا عن سهل . انظر الكافي . جج ”, باب الكلب يصيب الثوب . ص ١حة.‏ 


1 البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


ابو البختري 

+ محمد بن الحسن باسناده عن على بن محبوب . عن 
أحمد بن محمد . عن محمد بن خالد البرقي . عن أبي البختري . عن 
أبي عبدالله عليه السلاء(" . 

ضعّف المصنف السند وقال: فيه ابو البختري . وهو وهب بن 
وهب ضعيف جداً....وقال فى المنتهئ : «ان محمد بن خخالد زوأ مناوة 
عن الصادق وتارة عن أبي البختري. وهو يوجب تطرق التهمة فيه. 
وأيضاً فان محمد بن خالد ضعيف فى الحديث . وابو البختري أيضاً 
ا 

وفيه تأمل » لأنه لا يضر تارة عن الامام بلا واسطة » وتارة بواسطة , وقد 
جعل الشيخ رحمه الله أيضاً مثله قدحاً , وفيه ما فيه . 

ومحمد بن خالد . الظاهر انه البرقي الذي وثقه الشيخ!" . واختار ذلك 
المصئّف في الخلاصة!) . نعم , قال النجاشي : اانه ضعيف الحديثء!0). وهو 
أيضاً ليس بصريح بالتضعيف في نفسه » ولهذا نقل عن ابن الغضائري! : 


«حديثه يعرف وينكر » ويروي عن الضعفاء»!" . 


.5 وءج ه .كتاب الصلاة . الباب (7) من أبواب صلاة الكسوف . ص وح‎ )١( 
.50١0 ص.1١ المنتهئ . (ط . ق). ج‎ )١( 

() رجال الطوسي . ص 7857 . ت 1 . 

(؛) رجال العلامة (الخلاصة) . ص ١79‏ ,ات 15 . 

() رجال النجاشي . ص وكات ققخ . 

(7) انظر : مجمع الرجال . ج 8. ص 3١8‏ . 

(/) الكتاب . جم ؟ . ص .1١6- 2١4‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 1 


ابو بصير 

© محمد بن الحسن باسناده عن علي بن اسباط , عن عمه 
يعقوب بن سالم الأحمر . عن أبي بصير . عن أبي عبدالله عليه 
السلاه!" . 


قال المصنف : ويدل عليه [على الحكم] رواية فى التهذيب في 
باب الزيادات غير صحيحة . وهو خبر أبى بصير لعله موئق . عنه عليه 
ف 
السلام ". 


١‏ - محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيئ . عن أحمد بن 
محمد , عن عثمان بن عيسى . عن ابن مسكان . عن أبي بصير”". 

قال المصئّف : وخبر ليث المرادي عن أبى عبدالله عليه السلام... 
بحتمل الصححة وان كان فيه ابن مسكان المشترك لتقل عبدالله الثقة عن أبى 
بصير كثيرأًء فتأمل 20 . ١‏ 

وقال فى رواية أخرى بنفس السند : وسنده أيضاً ليس بصحيح بل ولا 
حسن ولا موثق لوجود من لم يوثق المشتركات!*! 


)١(‏ التهذيب . ج ١‏ . الباب (15) من أبواب زيادات الحيض والاستحاضة والنقاس . ص 
6ح 31 

(؟) الكتاب 2 ٠ ١‏ ص 0 . 

(*) و.ج ؟ , كتاب الطهارة . الباب ١١‏ من أبواب التيمم .ص 511 . ح 7. 

(6) الكتاب 2 ٠ ص٠6 ١‏ . وانظر الرواية في الوسائل 2 ١‏ كتاب الطهارة . الباب ٠‏ 
من أبواب الماء المطلق . ص 777 . ح 5. 


لف البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


باد محمد بن الحسن عن المفيد عن أخهد بن محمد : عن 
عن الحسين بن سعيد . عن عبدالله بن بحر . عن ابن مسكان . عن أبي 
بصير . قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام (". 


قال المصئف : غير صحيحة لوجود عبدالله بن بحر الضعيف . واشتراك 
شرف 


4 محمد بن يعقوب:: عن محمد بن يحي »عدن أحمد سن 
قال : دخلت على أبى جعفر عليه السلام (". 


قال المصئّف : وفى صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام إلى 
قوله: ان بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأكما قاله في المنتهى!؟» ولكن 
أبا بصير مشترك كاحمد بن محمد ء والظاهر انه الثقة. واما ابو بصير فيحتمل ان 
يكون مكفوفاً لأنه قال فى أول الخبر قال ابو بصير: دخلت عى أبي جعفر عليه 
السلام وهو يصلي فقال لي قائدي ان فى ثوبه دما فلما انصرف قلت له : ان 
قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال: ان بي...الخبر . 


فلو كان هو يحيى بن القاسم فقال فى الخلاصة : «والذي اراه العمل 


.7076 ص.١ الكتاب . ج‎ )١( 
.١ م‎ 0.٠١78 (؟) وءج ” . كتاب الطهارة . الباب 7 من أبواب النجاسات . ص‎ 
مجمع البحوث الاسلامية . مشهد , ج "'. ص 587 . قال : وما رواه في‎ ٠ أيران‎ ٠ المنتهى‎ )4( 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 1 


بروايته؛ وان كان مذهبه فاسدأ»(١'‏ . وان كان هو المشهور هو الثقة"". 


9 - محمد بن يعقرب . عن على بن ابراهيم . عن محمد بن 
عيسى , عن يونس بن عبد الرحمن , عن ابن مسكان , عن أبي بصير , 


عن أبي عبدالله عليه السلام'". 


قال المصئّف : وصحيحة ابن مسكان عن أبى بصير عليه السلام ...وابن 
مسكان مشرك ء بل أبى بصير أيضاً» وفيه محمد بن عيسى . عن يونس بن عبد 
الرحمن » ففى الصحة تأْمّل ؛ لكن قالها في المنتهى!؟) وهو غير بعيد!*. 

وفي مورد آخر قال : صحيحة أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام . 
سماها بها أيضاً في المنتهى'"'...وفي الطريق محمد بن عيسى » عن يونس »عن 
ابن مسكان . ولا يضر فتأمل!"! : 


٠‏ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن حمّاد, 


." .ات‎ 5١64 رجال العلامة (الخلاصة). ص‎ )١( 

(1) الكتاب . ج ١.ص‏ 57.0. 

(]) وءج ؟ .كتاب الطهارة . الباب (0) من أبواب النجاسات . ص ٠١89‏ .ح ؟. 
(4) المنتهى . جج 7. ص .7٠١‏ 

(6) الكتاب . ج .١‏ ص 787. 

(1) المنتهى (ط . ق) ج .١‏ ص ١55‏ . 

(0) الكتاب , ج ؟. ص . 

(4) وج ”, كتاب الصلاة . الباب (17) من أبواب المواقيت . ص 7١5‏ .ح 4 . 


١4‏ البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


كلهم مشتركونء والظاهر ان شعيب هو شعيب بن يعقوب ابن اخت أبي بصير 
وقائده » وابو بصير المذكور هو خاله ومقوده » وهو يحيى بن القاسم . قيل 


هو واقفى 7" 


وفيه مورد آخر قال : في الصحيح عن أبي بصير » لكن الظاهر ان أبا بصير 
هذا هو يحيى بن القاسم » وفيه قول » ولكنه اعتمد عليه المصئف . لانه روى 
عنه شعيب. لأنه العقرقوفي » لنقل حماد عنه . وهو قائد أبى بصير المذكور وابن 
اخحته(؟). 

١-محمد‏ بن الحسن باسئاده عن أحمد بسن محمد . عن 

علي بن الحكم , عن ابان , عن أبي بصير . عن أبي عبدالله عليه 
السلاء!". 

قال المصئّف : سندها ليس فيه إلا أبان . فانه لا بأس به . وعلى بن 
الحكمء والظاهر انه ثقة!؟. ش 


١‏ محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد . . عن النضر . عن 
زرعة . عن أبى بصير . عن أبى عبدالله عليه السلاء!" . 


قال المصنف : زرعة وان قيل انه واقفى » لكن قيل مع ذلك ثقة » ويبعد 


(١)الكتاب.‏ ج ".ص 58 و ١غ.‏ 

(؟) الكتاب . ج .ص .18١‏ وص .7٠١‏ 

(6) وءج ه ١‏ كتاب الصلاة . الباب (16) من أبواب صلاة الجماعة . ص 5760 .ح ١‏ . 
(؛) الكتاب . ج 7'.ص .١59‏ 

(6) وءج 4 . الباب (") من أبواب التشهد .ص 185 ح ؟ . 


مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) 3 


الكذب فى مثل هذا النقل » ولهذا قبله العلماء مثل الشيخ وجعله عمل 
المسلمين . 


وكذا الصدوق في كتابه المضمون بصحته مع حجيته بينه وبين ربه . 


وبالجملة يحصل الظن القوي بصدوره عنه عليه السلام مع غيره من 
الاخبار المشترك معه في المضمون , وفتوى العلماء كما عرفت . وانمتاره 
العلامة أيضاً في المنتهى . ونقل النضر الثقة , كأنه ابن سويد , عنه . والظاهر ان 
أبا بصير أيضأً المشهور الثقة » ولهذا ما يصحح في الكتب» بل حكم بالصحة مع 


. وشاع (0) 
لوليى عبر 9 -.- 


١١‏ محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيئ , عن أحمد بن 
محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمدء 
عن على بن ابي حمزة , عن أسي سصير . عن أبي عبدالله عليه 
السلام!". 

قال المصنف : ليست صحيحة ؛ لقاسم بن محمد الجوهري الواقفي » 
وعلى بن أبى حمزة وهو مشسترك » وكذا ابو بصير بل الظاهر انه 
البطائني . 

وأبو بصير هو يحبى بن القاسم , لأن البطائني قائده, وهما واقفيان» لكن 
ذلك هو المشهور بل الخلاف غير واضح'" . 


)١(‏ الكتاب . ج 7. ص ؟755. 
(؟) وءج " ١كتاب‏ الطهارة . الباب (14) من أبواب صلاة الجنازة . ص 8١5‏ .ح ؟ . 


ا البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


. اسيماه 


١4‏ - محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال. 
عن محمد بن على . عن علي بن النعمان . عن منصور بين حازم 
عن أبي بصير انه سأل أبا عبدالله عليه السلام”" . 


قال المصئّف : قال في المنتهى رواه الشيخ فى الصحيح'". وفيه تأملء إذ 
طريق التهذيب .... إلى على بن الحسن بن فضال ؛ وإليه غير صحيح , وقالوا 
انه فطحي . 

وفيه محمد بن على , وهو مشترك ‏ وأبو بصير كذلك!". 

وأضاف في مورد آخر : وكذا خبر أبي بصير فان فيه على بن الحسن بن 
فضالء وان كان ثقة كثير العلم » واسم الاخبار » جيد التصائيف . غير معاند , 
وكان قريباً إلى اصحابنا الامامية القائلين بالاثني عشر , ثم قال فى الاخمير : 
#اخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها والباقي اجازة أحمد بن عبدون...الخ»! ؟!, ومثل 
هذا لا يبعد الاعتماد عليه » ولو لم يكن كذلك لما قرأ الشيخ كتبه. ولكن اسناده 
إليه غير معلوم الصحة , لأن في الطريق أحمد بن عبدون وعلى بن محمد بن 


)0( 
الا 


١,4 و.ج 6 .كتاب الصلاة . الباب ( 7 ) من أبواب نافلة شهر رمضان . ص‎ )١( 
.8 ع‎ 

(1) المنتهى (ط . ق) . ج .١‏ ص 367 . 

(؟) الكتاب . ج 7. ص .7١‏ 

(+) الفهرست . ص 127 ءت .١8637‏ 

() الكتاب . ج ”.ص  ”1‏ 50 . 


صو دمر المحقق الأردبيلى (ره) احور 


0 محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيئ . عن أحمد بسن 
محمد . عن حماد بن عيسى . عن شعيب . عن أبى بصير . عن أبسى 
عبدالله عليه السلاء!". ١‏ ْ 

قال المصئّف : وفي الصحيح عن أبى بصير....وفى الطريق شعيب ء كأنه 
العقرقوفي الثقة لنقل حماد بن عيسى عنه؛ وانه ابن ات ابى بصير المذكور 
على ما يفهم من الخلاصة!" ؛ فابو بصير هو يحيى بن القاسم وفيه خلاف » 
ولكن عمل به المصئّف في الخلاصة!.!؟ا 


1 محمد بن يعقوب . عن عدّة من أصحابنا . عن أحمد بن 


محمد , عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن محمد . عن علي بن ابي 
61 


محمد بن علي بن الحسين باسناده عن على بن أبي حمزة , 
عن أبي بصير . قال : سألت أبا عبدالله عليه السلاء(". 


. محمل بن الحسن باسناده عن الحسين بن يو‎ ١4 


قال المصئّف : عدم صحة سندها _وان ادّعى في المختلف صحة الأولى - 


حمر 


)١(‏ و,ءج 6 كتاب الصلاة . الباب )١4(‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ص فنا 
ح3. 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 85.ات .١‏ 

() المصدر نفسه . ص 5114 .ات ”". 

(4) الكتاب . ج ”.ص ١67‏ . 

(ةو؟و”)وءج ل كتاب الصوم , الباب (7) من ابواب من يصح منه الصوم . ص ١١5‏ , 
اح *. 


1 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


لوجود القاسم بن محمد , كأنه الجوهري الواقفي أو اشتراكه. وعلى بن أبى 
حمزة كأنه البطائنى . لأنه قائد أب بصيرء ؛ وهو يحيى , بن القاسم » ؛ والظاهر أن 
كليهما ضعيفان خصوصاً الأول [أي هذا الحديث]ء ولا أعرف وجه ما قاله فى 
| لمختلف وهو أعرف7". 


6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
حماد بن عيسى . عن شعيب . عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله 
عليه السلاء!" . 

قال المصّف : وقال في شرح الشرايع : أنها صحيحة. وفيه تأمل » لأن 
الظاهر أن أبا بصير هذا هو الذي شعيب بن يعقوب العقرقوفى ابن اخخته وقائده , 
فهر يحيى بن القاسم . وهو واقفى , وان كان شعيب ثقة , والقرينة على ذلك نقل 
ل لد 


بصير مشتركان فلا يصح , » وهو أعرف رحمه الله!". 


ابو بكر الحضرمي 

٠‏ 2 محمد بن الحسن باستاده عن الحسين بن سعيد . عن 
فضالة. عن سيف بن عميرة . عن أبي بكر الح/ضرمي . عن أبي جعفر 
عليه السلاء! . 

تردد المصئّف بالرواية لوجود أبي بكر الحضرمى . حيث قال: اوهو غير 
)١(‏ الكتاب . ج ه ص 73730207 . 
(ك)و. ٠ح ٠. ١4‏ كتاب النكاح ٠الباب‏ (1) من أبواب نكاح العبيد والاماء ص ؛ 6٠‏ مح 1. 


(5) الكتاب . ج .ص 3088 . 


تذاهز المحقق الأرذييلن (زه) يفل 


| لح وما رأيته:!",. 

لكن مر في القسم الأول عن المصئّف مدحه بل فى أحد الموارد 
قال : وهوثقة على ما قيل7'ا ٠‏ فينبغى ي أن تكون الرواية معتبرة على 
ار 


: محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى‎ ١ 
, عن على بن الحكم . عن سيف بن عميرة . عن أبى بكر الحضرمى‎ 
ْ ١ . قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام"‎ 

قال المصئف : وليس فيه إلا علي بن الحكم المشترك بين الثقتين وغيره؛ 
والظاهر انه الثقة بقرينة نقل أحمد بن محمد بن عيسى عنه ؛ لأنه الذي ينقل عنه 
كما ذكره الشيخ في فهرسته!*' وغيره , ولتسمية كثير من الاخبار الواقع هو فيه 
بالثقة » كما لا يخفى على المتتبع المتأمل . 

وقال في رجال ابن داود فى باب الكنى نقلاً عن الكشي أن أبا بكر 
الحضرمى ثقة . ولكن ليس كذلك ؛ فهو من اغلاط كتابه . وأيضاً سمى الخبر 
الواقع هو فيه بالصكحة!©, 


.155 ص.١ الكتاب.ج‎ )١( 
. القسم الأول‎ )1( 

(؟) وءج ؟. كتاب الطهارة , الباب (8) من أبواب التجاسات . ص ٠١65‏ .س .١‏ 
(4) الفهرست . ص /المات .33١‏ 

(5) الكتاب . ج .١‏ ص .5٠١‏ 


فق البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


وي- 


١‏ محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد , عن على بن الحكم . عن سيف بن عميرة . عن أبي بكر 
الحضرمي'" . 

قال المصئّف :لا يضر اشتراك على بن الحكم لأن الظاهر انه الثقة لما مر 
مراراًء ولا أبى بكر الحضرمى . لأنه نقل فى باب الكنى ابن داود من الكشى انه 
ئفة!')» فمقتضى ذلك كونه صحيحة » ولكن ليس التوثيق عادة الكشى » وما 
وق وو يريا تن نوها سل عر انق علدة كر مفب زرأ داق الكتات 
ابن داود خخلطا كثيرا » بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشى ؛ 
ع كزخ شري أنه كرا عا لقو (كقتى يازقة اماك ودر انارو ناليد 
على ذلك لاانه حكم بذلك . والرواية قد تكون صحيحة . وقد لا تكون ؛ وغير 
ذلك ء فكأنه لهذا ما قيل انها صحيحة , لكن لا يضر لأنها مؤيدة بالقبول 
والشهرة0. 
ابو خالد القماط 

71 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن 
محمد بن عيسى . عن العباس بن معروف . عن حماد بن عيسى . عن 
ابراهيم بن عمر اليماني . عن أبي خالد القماط انه سمع أبا عبدالله عليه 
السلاه!. 

قال المصدّف : صحيحة أبى خالد القماط , وان كان فيها ابراهيم بن عمر 


.١ح و.ج ؟١,كتاب التجارة , الباب (8) من أبواب ما يكتب به . ص‎ )١( 
.17 .ات‎ 7١6 رجال ابن داود . ص‎ )1( 

(؟) الكتاب . ج 4. ص 47 . 

(4) ويج ١‏ كتاب الطهارة . الباب (') من أبواب الماء المطلق . ص ٠١7”‏ . ح 7. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ْ يل 


اليمانى » وحصل فيه بعض الشك . لكنه مقبول » كما قبله المصئّف("). 


4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن ايوب 
بن نوح , عن محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح . قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلام!". 

قال المصئّف : خبر أبي الصباح غير ظاهر , لوجود محمد بن الفضيل في 
طريق التهذيب » وما رأيتها فى غيره » وهو مشترك . نعم . سماها بها فى 
انين "1 بف وهم اعرف 1ل 


6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
محمد بن الفضيل . عن أبي الصباح الكناني . عن أبي عبدالله 
عليه السلاء!*, 

قال المصئف : ويحتمل الحارئي كما هو فى رجال ابن داود , قال : «ثقة . 
الكشي ممدوح" فالخبر حينئذٍ حسن . وقال فى شرح الشرايع : «رواية ضعيفة». 
وقال أيضاً : «محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام لم ينص 
علماء الرجال عليه بما يقتضى قبول روايته . بل اقتصروا على مجرد ذكره. 


. 507 ص‎ ٠ ١ 2١ الكتاب‎ )١( 

(؟) وءج 6 .كتاب الصلاة . الباب (61) من أبواب الجماعة . ص 101 .ح 7 . 

(7) المنتهى (ط . ق) . ج ١‏ . ص 7797. 

(:) الكتاب . ج .ص 594 . 

(0) واج 18 , كتاب الشهادات . الباب (14) من أبواب الشهادات . ص 587 . م 76 . 


هد البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


وأيضاً هو في طريق رواية الكناني . 
وأنت تعلم أن محمد بن الفضيل الذي هو راوي الرضا عليه السلام 
ضعيف, ذكره فى الخلاصة١١'‏ فى باب الضعفاء . وقال يُرمى بالغلوا" . 


أبو عبيدة 
1 محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد . عن ابن محبوب , عن أبي ايوب . عن أبي عبيدة . عن أبي 


جعفر عليه السلام”". 
عبيدة!. 


8 - محمد بن الحسن باستاده عن علي بن الحسن . عن 
عمرو بن عثمان . عن الحسن بن محبوب....!". 

قال المصئّف : صحيحة أبي عبيدة الثقة ....قال في شرح الشرايع به [أي 
بالحكم المستند إلى هذه الرواية] , واسنده إلى الروايات الدالة عليه . لكنه قال : 
«انها غير نقية فى طريقهاه , مع انه قال : «هو الأجود». 

وما رأيت فيه إلا الثقتين الصحيحتين في الكافى والفقيه . نعم , انهما غير 
صحيحتين فى التهذيب والاستبصار. 

فكأنه اشتبه عليه ابو ايوب الواقع في طريقهما. 
)١(‏ رجال العلامة (الخلاصة) . ص 58١‏ .ات 195. 


(1) الكتاب . ج .١١‏ ص ١5؟14و018.‏ 


مو دمر المحقق الأردييلى (رء) بحب 


وهو بعيد ؛ لأن الظاهر انه ابراهيم بن عيسى الثقة , لأن الظاهر انه 
اثنان» احدهما : اسم خالد بن يزيد" الانصاري . قال فى الخلاصة : 
«مشكورء(" وقال في كتاب ابن داود: «عظيم الشأن : وانه صحابي»(" والظاهر 
أنه لسن :هو 

والاخير ابراهيم المذكور ؛ لانه ينقل احمد بن محمد . عن الحسن بن 
محبوب عنه » وصرح به النجاشى عند ذكر اسمه . وهو هكذا في الكافي. 

وما سماهما!) في المنتهئ والمختلف أيضاً بالصحة ومنع من صحتهما 
فيهماء كأنهما!*' ما نظرا إلا في كتاب الشيخ . 

قال في المنتهئ:في بيان الضعف : «فان في الطريق على بن فضال , وهو 
ضعيف» . وقال في الايضاح أيضا كذلك ثم قال «وهو الاقوى عندي وان كان 
في طريقها على بن فضالء لكن لم يردها الاصحاب:1!". 

والواقع هو على بن الحسن بن فضال مع عدم صحة طريقه إليه في 
الكتابين , علئ ما فهمناه من التصريح بالطريق فيهما بعض الاوقات. 

وفى كلام الايضاح أيضاً تأمل » كما في تجويد شارح الشرايع بعد الحكم 
بعدم النقاء ‏ كأنه نظر إلى ما قاله في الإيضاح ورأى الصحة مع تأمل فيها. وكأنه 
أطلق الروايات والأخبار على الثنتين ؛ وما رأيت غيرهماء وهما صحيحتان 


. الصحيح خالد بن زيد‎ )١( 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة) / ص 586.ت .7”١‏ 
(”') رجال ابن داود . ص ّم . ت 018 . 

(5) هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم . 

(0) العلامة والشهيد الثاني . 

. 767 ص٠ءا١ ج‎ ٠ إيضاح الفوائد ., طبعة قم‎ )١( 


يل البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


ظاهرتان فى المطلوب , وبالجملة هم أعرف بما قالوا!'" . 


أبو على بن راشد 

8 محمد بن الحسن باسناده عن على بن مهزيار . عن أبي 
على بن راشد ء قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام!". 

محمد بن يعقوب . عن على بن محمد ومحمد بن الحسن . 
عن سهل بن زياد . عن على بن مهزيار . عن أبى على بن راشد قال: 
قلت لأبي جعفر عليه السلام!*. 00 

قال المصئّف : ان رواية على بن راشد التى قال!*) انها صحيحة , وأقوى 
دلالة على الصحة ليست بصحيحة فى الكتب الثلائة على ما رأيتها وما سماها 
في المنتهى ...والطريق إلى على بن مهزيار الثقة صحيح . ولكن أبي على بن 
راشد غير ظاهر , لعله يعرفه . ولعل مقصود المصنف!" الصحة إلى أبي على . 
وهو يفعل كثيراً مثله؛ مثل ما مر في الصحيح عن اسحاق » ولهذا قال : رواه أبو 
على في الصحيح ؛ وما قال صحيحته, فتأمل . ولهذا في بعض الأوقات يقول في 
المنتهى : «فى الصحيح عن فلان الثقة» ولو كان لك فيه تردد فتتبع » فانك تجد 


فتأمل . 


.761-170639 الكتاب . ج 6. ص‎ )١( 

(؟) وءج 7 كتاب الصلاة , الباب 7 من أبواب لباس المصلي . ص 707 . ح 6 . 

(*) الكافي . ج ١‏ . كتاب الصلاة . ياب اللباس الذي تترك الصلاة فيه . ص م 1 

(0) ذكر العلامة الرواية في المنتهى مرتين . وفي كليهما قال: وعن علي.بن راشد , انظر : ج 
١.ص7"؟؟.‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 


وأما طريق هذه الرواية فى الكافى » فضعيف لسهل بن زياد وغيره ؛ فلعله 
حصل له الظن بالصحة من كلام المختلف!' . 


"١‏ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار . عن 
محمد بن عيسى . عن أبى على بن راشد . قال : قلت له عليه 
3( 
السلام0". 
قال المصئف : كأنها صحيحة عندء! "', ولكن فيه على بن راشد وهو خخبر 
عليه وشكر له( 6. 
العبيدي, لكثرة وقوعه فى مثله . وقد توقف المصنف فيهء وصرح به 
عند ذكر بكير بن محمد فى الخلاصة!". ولكن الظاهر انه لا بأس به, 
كما صرّح به عند ذكر اسمه!", وكثيراً ما يسمى خبره صحيحاً . فيمكن 
كونها حسنة مع الاضمارء وان كان الظاهر انه عن الامام لقوله : (عليه 
)00 


.1٠١١-٠٠١ الكتاب . ج ؟3. ص‎ )١( 

(؟) و.ج 7 كتاب الحج , الباب 7 من بقية كفارات الاحرام . ص 788 . ح ١‏ . 
(؟) اي عند العلامة في المنتهى . لانه نقل عنه قوله : «والوجه عند الاستحباب» . 
(4) رجال العلامة (الخلاصة), ص ١١١.ت‏ 55؟. 

(0) المصدر نفسه. ص 7١‏ .ات ؟ . وقيه بكر بن محمد وليس بكير . 

.؟57؟1ت٠.١1١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

() الكتاب . ج /ا. ص 15 . 


١‏ البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


أبوايوب الخزاز 

7 - محمد بن يعقوب . عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد . عن على بن الحكم . عن داود بن النعمان . عن أبى ايوب . 
قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلاء0©. ١‏ 

قال المصنف : ولا يضر وجود على بن الحكم . وان كان هو ابن اخت 
داود بن النعمان بقرينة نقله عن داود ؛ لأنه غير مذموم ومؤيده. ويحتمل كونه 
الثفة؛ لثبوت نقل احمد بن محمد عنه . وعدم ثبوت نقله عن غير الثقة. وعدم 


ثبوت نقل ابن اخت داود عنه . ولا اشتراك أبى ايوب ؛ لأن الظاهر انه الخزاز 
الثقة ؛ وكأنه لبعض ما تقدم ما سمئ فى المنتهئ بالصحة'" . ولكن لا يضر”". 


أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 

د مخند ين الحسنن قال+ننا أخيرتى الشيخ ايده الله تعالى 
عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن 
الحسين بن سعيد . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا 
الحسن عليه السلاء!. 

قال المصئّف : وما رواه في الصحيح عن البزنطي (قاله في المنتهى )!* , 


.1 الباب (1) من أبواب العودة إلى منى . ص 727 . ح‎ ٠ .كتاب الحج‎ ٠١ وءج‎ )١( 

(1) المنتهئ (ط . ق), ج ” . ص 7776. 

(؟) الكتاب . ج /ا. ص 571 . 

(4) و.ج ١‏ ١كتاب‏ الطهارة , الباب 8 من أبواب الماء المطلق . ص 4ح 7. والتهذيب. 
اج ١‏ , الباب ” في اداب الأحداث . ص 75. م 44 . 

(5) منتهى المطلب في تحقيق المذهب . العلامة الحلي . مشهد . مجمع البحوث الاسلامية . 
جاءص 17. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 14١‏ 


رأيت فى سنده الحسين , بن الحسن بن أبان » وهو غير موثق صريحاً فى محله , 
ولكن يفهم من الضابطة توئيقه . وصرح به فى كتاب ابن داود عند ذكر محمد بن 
اورمة فى باب الضعفاء(". 


وأيضاً بعده الحسين بن سعيد واليه صحيه !"ا 


4" محمد بن الحسن با ستاده عن سعد بن عبد الله . عن 
محمد بن الحسين بن ابي الخطاب . عن احمد بن محمد . عن ابسى 
نصر. عن بعض اصحابه . عن أبي عبد الله عليه السلام'". 

قال المصئف : ولا يضر بصحته ارساله , لما ثبت عندهم انه مما اجتمعت 
العصابة على تصحيح ما صم عنه . وان مرسلته مسندة الى العدل7. 


6 محمد بن على بن الحسين قال : وماكان فيه عن اسحاق بن 
عمار . فقد رويته عن أبى ‏ رضى الله عنه عن عبدالله بن جعفر 
الحميري . عن على بن اسماعيل . عن صفوان بن يحيى. عن اسحاق بن 
عماء (5) 

را. 


قال: الطريق إليه صحيح وهو ثقة » وله أصل معتمد . وهو لا بأس به . وأن 


قيل انه فطحى (". 


. 15١ .ت‎ 57١ رجال ابن داود . (القسم الثاني) . ص‎ )١( 

(1) الكتاب . 

(5) وءج 5 .كتاب الحج , الباب (07) من أبواب الطواف . ص 177 . ح ". 

(؛) الكتاب . ج لا. ص ال . 

(0) الفقيه . ج 4 ص .5١5‏ 

(1) الكتاب . ج . ص 178 . جاء تعليقاً على رواية . انظر : الوسائل . ج ؛ . كتاب الصلاة 


11 البحوث الرجائية . الطرق والأسانيد 


محمد بن الحسن با سناده عن الحسين بن أبي العلاء عن 
اسحاق بن عمار قال : قال ابو عبد لله عليه السلاه". 


قال المصئّف : لعل عدم صحة السند بالارسال عن الحسين بن أبي 
العلاء, فانه نقل الشيخ عنه بغير واسطة ‏ ومعلوم وجود الواسطة بينهما' '. وهى 
غير معلومة , مع عدم توثيقه» وقيل مافي اسحاق من القول لا يضر عندهم. لأنها 
مقوية للدليل المتقدم والشهرة7". 


بالا د محمد بن الحسسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن 


محمد بن الحسين . عن موسى بن عمرو . عن عبدالله بن المغيرة . عن 
اسحاق بن عمار, قال : سألت أبا عبدالله عليه السلاء!. 


قال المصئف : وموثقة اسحاق بن عمار .... واسحاق قيل انه فطحي . ثقة . 
ولكن افهم من النجاشى أ" مدحاً عظيماً له , وانه من أصحابنا . ومن بيت كبير 


الباب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ص 7١8‏ .م ؟ . وانظر : ج ؛ من الكتاب. 
ص 787. وج 3. ص 717 . 

)١(‏ التهذيب . ج ١‏ . الباب (87) في الصلح بين الناس . ص 7٠١8‏ . ح ١5‏ . وانظر : و. 
ج١١‏ كتاب الصلح . الباب )١١(‏ من ابواب احكام الصلح . ص اح .١‏ 

(1) الفهرست . ص 64.ت .١91‏ 

(5) الكتاب . ج 9. ص 716. 

(4) التهذيب . ج ؟ . الباب ١١‏ في المواقيت (زيادات) . ص 577 , ح 88 . والوسائل , 
ج 7 كتاب الصلاة . الباب (17) من أبواب المواقيت . ص ١44‏ . ح 8. 

(0) رجال النجاشي . ص الات 1395. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ١1‏ 
من الشيعة » والشيخ قال(': اصله معتمد وان كان فطحياً . والمصئّف'" قال : 
عندي التوقف فيما ينفرد به. 

وليس هذا من ذاك , وهو ظاهر . 

وبالجملة هذا الرجل لابأس به ؛ وقوله في مثله مقبول!". 


زياد. عن محمد بن ارومة , عن على بن ميسرة . عن اسحاق بن عمار. 
عن أبي عبدالله عليه السلام قال0©: 


قال المصئّف : ليست صحيحة لاسحاق وسهل بن زياد وغيرهما!. 


69 محمد بن يعقوب , عن أبى على الأشعري . عن محمد بن 
عبد الجبار . عن صفوان . عن اسحاق بن عمار. قال : سألته!". 


+ محمد بن يعقوب . عن عدة من أصحابنا . عن سهل بسن 
زياد. عن أحمد بن محمد بن أبى نصر . عن حماد . عن اسحاق بن 
عمار. عن أبي ابراهيم عليه السلام . 

قال المصئّف : والسند جيد ء إلا أن في اسحاق قولاً » هذا قول الشرائع 


)١(‏ الفهرست. ص 0١١.٠ت‏ 5؟0. 

(") رجال العلامة (الخلاصة). ص >7 ءات .١‏ 

(؟) الكتاب . جج ".دص 7؟. 

(غ)وءج ؟ . كتاب الطهارة الباب (78) من أبواب صلاة الجنازة . ص 8-7 . ج ”. 
(6) الكتاب ج ".دص ق608غ1. 


١.4‏ البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


بعينه(' . اظن معناه كونه فطحياً باقياً عليهاء لكنه غير متيقن » إذ قال الكشي أنه 
قال بها عامة مشايخ الفغارة) .وما كان لبه لللشلعنة معد إلا أذر يسان رقد 
عرفوا كونهم على الباطل , فرجع أكثرهم , وما كانوا عليها إلا زماناً قليلاً فيبعد 
بقاء مثل هذا الشخص العالم بعد ذلك عليها . 

ويفهم من كتاب الشيخ انه ثقة » وكتابه معتمد . وكذا قال النجاشي ء بل زاد 
عليها''' ‏ فلا يرد ما أورد شارح الشرائع على قول الشرائع «وفى اسحاق قول 
وفى طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف» بان فطحيته مجمع عليه » والرد لفساد 
المذهب مع التوثيق أو مطلقاً مختلف فيه , فلا معنى لقوله : «وفيه قول» دون 


غيره!, 


اسماعيل بن ابى زياد 

١‏ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد. عن 
محمد بن عيسى . عن عبدالله بن المغيرة . عن اسماعيل بن أبى زياد. 
عن جعفر . عن أييه!؟. 

قال المصئّف : قال فى المنتهى”" انها موثقة » وذلك غير واضم ؛ لأن ابن 
أبي زياد مشترك بين أثنين » وهو السكوني العامى . والآخر الثقة » فان كان هو 
الأول كما هو الظاهر . فهى لا تكون صحيحة ولا موثقة ؛ لأن السكونى غير 


. 845 شرائع الاسلام . المحقق الحلي . قم . دار الهدى . ج 4 . ص‎ )١( 

(؟) مر الكلام عنه في القسم الأول . 

() الكتاب . ج ١١3.ص‏ 017. 

(4) و.ءج 6 .كتاب الصلاة , الباب )١١(‏ من أبواب صلاة المسافر . ص 0١5‏ . ح 5. 
(0) المنتهى (ط . ق). ج ٠.١‏ ص 7917 . 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) ع١‏ 


موثق . بل قيل انه عامى . نعم , الطريق إليه صحيح » وان كان غيره فهي صحيحة 
وصرّح به في المختلف!". 


اسماعيل بن جابر 


1 - محمد بن الحسن با سناده عن سعد بن عبدالله . عن 
جابر . عن أبي عبدالله عليه السلاء!". 


قال المصئّف : ورواية اسماعيل بن جابر الثقة....قال فى المتتهى/" انها 
صحيحة » وكذا الشارح , وفيه تأمل ؛ لأن فى الطريق أحمد بن محمد عن أبيه ؛ 
لعله ابن محمد بن عيسى . ومحمد هذا غير مصرّح بتوئيقه . وهما أعلمان!؟. 

27 محمد بن على بن الحسين قال : وما كان فيه اسماعيل بن 
جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل -رضى الله عنه عن 
عبدالله بن جعفر الحميري . عن محمد بن عيسى . عن صفوان بن 
يحبى , عن اسماعيل بن جابر!*). 

قال المصئّف : طريقه [الصدوق] إليه صحي-!' . 


.781 الكتاب . ج 7. ص‎ )١( 

(؟) وءج 4.كتاب الصلاة . الباب )١4(‏ من ابواب السجود . ص 528 . ح .١‏ 
() المنتهى (ط . ق) . ج ١‏ ص .1١4‏ 

(4) الفقيه . ج 4 .ص .7١8‏ 

(0) الكتاب . ج 7 . ص 317 . 

(3) الكتاب . ج 5. ص 587 . 


.1 البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


بريد بن معاوية العجلي 


م محمد بن يعقوب . عن أحمد بن محمد . عن محمد بن خالد 


أبي جعفر عليه السلام'". 


6 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب(". 
1 - محمد بن الحسن با سناده عن أحمد بن محمد بن عيسى , 


عن ابن أبي عمير , عن القاسم بن عروة . عن بريد بن معاوية العجلي 
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول!". 


قال المصئف : لا يخفى أن فى سند الأولى قاسم بن عروة . وهو ممن لم 
يصرح بالتوثيق . بل غير مذكور في الخلاصة . وقال فى رجال ابن داود : 
والكشي ممدوح/*'. وما رأيت فى الكشى مدحه ء وما ذكره غيره أيضاً . بل 
قالوا: هو القاسم بن عروة . وفى الكشى!* كان وزير ابى جعفر المنصور. 
ممدوح » ولو لم يكن هذا سيباً للذم لم يكن مدح(١".‏ 


واضاف : وايضاً يقولون : ابن أبى عمير ممن اجمعت العصابة على 


1١)‏ )الكافي ٠ج‏ ”. كتاب الصلاة . باب وقت المغرب والعشاء. ص ,سس " . والوسائل. 
ج ”. كتاب الصلاة , الباب )١7(‏ من أبواب المواقيت . ص 1728 . ج 7. 

(؟) التهذيب . ج ؟ . الباب ؛ في أوقات الصلاة . ص 78 , ح 56. 

(؟) المصدر نفسه . جح 11. والوسائل . المصدر السابق . م ١١‏ . 

(4) رجال ابن داود . ص 167 .ات ١7١14‏ . 

(0) اختيار معرفة الرجال . ص 777. ح 5946. 

(5) الكتاب . ج ؟. ص ٠١‏ , وقد مرّ التحقيق فيه في القسم الأول فراجع . 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) /ا١‏ 


تصحيح ماصم عنه » والسند إليه صحيح , والقاسم قبله , فلا يضرء فأمل فيه! ١‏ 
وفى مورد آخر قال : وقد عرفت ان سند الأول غير صحيح!" . 


بكر بن محمد الازدي 


/اغ ‏ محمد بن على بن الحسين باسناده عن بكر بن محمد 
060 
الازدي ِ 


4 - محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد. عن البسرقى. عن 
عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعاً عن بكر بن محمد قال : 
قال أبو عبدالله عليه السلاء!©. 


قال المصتف : روى فى الفقيه » والتهذيب في الصحيح عن بكر بن 
محمد الازدي عن أبى عبدالله عليه السلام....وانما قلنا في الصحيح . لأن طريق 
الشيخ إلى الصدوق صحيح!" ؛ وكذا طريقه إلى بكر بن محمد صحيح .على ان 
الطريق الواصل إليه في التهذيب أيضاً صحيح . 

والظاهر انه ثقة ؛ لأن الظاهر انه بكر بن محمد بن عبد الرحمن الازدى 


. المصدر نفسه . ص 9؟‎ )١( 

(1) المصدر نفسه . ص 77 . 

('و 4)وءج ه .كتاب الصلاة . الباب (7) من أبواب صلاة الجماعة . ص لءح .١‏ 

(6) قال محمد بن على بن الحسين : وما كأن فيه عن بكر بن محمد الازدي . فقد رويته عن 
معمد بن الحسن ‏ رضي اله عنه عن محمد بن الحسن بن صقار . عن العياس بسن 
معروف . وأحمد بن اسحاق بن سعد , وابراهيم بن هاشم . عن بكر بن محمد الازدي . 
انظر : الفقيه . ج 4 . ص .”1١‏ 
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الكوفى الثقة . لأنه من رجال الصادق عليه السلام فى كتاب رجال الشيخ' ١‏ 
رحمه الله ؛ وغير معلوم كونه راوياً من الامام . 

على ان في الغير نقل في الخلاصة عن محمد بن عيسى . ان بكر بن 
محمد الازدي خيّر فاضل . وقال : «إلا ان فى الطريق محمد بن عيسى وعندي 
فيه توقف»' " . ْ 

ولا ينبغي التوقف كما يظهر عند ذكر اسمه : «الاولى عندي قبول روايته». 
وسمى اخبارأ كثيرة بالصحة مع وجوده فى الطريق . 

وبالجملة الظاهر ان بكر بن محمد ممن يقبل قوله . ويؤيده تسمية هذا 
الخبر وخبر آخخر في الوقت في المتنهى عنه بذلك . حيث قال في الصحيح عن 
بكر بن محمد فتأمل!" . 


جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب 


9 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب 
وجابر بن يزيد جميعاً عن أبي عبدالله عليه السلام!". 


قال المصئّف : رواية جابر وان كانت ضعيفة من طريقه(* إلا انها 


.58 ءات‎ ١67 رجال الطوسي / ص‎ )١( 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 7١‏ .ات 7 . 

(؟) الكتاب . ج 7. ص 7 .7١‏ 

(4) و.ج ١7‏ .كتاب الوكالة . الباب )١(‏ من أحكام الوكالة . ص 5806 .ح .١‏ 

(0) طريقه إليه : محمد بن علي بن ماجيلويه . عن عمه محمد بن أبي القاسم . عن أحمد بن 
محمد بن خالد البرقي عن أبيه . عن عمرو بن شمر . عن جابر بن يزيد الجعفي . 
انظر الفقيه : ج ؛ . ص 775. 


مَوْ تمر المحقق الأردبيلر (ره) 1 0 ١44‏ 

5 1 5 م ا 50 
صحيحة من طريق معاوية بن وهب١".‏ فانها منقولة في الفقيه عنهما(", وقيل 
فى الخلاصة!' وابن داود!؟ ': وان طريقه إلى معاوية صحيح . 


ولكن فيه تأمل . لأن صحة طريقه إليه موقوفة على توثيق محمد بن 
على بن ماجيلويه وهو غير واض-!"أ 


٠‏ محمد بن على بن الحسين قال : وروى حارث بن المغيرة 
النصري عن أبي عبدالله عليه السلام”" . 


قال المصئّف : وطريقه إليه صحيح . وهو ثقة ثقة فى كتاب النجاشى !"ا 
فصح الخبر ان شاء الله[8. 


اظر لفقي . 5 اصن 009 

0 

(4) رجال ابن داود. ص التنبيه التاسع . 

(1) الفقيه , ج ادص ؟ اح اقم 

0 بعال اجام ١‏ من ات 2511 

(8) الكتاب . ج 37ص ١8٠‏ . 
رضي الله عنه ‏ عن أبيه . عن أحمد بن أبي عبدالله , عن أبيه . عن يونس بن عبد الرحمن 
ومحمد بن عمير جميعاً . عن الحارث بن المغيرة النصري . انظر : الفقيه . ج 4 , 
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حر بر 

١‏ محمد بن الحسن قال : [ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى. 
عن أحمد بن محمد , عن أبيه . عن محمد بن يحبى واحمد بن أدريس 
جميعاً] . عن محمد بن أحمد بن يحبى . عن علي بن السندي. عن 
حمادين عيسى . عن حريز . عن أبي جعفر عليه السلام قال!", 

قال المصئّف بشأن السند: ان فيه على بن السندي المجهول ء فاثبات 
الحكم لا يخلو من اشكال(". ْ 

لكن الرواية ضعيفة لأن فيها أكثر من اشكال . ففي طريق الشيخ إلى 
محمد بن أحمد بن يحيى يوجد احمد بن محمد بن الوليد وهو لم يوثق . 
وكذلك على بن السندي وهو مجهول ء اضافة إلى ذلك فى الرواية حريز يروي 
عن أبي جعفر بدون واسطة وهو مشكل . لأنه يعد من اصحاب الصادق عليه 
السلام : ويروي عن الامام الباقر عليه السلام بواسطة. 


5 محمد بن يعقوب . عن على بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
حماد. عن حريز قال : قال ابو عبدالله عليه السلام لزرارة (عبد 


(المشيخة) . ص 1 

. 331 في آداب الاحداث الموجبة للطهارة . ص 7 . سم‎ ٠ الباب‎ . ١ التهذيب . ج‎ )١( 
ح”ء‎ ١ كتاب الطهارة . الباب 77 من أبواب الوضوء . ص‎ . ١ وفي الوسائل . ج‎ 
محمد بن الحسن باسناده إلى محمد بن احمد بن يحبى , فهنا يرتقع الاشكال بالنسبة إلى‎ 
أحمد بن محمد بن الوليد لأن للشيخ طريقاً صحيحاً إلى محمد بن أحمد بن يحبى فى‎ 
١ مشيخة التهذيب.‎ 

(1) الكتاب . ج ١‏ .ص .١١8‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 16١‏ 


الرحمن بن أبي عبدالله لزرارة خ)!©. 

قال المصئّف : ما رواه حريز فى الصحيح قال: قال عبد الرحمن بن أبي 
عبدالله لزرارة ومحمد بن مسلم » كذا فى التهذيب!" ونسخة من الكافى!", 
وفى أخرى منه كأنه الصحيح . عن حريز قال عبد الرحمن بن أبي عبدالله . قال 
ابو عبدالله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسله. 


قال المصئئف : وصحة طريقه [الشيخ] إلى حريز غير ظاهر ؛لأن ما ذكر 
طريقه إليه في آخر الكتابين!*. 


محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم. عن 
عبدالرحمن , عن حماد . عن حريز . عن أبي عبدالله عليه السلام!". 


قال المصنف : وفي طريق رواية حريز فى التهذيب . عبد الرحمن 
المشترك , وليس ذلك فى الاستبصار" ؛ بل نقل موسى بن القاسم عن حماد 


)ويج ١‏ . كتاب الاطعمة والاشربة . الباب 7" من أبواب الأطعمة المحرمة . 
ص 7196اح 7. 

(؟) التهذيب . ج ؛ , الباب ؟ في الذبائح والأطعمة . ص 5/. ح 05 . 

() الكافي . ج 7 . كتاب الاطعمة . باب ما ينتفع به من الميتة . ص 508 . ح 1 . 

(؛) الكتاب . ج .١‏ ص 704. 

(0) الكتاب . ج ؟". ص 758١‏ . 

(3) و.ج 5 .كتاب الحج . الباب (1) من أبواب كفارات الصيد . ص ١54‏ .ح . 
وانظر: التهذيب . ج 6 .الباب )١6(‏ في الكفارة عن خطأ المحرم . ص 5435 , 
ص .١١6‏ 

(1) الاستبصار , ج ؟ , الباب (7؟١)‏ فيمن قتل حمامة . ص 0.٠١١‏ م 7. 
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عن حريز فالخبر صحي-!(" 

غ6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد. عن 
الحسن بن محبوب . عن أبي ايوب الخزاز. عن حريز. عن أبي 
عبدالله عليه السلاء!". 

قال المصئّف : ويمكن أن يناقش في السند بعدم ظهور صحته إلى 
الحسن بن محبوب ء فانها منقولة في التهذيب فى آخر باب البيّنات مقطوعة 
عن الحسن( ". وفى أواسط الباب نقلها عن أحمد بن محمد بن الحسن!؟, 
وأحمد مشتنرك » فالطريق إليه غير ظاهر . 

وفيه أبو ايوب , وهو أيضاً مشترك . وفى حريز أيضاً شىء , وان كان 
الظاهر ان الطريق إلى الحسن صحيح . احمد هو ابن محمد بن عيسى . الثقة . 
الع هسحت ركذا برا روف بطر لقان كما عرز الى لحر اانا 
وعررو شيو تدهم ٠‏ بل ثقة80) 


. الكتاب‎ )١( 

(')وءج م١‏ .كتاب الشهادات , الباب )4١(‏ من أبواب الشهادات . ص 94؟ . 
ح 18. وانظر التهذيب . ج ه ؛ الباب )١0(‏ في الكفارة عن خطأ المحرم . ص 517 , 
ص .1١6‏ 

(؟) التهذيب . ج ١‏ , الباب )11١(‏ في البينات . ص 588 , ح ١18‏ . 

(4) المصدر نفسه . ص 5717 , م ١78‏ . 

(4) الكتاب . ج ؟١3.ص‏ 560. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) ْ ْ 10 


الحسن بن أبى سارة 

06 محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى . 
عن أحمد البرقى . عن محمد بن أبي عمير . عن الحسن بن أبي سارة 
قال : قلت لأبى عبدالله عليه السلاء!". ْ 

قال المصئّف : وصحيحة الحسن بن أبى سارة فى الاستبصار قال : قلت 
لأبي عبدالله عليه اللام .... وهذه أصح سنداً وأوضح دلالة ... وما صححت في 
كلامهم أيضاً . ولعل وجهه انها مذكورة فى التهذيب عن الحسن بن أبي سارة 
فى الموضعين!", وهو غير معلوم لعدم ذكره في الكتب في تحقيق الرجال . 
اظن انه الحسن الثقة » لذكره فى الكتب» وكونه كذلك فى الاستبصار المقابل بما 
يقال أن لله قوز اكوا ريعن الك مزافلك لوكي شيوه أنقنا ميدن اند قال قي 
وغلدة اقازةإلن لفون بن محمد بن خسن معن ألعمن ابرق عن تعد بن 
أبي عمير عن الحسن . 

وفي التهذيب قال: أحمد , عن أبي عبدالله البرقي » عن محمد بن أبي 
عميرء عن الحسين ...الخ.. 

ولعل احمد هو ابن عيسى , وابو عبدالله هو محمد بن خمالد البرقى 
الثقة عند الشيخ ٠‏ أو يكون (ابن) بدل (عن) فيوافق لابه مار تهي الخير 
ان شاء الله ". 


. الباب ., الخمر يصيب التوب . ص 189 . ح ش . والوسائل‎ . ١ الاستبصار , ج‎ )١( 
.٠١ .م‎ 7١87 ج ” .كتاب الطهارة . الباب (28) من أبواب النجاسات . ص‎ 

(؟) التهدّيب . ج ١.الباب ١١‏ في تطهير الثياب.ص ٠78”.ح ١١5‏ و١١١.‏ وفيه 
الحسن بن أبي سارة . وقد علق المحقق في الهامش : «نسخة في الجميع الحسين بن أبي 
سارة. وهو وهم كما بظهر من ترجمته». 
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- محمد بن يعقوب , عن على بن ابراهيم . عن أبيه . عسن 
عبدالله بن المغيرة . عن ابن مسكان . عن الحسن الصيقل . عن أبى 
عبدالله عليه السلاء7". 
قال المصئّف : الظاهر ان السند جيد » لأن الظاهر ان ابن مسكان هو 
عبدالله » والحسن يحتمل كونه ابن زياد العطار الثقة'". 


67 محمد بن الحسن باسئاده عن احمد بن محمد بن عيسى . 
عن العباس بن معروف . عن على بن مهزيار . عن فضالة بن أيوب . 
عن ابان بن عثمان . عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي 
عبدالله عليه السلاءم!". 
عثمان . ولا يضر والحسن وهو غير معلوم » ويحتمل ان يكون الحسن بن زياد 
العطار الثقة الموجود في كتب الرجال » يكون له لقبان : العطار والصيقل » 
الله يعلم؛ مع انه لا يضر جهالته لما مر!؟. 


١ كتاب الصلاة . الباب 8 من أبواب التشهد . ص 1907 .ح‎ ١ وج ؛‎ )١( 
.”8 (؟) الكتاب . ج ؟. ص‎ 
,/8١ كتاب الصلاة . الباب (١؛) من أبواب القراءة في الملاة . ص‎ ١ و.ج ؟‎ )5( 


.1١ 
. 5١7 الكتاب . ج ؟. ص‎ )4( 
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الحسن بن محبوب 

8 قال الشيخ الطوسي : ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن 
محبوب ما رويته بهذه الاسانيد عن على بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
الحسن بن محبوب!". 

قال المصنف : وقيل طريقه [طريق الشيخ] إليه [إلى الحسن بن محبوب] 
فيه حسن وصحيح!". 

وفي مورد آخخر قال : طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب قالوا حسن » 
إلا ما أخخذ من كتبه ومصنفاته » فانه صحيح! ". 

قال الشيخ الصدوق : وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن 
محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه عن عبدالله بن جعفر الحميري » 
وسعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب!. 

قال المصئّف : والظاهر ان طريقه هذا إلى الحسن بن محبوب الثقة 

قال فى الخلاصة : «ما ذكره عن الحسن بن محبوب أنه كان مما اخذه من 
مصنفاته 0 وإلاافهو حسن لوجود ابراهيم بن هاشمء!*. 

هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته . وأما مع النظر إليه فجميع 


. 07 (المشيخة) . ص‎ ١ التهذيب . ج‎ )١( 
.73١35 .ص‎ 1١ (؟) الكتاب . ج‎ 

() الكتاب . ج ".ص 7١4‏ . 

(5) الفقيه . ج . ص 778 . 

(0) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 575 . 
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تأمل 7" 
وقال فى مورد آخر : الظاهر من الفهرست كون الطريق إليه صحيحاً!" 


الحسين بن أبى العلاء 
ا ا 0 
ا 


٠‏ محمد بن الحسن قال : أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن 
أبي القاسم جعفر بن محمد . عن محمد بن يعقوب !4 

قال المصئّف : ورواية الحسين بن أبى العلاء فى الكافى والتهذيب عن 
أبي عبدالله عليه السلام ...قال فى المنتهى اله ع ا ما عر وجهه ؛ لأن 
في الطريق علي بن الحكم . وعلى تقدير توثيقه أيضاً كما يعلم من رجال ابن 
('' فالخبر صحيح لا حسن7" . 


داود 


)١ (‏ الكتاب . ج .ص 176 . 

(؟) الكتاب . ج ٠.1١‏ ص 1137 و158. 

() الكافي . ج ؟. كتاب الطهارة . باب البول يصيب الشوب أو الجسد . ص 66 .ح .١‏ 
والوسائل , ج ؟ . كتاب الطهارة . الباب (7) من أبواب النجاسات . ص 61ح 

(4) التهذيب . ج ١‏ الباب في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات . ص 4.ح١.‏ 

(0) المنتهى . ج '. ص 316 . 

. 2358 ,.!5 رجال ابن داود . ص‎ )١( 

(/) الكتاب . ج ١‏ . ص ”777 , 7371 . 


مؤتمر المحفّق الأردبيلي (ره) /اهم ١‏ 
سيدنا جمال الدين في البشرى تزكيته » فان ثبت فالخبر صحيه7") 


"١‏ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
فضالة. عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبداللّه عليه السلام!". 


قال المصنف : في الصحيح عن الحسين ؛ بن أبى العلاء » لكنه غير مذكور 
في الخلاصة » وقال المصئّف فى موضع : «لا أعرفه؛ . وذكر في كتاب ابن داود 
الاختلاف فيه وقال : «حكى سيدنا جمال الدين فى البشرى تزكيته»!" . وقال 
في الفهرست : «له كتاب:!؟) . وذكر الامسناد(0, ْ 


الحسين بن بشار 

5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن 
محمد بن عيسى . عن الحسين بن سعيد . عن الحسين بن يسار (بشار) 
عن أبي الحسن عليه السلام!". 

قال المصنف : قال فى الخلاصة ص 10 : «الحسين بن بشار » 


.755 ص.5١ المصدر نفسه . ج‎ )١( 

(؟) وءج ش . كتاب الصلاة , الباب )٠١(‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ص 77١‏ . 
ح١.‏ 

(؟) رجال ابن داود . ص 9/4 .تت 458 . 

(؛) الفهرست . ص 4ه8.ءت .١54‏ 

(5) الكتاب . ج "', ص .١8٠‏ 

.١ من ابواب زكاة الذهب والفضة . ص 517.ح‎ )١( كتاب الزكاة . الباب‎ ١١ وءج‎ )١( 
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بالباء المنقطة تحتها نقطة » والشين المعجمة المشذدة , مدائنى . مولى 
زياد» من أصحاب الرضا عليه السلام والكاظم عليه السلام . قال 
الشيخ الطوسى رحمه الله: انه ثقة صحيح روى عن أبى الحسن عليه 
السلام ... الى أن قال ٠:‏ فأنا اعتمد على روايته ١١0‏ انتهى . فالخبر 


)3( 
و 5 5 


الحسين بن سعيد 

5" قال الشيخ : وكلما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن 
سعيد فقد أخبرني به الشيخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
والحسين بن عبيدالله وأحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد . 

8 - وأخبرني به أيضاً ابو الحسن بن أبي ججيد القمي . عن 
محمد بن الحسن بن الوليد . عن الحسن ابن ابان . عن الحسن بن 


سكيل . 


8ت وزواة أرقا سند ين انين بن ال ليد عن محسن يعن 
الحسن الصفار. عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد”"” . 
و للشيخ طريق آخر في الفهرست : 


.5٠٠١ , 15 رجال العلامة (الخلاصة). ص‎ )١( 
53 (؟) الكتاب 2 1 6 ص‎ 
.17 (المشيخة) . ص‎ ١ التهذيب . ج‎ )”( 
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5 قال: وأخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن محمد بن علي بن 
الحسين. عن أبيه . ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى المتوكل . عن 
سعد بن عبدالله , والحميري . عن أحمد بن محمد بن عيسى . عسن 
الحسين بن سعيدا" 

قال المصئّف بشأن طريق الشيخ إلى الحسن بن سعيد : «قالوا الطريق إليه 
صحيح)!". 

وقال في مورد آخخر : طريقه إليه صحيح” 

أما الطريق الأول : فضعيف بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد . 
والطريق الثاني . فيه الحسن بن ابان , وهو لم يوثق , لكن ابن الوليد رواه عن 
غير الحسن بن ابان . وهو صحيح . فيكون الطريق الثاني صحيحاً . 


وطريق الفهرست . صحيح أيضاً . 
الحسين بن نضر الادمى 


ا محمد بن الحسن باستاده . عن أحمد بن محمد بن عيسى , 
عن الحسين بن النضر الآدمي قال :سألت أبا الحسن الرضا عليه 
البؤلاء 0 


قال المصئف : وخبر الحسن بن النضر ... قال الشارح : لصحيحة 


.؟5؟١ الفهرست.ص 08.ت‎ )١( 
. 557 ص‎ .١ المصدر نفسه . ج‎ )1( 
.4 (؛)وءج '”.كتاب الطهارة . الباب (18) من أبواب التيمم . ص 34/8.ح‎ 
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والذي فى التهذيب الحسين بن نضر الآدمى7, وفى الخلاصة : 
الحسن بن نضر ء قال الكنسيو اقف مي ابل وا وما ذكره 
ابن داود. 

وانه على تقدير كونه الحسن . أو الذي مذكور فى الخلاصة . صحة الخبر 
غير ظاهرة ؛ لعدم التصريح بالتعديل » ويمكن كونه حسناً!". 


حمّاد بن عثمان 

4 محمد بن على بن الحسين يقول : وماكان فيه. عن حمّاد بن 
عثمان . فقد رويته عن أبى ‏ رضى الله عنه ‏ عن سعد بن عبدالله , 
والحميري جميعاً عن يعقوب بن يزيد . عن محمد بن أبي عمير . عن 
حمّاد بن عثمان!. 


قال المصئّف : صحة طريقه إليه غير واضم!*. 


:19 ح١١ الباب 0 فى الاغسال المفروضات والمسنونات . ص‎ .١ في التهذيب,ج‎ )١( 
. عنه . عن الحسين بن النضر الآدمى‎ 

(؟) الخلاصة, القسم الأول. ص ١14ءت .١6‏ 

(©) الكتاب . 

(]) الفقيه. ج غ (المشيخة). ص 8؟71, 

(5) الكتاب, ج ؟. ص .١١١‏ 
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خضر النخعي 

8 محمد بن يعقوب . عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . وعن 
محمد بن اسماعيل . عن الفضل بن شاذان جميعا . عن ابرأهيم بن عبد 
الحميد. عن خضر النخعي , عن أبي عبدالله عليه السلاه!". 


٠‏ - محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن عبد 
الحميد”". 

١لا‏ محمد بن الحسن باسناده عن على بن ابراهيه!". 

قال المصئف : ونقل مثلها بعينها في المختلف عن الشيخ فى الحسن بن 
ابراهيم بن عبد الحميد النخعى , وهو غلط . فانه ليس بالنخعى » بل النخعى هو 
الخضر » وهو موجود فى الكافي والفقيه , وفي نسختى في التهذيب أيضاً. وفي 
أكثر النسخ عن النخعي ؛ فكأن (عن) ساقط عن نسخته . 

ولخضر هذا نوادر : روى عنه النجاشى باسناده عن ابراهيم المذكور !ا 
فهو تلميذه . فحسن الخبر غير ظاهر . إذ لم يعلم من حال خضر غير ذلك . 
ومع قطع النظر عنه. [ابراهيم ] قيل ثقة » وقيل واقفى ذكره المصئّف في 
الخلاصة!0. 

وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحيح . وحسن فى الكافي , نعم هو 
حسن في التهذيب » لابراهيم بن هاشم إلا ان يريد ان سبب حسنه 


(١و؟و*)وءج‏ 18 كتاب القضاء . الباب )٠١(‏ من أبواب كيفية الحكم . ص 188 . 


اح١.‏ 
(4) رجال النجاشي . ص ١١7‏ .ت ؟17. 


(0) رجال العلامة (الخلاصة) . ص 98١1.ت .١‏ 


1 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


م00 


ابراهيم بن عبد الحميد , كما أشار إليه عند ذكر عيسى بن أبى منصور فى 
الخلاصة! ١‏ . 


داود بن النعمان 


"ا محمد بن الحسن باسناده . عن أحمد بن محمد بن عيسى , 
عن على بن الحكم . عن داود بن النعمان . قال :سألت أبا عبدالله الرضا 
عليه السلاه!". 

قال المصئف : خبر داود بن النعمان المشتمل على حكاية عمار [فى 

في الكافي كان في الطريق محمد بن عيسى عن يونس!". وقد سماه في 
المختلف بالصحة ؛ بناء على ذلك ٠‏ أو على ما روى فى الشتهذيب . وان كان 
على بن الحكم المشترك فى الطريق كأنه الثقة لنقل أحمد بن محمد بن عيسى 
غير ممدوح ولامذموم!!. 


.7١5-1١9 ص١١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(1) و.ج ؟ »كتاب الطهارة . الباب )١١(‏ من أبواب التيمم . ص 0587 ح 4 . 
(5) المصدر نفه . م 17 

(؛) الكتاب.ج ١.ص .73779-57١‏ 
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زرارة بن أعين 

7 محمد بن الحسن باستناده عن الحسن بن سعيد . عن 
محمد بن خالد الاشعري عن أبي بكير عن زرارة . عن أبي جعقر 
عليه السلاء7". 

قال المصئّف : وأعلم ان رواية زرارة هذه فى طريقها ابن بكيرء كأنه 
عبدالله وهو فطحي ثقة ‏ لكن قالوا: ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عنه . وبصحة ما هو فيه من الاخبار . وكذا فيه محمد بن خخالد الاشعري . 
وقالوا : إنه قريب الأمر. 

وفيه أيضاً الحسين بن الحسن بن أبان . وغير مصرح التوثيق فى محله , 
فتأمل . وان وثقه في رجال ابن داود في ذكر محمد بن اورمة وعلم توثيقه من 
الضابطة , لكنهم قالوا بصحة الخبر الذي هو فيه . 

وأيضاً بعده الحسن بن سعيد ء قالوا : الطريق إليه صحيح . 

ولكن قالوا بصحة هذه الرواية » فلذلك قلت : ولعلهم رأوها صحيحة في 
غير هذا المحل . 

والذي رأيته ما أشرت!". 

فالصحيح ما ذهب إليه المصّف من عدم صحة سند الرواية خلافاً (كما 
قال المصئتف) لمذهب العلامة فى المتتهى . والمحقق فى المعتبر . وابن أبى 
عقيل: وابن الجنيد على ما ثقل عنهم الذي استدلوا على الحكم بروايات منها 


.5 من أبواب الاستحاضة . ص 707 . ح‎ ١ الوسائل . ج ؟ , كتاب الطهارة . الباب‎ )١( 
3 ص كود؟‎ ١ اج‎ 5 .105( 
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رواية زرارة عن أبي جعفر". 

وقد مرّ فى القسم الأول عدم ثبوت وثاقة محمد بن خخالد الاشعري 
والحسين بن الحسن بن ابان , ووثاقة عبدالله بن بكير . كما ثبت صحة طريق 
الشيخ إلى الحسين بن سعيد . 


4 - محمد بن يعقوب . عن على بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
حماد بن عيسى. عن حريز . عن زرارة ء قال!": 

0 محمد بن الحسن باسناده . عن محمد بن على بن محبوب , 
عن علي بن السندي . عن حماد بن عيسى , عن حريز . عن زرارة . 
عن احدهما عليهما السلام!". 

استدل المصئف بهذه الرواية على إجزاء غسل الجنابة عن غيره من 
الاغسال , إذ قال : «ويدل عليه [الحكم] الخبر الذي رواه زرارة...وهذه الرواية 
وان كان في طريقها على بن السندي المجهول في التهذيب إلا انه منقول في 
الكاقورض العدن: ْ ١‏ | 

وقال المصئف [ العلامة ] في المنتهى : فى الصحيح . لأن ابراهيم بن 
هاشم في الطريق وهو فيها يسمونها بذلك...والظاهر انه لا يضر عدم تصريح 
زرارة على ما فى الكافي بانه عن الامام عليه السلام لظهور عدم نقله مثل 


.151.1١ الكتاب . ج‎ )١( 

(1) الكافي . ج كتاب الطهارة . باب ما يجزي الفسل منه إذا اجتمع . ص ١.س١.‏ 

() التهذيب 2 ١.ءياب‏ © . الاغسال المفترضات والمسنونات . ص .٠ح ١١‏ . وانظر 
الوسائل . ج ١‏ . كتاب الطهارة . الباب (18) من أبواب النجاسات , ص ٠١7١‏ .م ؟ . 
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هذا الحكم عن غيره عليه السلام . وأيضاً ما كان ينبغى للاصحاب نقله 
فى الكتب . وأيضاً تصريحه فى طريق التهذيب يدل على انه عن أحدهما 
عليهما السلام»!". 

والسند في الكافي حسن لعدم وجود من يناقش في وثاقته إلا ابراهيم بن 
هاشم والأمر فيه سهل . وقد مر توثيق المصئّف له , لكن تبقى مشكلة عدم 


التهذيب . 
وسند التهذيب ضعيف بعلى بن السندي , الذى أكد المصئّف جهالته فى 
موارد عديدة!". 


التهذيب لوجود احمد بن محمد بن يحبى الذي لم يُصرّح بوثاقته , لكن الأمر 
سهل من هذه الناحية لوجود طريق صحيح للشيخ إلى محمد بن على بن 


محبوب فى الفهرست'". 
وعليه فالرواية تصلح أن تكون مؤيداً للروايات الصحيحة الأخرى التى 
ذكرها رحمه الله . 


.8١-1 ص.١ الكتاب.ج‎ )١( 
. انظر القسم الأول‎ )1( 
. و57 . انظر : الطريق الثالث‎ ١46 الفهرست . ص‎ )7( 
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1 محمد بن يعقوب , عن عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن 
محمد . وعن على بن ابراهيم . عن أبيه . وعن محمد بن اسماعيل , 
عن الفضل بن شاذان جميعاً . عن حماد بن عيسى . عن حريز. عن 
زرارة قال!": 

17 محمد بن الحسن قال : وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى . عن 
أحمد بن محمد , عن أبيه . عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمد . 
عن الحسين بن سعيد . عن حماد بن عيسى . عن حريز . عن زرارة . 
عن أبي عبدالله عليه السلاه!": 

قال المصئّف : والكلام أما فى سندهما فلاشتراك أحمد بن محمد ء وان 
كان الظاهر انه أبن عيسى الثقة .» ولوجود حريز فانه وان كان ثقة . ولكن فيه 
كلام » ولقولهم انها مقطوعة , وان قالوا : الظاهر ان مثل زرارة ما ينقل فى مثل هذا 
إلا عن الامام عليه السلام . 

ولكن رأيت فى التهذيب بعد نقل هذه المقطوعة بورقة تخميناً 
فى أحكام النفساء 0 بانه عن الامام عليه السلام حيث قال : «وقد مشى 
حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد . عن حماد » عن حريز . عن 
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:!". وما مضى في كتابه ما أشار إليه إلا 
هذه المقطوعة . 


وهذه الأمور وان كانت ممالا يضر ولكن فى مقام المعارضة نرجح غيرها 


.0 ح‎ , 7١8 من أبواب الاستحاضة . ص‎ )١( كتاب الطهارة , الباب‎ . ١ الوسائل . ج‎ )١( 
. 77 بعد الحديث‎ ١176 المصدر نفسه . ص‎ )*( 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) َي 
الخالية عنها وهو ظاهر(". 


- محمد بن الحسن قال : بهذا الاسناد عن على بن حديد. 
وابن أبي نجران . عن حريز . عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه 
السلاه!". 

قال المصئّف : قوله بهذا الاسناد, اشارة إلى قوله قبله أخبرنى الشيخ أيده 
اللاع عن أبن التات كمقر ب محتفد عن أبية معن اشعدبيق بد لد غنق 
أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن على بن فضال » عن عبدالله بن 
بكير. عن زرارة . وأظن ان المراد بهذا الاسناد المنتهي الى الحسن بن عللي» 
فيكون احمد بن محمد بن عيسي , عن على بن حديد, لان الواسطه بين احمد 
وزرارة كان ائنين في السند الاول فيكون كذلك في الثاني . ولاني رأيت في خبر 
دال على الوضوء في غسل الميت . سعد بن عبد الله » عن ابي ججعفر . عن 
علي بن حديد . عن ابن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد . عن 
حريز الخ!؟... ْ 

والظاهر ان ابا جعفر هو احمد المذكور . وابن ابى نجران , وهو 
عبد الرحمن بن ابي نجران » وهو ثقه , والباقى غير ابن حديد . كذلك على ما 
قالوا فالخبر صحيح », فتأمل!" . 


(1) التهذيب . ج ١‏ . الباب ١‏ في تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفأة . ص 557 . 


اح 2؟. 
(5) المصدر نفسه .ص 7١7‏ .ح 187. 


١5١. 4868 32 ١ ج١ (؛) الكتاب‎ 
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محمد بن يعقوب . عن عدة من اأصحابنا . عن سهل بن 
زياد. عن احمد بن محمد . عن الحسين بن موسى . عن زرارة . عن 
ابي عبدالله عليه السلام'". 

قال المصئّف : لا شك فى عدم صحة سندها لوجود عدة عن سهل بن 
زياد واشتراك البعض' ". 


م محمد بن يعقوب . عن على بن ابراهيم . عن ابيه . عن 
ابن ابى عمير . عن ابسن اذيمنة . عن زرارة . عن احدهما عليهما 
السلاء!؟. 

قال المصّف : الصحة غير ظاهرة .... فيه ابراهيم بن هاشم وابن اذينة » مع 
انه يحتمل غير عُمَّر » وفيه بل فى زرارة ايضاً كلام للبعض !*. 


١‏ محمد بن يعقوب . عن على بن ابراهيم . عن ابيه . وعن 
على بن محمد . عن سهل بن زياد جميعاً . عن احمد بن محمد بن 
ابي نصر , عن ابن بكير . عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه 
السلاء0© . 


. 1 من أبواب غسل الميت . ص 397 .جح‎ ١7 الوسائل . ج ؟ . كتاب الطهارة . الباب‎ )١( 
.5١8-١097 صء.١ (؟) _الكتاب . ج‎ 

() الوسائل . كتاب الطهارة . الباب ١4‏ من أبواب التيمم . ص 3414.ح ”". 

(4) الكتاب . ج ١3.ص‏ 752 . 

(5) وءج ” .كتاب الطهارة . الباب ١١‏ من أبواب التيمم . ص 977 . ح *. 


مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) ك١‏ 


ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه . وسمى فى المختلف خبره 
صحيحاً . واجاب عن كونه فطحياً لا يضر بالصحة لانه ممن اجمعت .» فتأمل 


فيه» وتسمية خبره بالموثق اكثر وانسب!7". 


- محمد بن الحسن قال : اخبرنى الشيخ ايده الله تعالى . عن 
اعطدنيع :حة عن ايلام عن الحين :ين الحبنين ين الناندغنن 
الحسين بن سعيد. عن حماد . حريز . عسن زرارة . عن ابى جعفر 
عليه السلاء!؟!. ١‏ 

قال المصئّف : فيها تأمل [يعدما وصفها بالصحة] لان الحسين بن 
الحسن بن ابان فى طريق التهذيب » وهو غير مصرح بئوثيقه في موضع . وان 
كان يفهم من الضابطة » وتسمية اخبار هو فيها بالصحة. 

وفي الاستبصار! “حذف الاسناد الى الحسين بن سعيد , وطريقه اليه 
صحيح . ولكن الظاهر انه طريق التهذيب فتأمل . 

(ولعل) الحذف فى الاستبصار والذكر فى التهذيب اشارة الى ان طريقه 
نظاافاً ]إلى الحعين فجع يوان كال نسل ورا كور (غير صحيح) بصحة 
طريق واحد فتأمل . 


وكذلك حماد المشترك وحريز وفيه قول ما( 4). 


)١(‏ الكتاب . ج ١‏ ار 
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“الم محمد بن الحسن باسناده عن على بن مهزيار . عن فضالة . 
عن أبان . عن زرارة قال : قال ابو جعفر عليه السلاء!". 


قال المصئّف : وسنده جيد . وقال في المتتهئ : «لما رواه الشيخ في 
الصحيح عن ابي جعفر عليه السلام»!"', كأنه اشارة اليه وفيه فضالة ‏ والظاهر انه 
ابن ايوب الثقة » وأبان . وهو مشترك , واظنه ابن عثمان الثقة , واتهم انه 
ناووسي» ولكن قالوا : انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه . 
وهو مقبول بالخلاصة(" , وسمئ بعض الاخبارالتي هو فيها بالصحة. 

مثل”ما”يدل على عدم وجوب السلام . وبالجملة انه مقبول لثبوت التوثيق 
وعدم ثبوت غيره!؟. 

65 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب . عن 
علي بن رئاب . عن زرارة . عن ابي عبدالله عليه السلاء!". 


قال المصئف : ان الذي ادعئ في المنتهئن صحته هو خبر زرارة عن ابي 
عبدالله عليه السلام!"".... وصحته غير ظاهرة لانه نقل فى التهذيب عن 
الحسن بن محبوب مقطوع الاسناد!"'. وقيل طريقه فيه اليه حسن إلا ما اخذ من 


.١ من أبواب غسل الميت . ص 7937.ح‎ ٠١ و.ج 7 كتاب الطهارة . الباب‎ )١( 

(؟)١‏ لمنتهى . ج .١‏ ص 015 

(0) و.ج 17 . كتاب الاطعمة والاشربة الباب ٠7‏ من أبواب الاطعمة المحرمة . ص 715 . 
١0 2‏ 

(ك)ا لمنتهئ . ج ". ص و0 . 

(0) التهذيب . ج ١‏ . الباب ؟ في الذبائح والاطعمة . ص تلاح 66. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) ١/1‏ 


كتبه » وهو غير واضح » نعم انه اما حسن او صحيح » نعم يمكن تصحيحه من 
اورت 1 


0 محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن على . على بن 
الحكم . عن عبدالله بن بكير . عن زرارة . عن أبى عبدالله عليه السلام 
قال(" : 


قال المصئّف : واما ما نقله(؟) عن زرارة » ففى الطريق عبدالله بن بكير , 
وقالوا انه فطحي . والخبر الواقع هو فيه يسموته بالموثق . ولهذا قال في 
المنتهى!"' موثقة زرارة ٠‏ ونقل هذا الخبر بعينه . 

على أن في الطريق على بن الحكم أيضاً وهو كثيرأ ما اعترض في شرح 
يكون صحيحاً . 
عبدالله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح:ما صمح عنه . ولكن لا 


.١10١ ت٠.‎ 17 القهرست . ص‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 2 ١.ص‏ كي 

(؟) التهذيب . ج ؟ . الباب ١7‏ في المواقيت (زيادات) . ص 777 .ح 87 . والوسائل . 
اج 17 , كتاب للصلاة . الباب 1؟ من أبواب المواقيت . ص 18 ١ح‏ 4 . 

(؛) ما نقله الشارح في روض الجنان حيث وصف الخبر بالصحة .انظر ص ١6‏ من 
الكتاب. 

(0) المنتهى (ط . ق)١ج ١‏ ص 6 ححيث روى حديئاً آخر لزرارة وهو المروي في 


يفن البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


يتعارف ذلك وان قبلت(١'‏ روايته . 


45 محمد بن الحسن باسنادة عن أحمد بحن محمد عن 

على بن الحكم . عن أبان بن عثمان . عن زرارة عن ابي جعفر 
)0( 
عليه السلام'". 


وان كان فى السند فى الاستبصار”"؛ على بن حكم المشترك إلا 
ان الظاهر انه الثقة بقرينة كثرة نقل أحمد بن محمد عنه . وتسمية مثله 


يم 


صحيحا. 


الثبوت , ولأنه قيل : ممن أجمعت عنه . وهو مقبول عند المصئّف , وكثيراً ما 
يسمى الخبر الواقع هو فيه بالصحيه!؟ . 


7 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز . عن زرارة . 
عن أبي جعفر عليه السلاء!". 


48 ومحمد بن الحسن باسناده عن را 


قال المصئّف : الخبر في صحته تأمل , وان قيل في المنتهى وغيره 


(١)الكتاب‏ .اج اص 78-197. 

(؟)وءج ١”‏ كتاب الطهارة . باب ٠‏ من أبواب النجاسات . ص 44١٠.ح‏ 7. 

(5) الاستبصار , ج ١‏ , الباب 317 الشاذ كونه تصيبها الجنابة . ص 7591. ح ١‏ . 

(5) الكتاب . ج ".ص .١١5‏ 

() و.ج ؛ ٠‏ كتاب الصلاة . الباب (17) من أبواب القراءة في الصلاة . ص م١‏ 
(1) المصذر نفسه . 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) ١‏ 
انه صحيح(3. لعدم نقله فى الكتابين!" مسنداً إلى زرارة » بل قال : 
روى حريز عن زرارة » وطريقه إلى حمريز غير ظاهر ء لأنه ما ذكر 
طريقه إليه في آخر الكتابين مع أن في صحّته أيضاً تأْمَلاً ماء نعم انه 
صحيح فى الفقيه(", والذي مسند فى التهذيب!؟ . صحيحاً لا دلالة 


6 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
فضالة, عن أبان بن عثمان . عنن زرارة . عن ابي جعفر عليه 
السلاه!". 

قال المصئّف : وصحيحة زرارة ...ولا يضر وجود أبان بن عثمان 
في الطريق . لانه نقل عن الكشي . انه قال ؛ من أجمعت العصابة على 
تصحيح ما صحّ عنهه وما ثبت كونه ناووسياً . بل نقل عن الكشي . قال: 
«محمد بن مسعود حدثنى على بن الحسن بن فضال ,.قال : كان أبان بسن 
عثمان ناووسياًة, ويعارض مثل هذه الشهادة الكشىي .مع ان علي بن 
الحسن بن فضال فطحى غير مقبول , على أنه لا منافاة . وهو ظاهر. 


. 7377/ ص‎ .١ المنتهى (ط . ق). ج‎ )١( 

والاستبصار . جج ١‏ .باب ١/1‏ وجوب الجهر بالقراءة . ص 5١١‏ , ح ١‏ . 
(4) التهذيب . المصدر السابق . ص ١47‏ .ح 76. 
(كأواج ؛ . الباب 7 من أبواب التسليم . ص اا 0 
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ولهذا قال المصنّف في الخلاصة : والأقرب عندي قبول روايته . وان كان 
فاسد المذهب للاجماع المذكور . وسمى الأخبار بالصحة مع وقوعه في 
الطريق . 

والعجيب انه نقل عنه خلافه في حاشيته على الخلاصة عن ولده ؛ وانه 
قال فى المنتهى انه واقفى لا تعويل على روايته7" . 


محمد بن يعقوب . عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن 
سعيد . عن القاسم بن عروة . عن ابن بكير . عن زرارة . عن احدهما 
عليهما السلاء!". 

قال المصئف : فيها عبدالله بن بكير الواقفي . ولكن قيل انه ممن 
أجمعت... والقاسم بن عروة ء قال المصدّف فى المنتهى : ما يحضرني الآن 
حاله»!". ويفهم من رجال ابن داود مدحه!:؛ فقصورهما ليس منحصراً فيما 
فاله الشارح من سماعة وعبدالله!0. 


. وقد من الكلام عنه في القسم الأول‎ . 88١ الكتاب . ج 7" .ص‎ )١( 

(1) الكافي دج ياب عزام السجود . ص 7١8‏ ؛ ح 7 . والوسائل . م ؛ . الباب +١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة . ص 775 ,. ح ١‏ . 

() المنتهى (ط . ق) . جم ١‏ .ص 73796 . 

(؛) رجال ابن داود . ص 767 .ات 7714 . 

(0) الكتاب , ج ” . ص 7357 . 


مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) يل 


١‏ محمد بن على بن الحسين باسناده عن زرارة . عن أبسى 
جعفر عليه السلاء!" . 

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود العياشي . 
عن العباس بن المغيرة . عن الفضل بن شاذان . عن ابن أبي عمير . عن 
حماد . عن حريز . عن زرارة!". 

قال المصيّف : صحيحة زرارة....في صحتها أيضاً تأمّل » وإن قال بها في 
المنتهى'" والمختلف والشرح. لأنه نقل فيهما!؟! عن محمد بن مسعود عن أبي 
العباس بن المغيرة . وليس بمعلوم ملاقاته له . والطريق إليه غير معلوم مع عدم 
ظهور أبي العباس » كأن المصئّف والشارح يعرفانه , ولهذا سمّياها صحيحة!". 


زرارة والفضيل 

41 محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال , 
عن محمد بن عبدالله بن زرارة . عن محمد بن أبي عمير . عن عمر بن 
أذينة. عن فضيل وزرارة. عن أحدهما عليهما السلاه00. 

قال المصف : رواية زرارة وفضيل ليست بصحيحة السند . بل ليس 
بمعلوم لنا كونها موثقة أيضاً وان قاله المصئّف ؛ لأن في الطريق عملي بن 


.7 و.ج ه ,كتاب الصلاة , الباب (١؟) من أبواب صلاة الجماعة . ص 0+ .ح‎ )١( 

(5) في كتابي التهذيب والاستبصار . انظر التهذيب . ج . الباب (10) في ضقل المساجد . 
ص 558 .ح 81 . والاستيصار ج ١‏ . الباب )11١(‏ المرأة تؤم النساء .ص 477 , ح 8. 

(0) الكتاب . ج "'. ص 3607 . 

(1) الوسائل . ج 7 . كتاب الطهارة . الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة . ص 7١8‏ .ح .١‏ 


فل البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


نقل عنه بغير واسطة ومعلوم عدم ملاقاته اياه. وطريقه إليه غير معلوم 
1 00 


عيسى . عن يونس ,. عن محمد بن حمران . عن زرارة ومحمد بن 
مسلم , عن أبي جعفر عليه السلام". 
قال المصئّف : في سندها في الكافى!؟' محمد بن عيسى » عن يونس . 
وفي التهذيب!*' والاستبصار !"أ مقطوع ؛ عن يونس بن عبد الرحمن , 
عن محمد بن حمران » ولكن قالوا الطريق إليه صحيح » وحيئئذٍ لاا يكون 
طريقهما طريق الكافى . إلا ان فيه محمد بن حمران المشترك . ولهم كلام 


)١(‏ الكتاب . ج ١‏ . ص 174 . وفي نسخة التهذيب المطبوع . ج ١‏ . الباب في أحكام 
الحيض والاستحاضة والنفساء : واخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن 
أحمد بن محمد بن سعيد . عن علي بن الحسن . . وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن 
محمد بن الزبير عن علي بن الحسن .عن محمد بن عبدالله بن زرارة .عن محمد بن أبي 
عمير . عن عمير بن أذينة , عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام . فائضع ان 
الشيخ لم ينقل عنه بدون واسطة كما ادّعى المصّف ذلك . 

(1) وءج 17 . كتاب الفرائض والمواريث . الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج . ص 018. 
ع 

(1) الكافي . ج /. كتاب المواريث . باب النساء لا يرثن من العقار. ص ١77‏ .م ١‏ . 

(4) التهذيب . ج ؛ , الباب (9؟) في ميراث الأزواج . ص 548 . ح 56 . 

(0) الاستبصار , ج 4 . الباب (44) في ان المرأة لا ترث من العقار . ص 1817 .م *. 


فى يونس . ففى تقسيمهما بالصحيحة كما فعله في المختلف وغيره 
أ )0١(‏ 
محل تامل ‏ . 


زرارة ومحمد بن مسلم 

6 محمد بن الحسن عن الصفار . عن ابراهيم ين هاشم . عن 
نوح بن شعيب , عن حريز . عن محمد بن مسلم ء أو زرارة قال!". 

قال المصئّف : ان فى سندها تأملاً , لأن الشيخ رواه في الكتابين عن 
الصفار, عن ابرأهيم بن هاشم . عن نوح بن شعيب » عن حريز ء عن 
محمد بن مسلم أو زرارة » وما صحح طريقه إلى الصفار . ولو سلم انه 
محمد بن محمد بن الحسن الصفار الثقة . وان الطريق إليه صحيح كما 
هو الظاهر'" فان ابراهيم ما نص على توثيقه . وكذا نوح » بل قال في 
الخلاصة: «ذكر ان الفضل بن شاذان قال: انه فقيه»!؟. مع قول فى حريز. 
والشك فى محمد أو زرارة أيضأ مما يضعف الضبط؛ وقد يجعل مثله 
قادحاًء فعله الشيخ في مثل قوله دعن الرضا على ما يعلم!*' في رواية 
قراءة الفائحة فى صلاة الجنازة مع جزمه في رواية أخرى عن الكاظم 
عليه السلام . 


.13535 ص.1١١ الكتاب . ج‎ )١( 

(؟) التهذيب . ج . الباب 7١‏ (الزيادات) . ص 7١7‏ .م ٠١‏ . والاستبصار . ج ١‏ . الباب 
(15)) الصلاة على المدقون . ص 4481 .ح 8. 

(5) التهذيب . ج ٠١‏ (المشيخة) . ص 77 . 

(4) رجال العلامة (الخلاصة) . ص .١ ت٠. ١1/4‏ 

(6) التهذيب . ج , الباب ١؟‏ في الصلاة على الأموات ص ١17‏ . م ١7‏ . 


ميم لجرل بم 
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على انه ما اسند إلى الامام عليه السلاه7". 


1 محمد بن يعقوب عن ابي على الاشعري . عن محمد بسن 
عبدالجبار . عن محمد بن اسماعيل . عن علي بن النعمان . عن سعيد 
الاعرج . قال : سألت ابا عبدالله عليه السلاه!؟. 

قال المصئف : منع [العلامة فى المختلف] صحة السند . وقال : «فان 
سعيد الأعرج ما اعرفه ....الخ» مع انه قال في الخلاصة ٠:‏ سعيد بن 
عبدالرحمن» وقيل ابن عبدالله » ثقة . ذكره ابن نوح وابن عقدة وكذا 
النجاشيء!؟. 

فيمكن أن يكون ما يعرف أن هذا هو المذكور . او لا يقول بتوثيقه » فانه 
نقل عن ابن نوح وابن عقدة ولم نعرف مذهبهما. 

وهو خخلاف الظاهر ء فانه المذكور ‏ وكثيرأً ما يقول بصحة مثله فتأمل , 


لعله نسى توثيقه فى الخلاصة!؟) . 


)١(‏ الكتاب . ج ".٠ص‏ ؟105. 

(؟)و ج 5كتاب الاطعمة والاسرية .اليباب (4+4) من أبواب الأطعمة المحرمة . 
ص 57ح 5 

() رجال العلامة (الخلاصة) . ص ١8ت‏ 30. 

() الكتاب 2 .ص 6ك 


مؤتمر المسقّق الأردبيلى (ره) 3 
سفيان بن السمط 
7 محمد بن الحسن ياسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . 


عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبى عمير . عن بعض اصحابنا . عن 
سفيان السمط . عن ابي عبدالله عليه السلام!". 


قال المصنف : وهذه غير صريحة ولا صحيحة , لسفيان فانه مجهول , مع 
ان ابن ابي عمير رواها عن بعض اصحابنا . وان كان مرسله مقبول , ولكنه 
مرسل» وقد عرفت الحال » مع ان المصنف رحمه الله رده فى موضع من 
المنتهى» بانه لا يقبل فى خلاف للاصل!" . 


4 محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيى . عن محمد بن 
الحسين . عن عثمان بن عيسئ . عن سماعة. 

4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقرب مثله!”". 

قال المصئّف : «وغاية ما ذكروا له [ للرأي الاخر المخالف ] مقطوعة 
سماعة الواقفى . الثقة , مع وجود عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف فى 
وله الممتك فل التقلافية و مهد بن الشيق: المع ف اران طوطن ينا 
هو الظاهر انه ان الخطاب الثقة»/2. 


والظاهر ان الاضمار [ أو القطع كما يسميه المصئّف ] فى روايات 


, 755 كتاب الصلاة . الباب (5؟5) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ص‎ ١ وءج ه‎ )١( 
ا‎ 
ح‎ 
و181.‎ 1١8١ الكتاب. ج ”.ص‎ )1( 
.3 من أبواب الاستحاضة . ص 705. م‎ )١( و.ج ؟ .كتاب الطهارة . الباب‎ )( 
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سماعة لا يضر ء لانه كان يسأل الامام عليه السلام عدة اسئلة وفى مواضيع 
مختلفة» فقطعها رجال الحديث كل حسب بابه لذا نجده يبدأ روايته ب(قال) أو 
(وقال). 

واما توقف العلامة فى عثمان بن عيسى فربما على مبناه من اختصاص 
الحجية بالعادل . 

كما ان هناك كلام فى اصل ثبوت فساد مذهب سماعة وعثمان . 
فالظاهر ان الرواية موثقة من ناحية السند لذا قال المصئتف بعد ان ناقش فى 
سند هذه الرواية وسند رواية زرارة اللاخرى ؛ قال : «وهذه الامور وان كانت مما 
لا يضر ولكن فى مقام المعارضة نرجح عليها غيرها الخالية عنها [ وهو ظاهر ]». 


وقد كرر المصئّف المناقشة فى هذه الرواية في مورد آخخر”". 


سماعة بن مهران 
٠‏ محمد بن الحسن . عن احمد بن محمد . عن ابيه . عن 
سعد بن عبدالله . عن احمد بن محمد . عن الحسين . عن الحسن . عن 
١‏ محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيئ . عن احمد بن 
محمد. عن علي بن اسماعيل . عن عثمان بن عيسى . عن زرعة . عن 
سماعة . عن أبى الحسن الاول عليه السلاء!". 


قال المصنف : لااشك فى عدم صحة سندها ..وكون [واي لوجود ] زرعة 


)١(‏ المصدر نفسه . جم ١‏ دص ؟3. 
(؟) وءج 7 الباب (؟١)‏ من أبواب غسل الميت . 4ح .١‏ 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) ١م‏ 


وسماعة وعثمان بن عيسى ؛ ومجهولية البعض(". 


٠‏ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 

قال المصئف : ضعيفة لسماعة وعثمان بن عيسى فانهما واقفيان , بانها 
مقطوعة على سماعة , غير واصلة الى الامام , مع ان القائل بمضمونها ايضاً غير 
وا 171 
سليمان بن خالد 

- محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن بيه . عن أبن 
ابي عمير . عن هشام بن سالم . عن سليمان بن خالد . قال سمعت ابا 
عبدالله عليه السلاء!؟ . 


قال المصئّف : والسند ايضاً ليس بصحيح وإن قال فى المنتهئ بالصحة ؛ 
لوجود ابراهيم وسليمان » وان قيل بتوثيقه الا ان فيه شيئاً . ولعل الصحة باعتبار 
وجودها في زيادات التهذيب عن ابن ابي عمير , وكون الطريق اليه صحيحاً . 
وعدم الالتفات الى ما قيل فى سليمان . وهو كذلك , فتأمل فان هذه الرواية 
مذكورة فيه ايضاً قبل باب الزيادات مسندة الى ابن ابي عمير مع كون ابراهيم بن 
هاشم فى الطريق!" . 


.7١8- 5017 ص.١ .ج‎ باتكلا)١(‎ 

إفة وء ج؛. الباب (/70) من أبؤات القراءة في الصلاة. االالاض. سس 1. والباب ,4١‏ ص ١‏ /الا, سم ؟. 
(غ)وءج "١‏ . كتاب الطهارة الباب (70) من أبواب الاحتضار . ص 55١‏ 7 

(5) الكتاب اج ٠.١‏ ص 177 . وانظر التهذيب . ج ١‏ . الباب 7 في تلقين المحتضرين . ص 
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سويد . عن هشام بن سالم . عن سليمان بن خالد . عن ابي عبدالله 
عليه السلام!" . 


قال المصئّف : واستدل المصئّف فى المنتهى على الجواز بصحيحة 
متنا مين عالت عماها عسل مبوالقلاضر املس بده وواقاكان فى سانيا 
قول ماء فان اعتبر ذلك فليست بحسنة أيضاً . والاكما هو الظاهر من الخلاصة 
فصحيحه كما قاله فى المختلف ء ولا ينظر الى اشتراك النضر , لانه ابن سويد 
الثقة على الظاهر » لتقل الحسين بن سعيد عنه » عن ابي عبدالله عليه السلاء !2 . 


2 محمد بن يعقرب . عن محمد بن يحيئ . عن احمد بن 
قال سألت ابا عبدالله عليه السلاء!" . 


1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد . عن الحسين . عن 
السلام0© . 


قال المصئّف ؛ الرواية صحيحة في الكافي , والظاهر انه كذلك في 
التهذيب . اذ الظاهر ان الحسن هو أبن محبوب » وان كان الحسين على (نسخة) 


7ح 7, ونقس الحديث بنة بنفس السند في ص 198 ..ح 5١‏ . 

.١ ح‎ . 44١ . وءج 8 ١كتاب الصلاة . الباب (40) من أبواب الجماعة‎ )١( 

(؟) الكتاب.ج 7. ص 585. 

(؟) وءج 6 كتاب الصلاة , الباب (51) من أبواب صلاة الجماعة . ص 108 .م ١‏ . 

(4) التهذيب ٠ج‏ ”, كتاب الصلاة . الباب (10) (الزيادات) في فضل المساجد . ص 574 , 
اح .١72‏ 


مؤ تمر المحقق الأردبيلى (ره) مم١‏ 


فتأمل 37 . 


٠7‏ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
فضالة, عن ابن سنان . عن سليمان بن خالد!". 

4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن 
فضالة, عن ابن سنان . عن ابن مسكان . عن سليمان بن خالد , قال : 
سألت أبا عبدالله عليه السلام"". 

قال المصئّف : ان فى سليمان قولاًء وفي طريق الاستبصار ابن سنان عن 
ابن مسكان عن سليمان كانهما [ العلامة والشارح ] يعرفانهم ثقات . وليس في 
التهذيب والكافي!؟) ابن مسكان . بل في الاستبصار فقط!*. 


4 - محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن عبدالله بن 
مسكان . عن سليمان بن خالد . قال سألت ابا عبدالله عليه السلاء0" . 


قال المصئّف : يمكن المناقشة فى السند بعد نقل على بن ابراهيم عن 
عبدالله بن مسكان!”", 


523206 الكتاب اج ؟ا,ا ص‎ )١( 

فة التهذيب. ج”؟. كتاب الصلاة. الباب (0؟) (الزيادات) في فضل المساجد. ص516.ح38. 
(؟) الاستيصار , ج ,.١‏ الباب (١1؟)‏ المراة تؤم النساء . ص .15١‏ م 7. 

(4) الكافى . ج ١‏ . باب الرجل يوم النساء. ص 771, حم 7. 

(1) الكافي ١‏ /ا. كتاب الشهادات , باب ما يرد من الشهادات. ص بالنانك ‏ 5 
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صفوان بن يحيى 

محمد بن يعقوب , عن محمد بن أسماعيل . عن الفضل , عن 
صفوان بن يحيى . عن أبي عبدالله عليه السلاء7" , 

قال محمد بن الحسن : وأخحبرني الشيخ ايده الله عن أبي القاسم جعفر بن 
محمد عن محمد بن يعقوب , عن محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان , 
عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام!" . 

وصف المصئف هذه الرواية بالصحة وقال : «صحيحة صفوان بن يحيى 
(الثقة)"» واستدل بها على مراده . غير ان في السند محمد بن اسماعيل 
النيشابوري , وهو لم يوثق , فلا يمكن القول بصحتها. 


عبد الحميد بن أبي العلاء 

١‏ محمد بن الحسن . عن المفيد . عن أحمد بن محمد بن 
الوليد . عن أبيه . عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس . عن 
محمد بن أحمد بن يحيى؛ عن يعقوب بن يزيد . عن ابن أبي عمير. عن 
عبد الحميد بن ابي العلاء وغيره رفعه قال : سُئل الحسن بن على 
عليه السلاه!! . 


هذه الرواية هي الدليل على تمحريم الاستقبال والاستدبار اثناء التخلي « 


.7 ح.7١‎ 4 وج ؟١كتاب الطهارة. الباب(١) من أبواب الاستحاضة .ص‎ )١( 
.08 .ح‎ 77١ باب فى أحكام الحيض والاستحاضة .ص‎ ١ التهذيب. ج‎ )1( 
.١166 الكتاب . ج أ.دص‎ )©( 

(؛)وءج ١.كتاب‏ الطهارة, الباب (؟) من أبواب أحكام الخلوة. ص 777, ح 1. 


موسر المحقق الأردبيلى (ره) 1/36 
مطلقاً أو في الصحارى. وقد ناقش المصئّف بتماميتها . فقال : «وفى طزيق 
الآخر (أو غيره)('' مع كونه مرفوعاً , وكون الارسال عن ابن عمير غير ظاهر . 
ومع ذلك غير مسلم الصحة». 

وواضح من الرواية ان المرسل غير ابن أبي عمير فلا يقال ان مرسلاته 
حدجة ‏ اضافة إلى المناقشة فى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فالرواية 


00 


٠7‏ - محمد بن الحسن ياسناده عن سعد . عن محمد بن الوليد 
الخزاز . عن أبان بن عثمان . عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله . عن أبي 
عبدالله عليه السلاه”". 

قال المصئّف : صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبدالله...ولا يضر ابان, ولا 
ما نقل من الكشي ان محمد بن الوليد الواقع في الطريق فطحي ء لقول النجاشي : 
اانه ثقة » عين , نقى الحديث » ذكره جماعة بهذ!"(4) 


.41-88 .ص‎ ١ الكتاب. ج‎ )١( 
.١ من أبواب القنوت. ص 418.ح‎ )١17( (؟)وءج .كتاب الصلاة, الباب‎ 
. 7378 رجال النجاشى . ج '. ص‎ )7( 
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عبد الرحمن بن أبى عبدالله 

١١7‏ _محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن 
حماد بن عثمان . عن عبد الرحمن بن أبى عبدالله . عن أبى عبدالله 
عليه السلاه”". 

قال المصنف : استدل الشارح بصحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه 
السلام...وهذه الصحيحة رأيتها في الأصول فى آخر باب صلاة المضطر من 
الزيادات ...ولكن صحتها غير واضحة , لاشتراك عبد الرحمن » وان كان ابن أبي 
عبدالله بدل عن أبي عبدالله .كما في بعض النسخ . فتكون مضمرة!". 

١١‏ .محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن ابى 
عبدالله . عن أبى عبدالله عليه السلام" . 

06 محمد بن الحسن باسناده عن سعد . عن أحمد بن محمد . 
:عبدالله . عن أبى عبدالله عليه السلام! . 

قال المصئف : وفى الطريق ابان كأنه ابن عثمان ‏ وقد عرفت حاله مراراً ‏ 
على انها صحيحة في الفقيه!*. 


('و غاوءج 5 كتاب الصلاة . الباب (1؟) من أبواب صلاة الجمعة . ص /77. ح .١‏ 


مو تحر المحقق الأردبيلى (ره) /ام ١‏ 


عبد الرحمن بن الحجاج 

١٠7‏ محمد بن يعقوب , عن محمد بن اسماعيل , عن الفضل بن 
شاذان . عن صفوان بن يحيى . عن عبد الرحمن بن الحجاج . عن أبي 
عبدالله عليه السلام!" . 

وصف المصئف هذه الروايه بالصحة وقال : «صحيحة عبد الرحمن بن 
الحجاج (الثقة) عن أبي عبدالله عليه السلام ... وهو أوضح سندأ ودلالة»(". 

لكق الرواية معيفة بل(محمد ين اسماعيل) + فاه الشيقتايووئ ٠»‏ تتلميذ 
الفضل بن شاذان الذي يروي عنه الكلينى والكشى مباشرة . والرجل لم يوثق 
في كتب الرجال , فلا تكون الرواية صحيحة سنداً حينئظٍ . 


عبد السلام بن صالح الهروي 

١7‏ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن الحسين بن 
بابويه. عن عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري . عن على بن 
محمد بن قتيبة » عن حمدان بن سليمان . عن عبد السلام بن صالح 
الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام”" . 


قال المصئف : والذي نقلها الشيخ عن الصدوق . عن عبد الواحد بن 


(١)و,ج‏ 7.كتاب الطهارة. الباب )”١(‏ من أبواب الحيض .ص ١08.ح ١‏ . وانظر: 
التهديب . ج ١.زيادات‏ الحيض . ح ٠‏ . بأسناده عن محمد بن يعقوب . 

(؟) الكتاب, ج .ص 9؟119١.‏ 

(9)او.ج ل كتاب الصوم . الباب )٠١(‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .ص 6م ١‏ 
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محمد بن عبدوس النيشابوري ...فليست بمعلومة كونها منها(". بل الظاهر انها 
غيرها , لعدم وقوع أبى الحسين الأسدي وأبي جعفر فيها. 

وسندها غير واضح لعدم العلم بحال عبدالواحد بن محمد بن 
عبدوسء ومجرد كونه شيخاً لأبي جعفر الصدوق وروايته عنه بلا واسطة 
لا يدل على التوثيق كما قال الشهيد الثاني في شرح الشرايع وأفتى 
بذلك7"'). 


مع توثيق على بن محمد . ومجرد قول النجاشى!" اعتمد عليه الكشي 
فى كتاب رجاله لا يدل على توثيقه بل يدل على جهل حاله عنده . 

وأما الهروي فقال فى رجال ابن داود : «إنه عامي 416 وكذا قال في 
الخلاصة!”) في باب كنى الضعفاء . وان قال في الباب الأول انه ثقة » فلو اردنا 


يندفع بما قاله . ففى العمل بها كما عمله المتأخحرون اشكال7 . 


)١(‏ اشارة إلى قول الصدوق الذي نقل المصنّف قوله : «وأما الخبر الذي روى فسيمن أفطر 
يوماً من شهر رمضان متعمداً ان عليه ثلاث كقّارات . فأني أفتي به . فيمن أفطر بجماع 
محرم عليه أو بطعام محرم عليه ؛ لوجود ذلك في روايات أبى الحسين الاسدي رضي الله 
عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان العمري رضي اله عنه». وانظر 
الفقيه . ج ؟. ص 8/. 

() الكتاب. ج ه.ص الا. 

(") رجال النتجاشى . ص 76ت 378 . 

(4) رجال ابن داود. ص ١7.ات ١6‏ 

(6) رجال العلامة (الخلاصة). ص 77ت 5. 

(1) المصدر نفسه . ص 7١١.ءت7.‏ 


مو ثمر المشقق الأرذبيلى (زء) ١4‏ 


عبد الكريم بن عمر 

6 محمد بن يعقوب . عن محمد بن الحسن وغيره. عن 
سهل وعن علي بن ابراهيم» عن أبيه . ومحمد بن يحيى عن أحمد بن 
محمد جميعاً. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن عبد الكريم , 
قال(3: 

قال المصنف فى مقام الاستدلال على كفاية الغسل مرة واحدة فى 
الوضوء : «والخبر غير راشع الصحة لاشتراك عبد الكريم»!". 1 

وعندما نراجع السند نجد انه صحيح بالطريق النانى والشالث . وعبد 
الكريم . الظاهر عنه وكما اشار إلى ذلك صاحب الوسائل . هو ابن عمروء بقرينة 
رواية البزنطي عنه . وهو ثقة!". فحينٍ تكون الرواية صحيحة , ولا غبار عليها 
من ناحية السئد . 


عبدالله بن بكير 

69 محمد بن يعقوب , عن على بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
ابن أبى عمير . عن ابن بكير . قال : سأل زرارة انا عبدالله 
عليه السلام!). 


., ح‎ .7٠١7 من أبواب الوضوء. ص‎ )١( وج ١ءكتاب الطهارة . الباب‎ )١( 
.١١6 ص.١ الكتاب. ج‎ )( 

() انظر : القسم الأول . 

(؛) و.ج 7 كتاب الصلاة, الباب (1) من أبواب لباس المصلى . ص ١ح .١‏ 
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عبدالله , قيل ثقة فطحى ‏ كانه لذلك قال فى المختلف والمنتهى موثق ابن بكير» 
مع انه قيل ممن اجمعت . 

ويؤيد ابن أبي عمير عنه الذي قد اجمعت على تصحيح ما صم عنه . مع 
الشنهرة1. 
عبدالله بن سنان 

محمد بن الحسن قال : واخبرني الشيخ أيده الله تعالى . عن 
أحمد بن محمد . عن أبيه . عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمد . 
عن الحسن بن سعيد . عن النضر . عن ابن سنان . عن أبي عبدالله 
عليه السلام!". 

١‏ محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن , عن عبد 
الرحمن بن نجران ومحمد بن سالم . عن عبدالله بن سنان . عن أبسي 
عبدالله عليه السلاه”" . 

- محمد بن يعقوب . عن على بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
عبدالله بن المغيرة . عن عبدالله بن سنان .عن أبي عبدالله عليه 
السلاه!'. 


قال المصئّف مستدلاً بهذه الرواية : «صحيحة ابن سنان . لاظنه عبدالله 


.11 الكتاب.ج ”.ص‎ )١( 

(؟) التهذيب .ج .١‏ الباب /افى أحكام الحيض والاستحاضة ص ١7١‏ ح 01. 

(*) المصدر نفسه. الباب .١١‏ من زيادات الحيض والاستحاضة والنفاس, ص .4١0١‏ ح87/. 
(؛)وءج "ءكتاب الطهارة , الباب )١5(‏ من أبواب الاستحاضة . ص 0١ح‏ 4. 


مؤتمر المحقق الأردبيلي (ره) 5 
الثقة . لبعض القرائن ‏ مثل : التصريح باسمه فى مثل هذا السند بعينه . 


وهذه بعينها مروية فى الكافى فى الحسن (لابراهيم بن هاشم) عن 
عبدالله بن سنان ‏ ومثلها تسمى بالصحيحة . 


ولروايته عن أبي عبدالله عليه السلام . 

وأيضاً صرّح [ العلامة ] في الشرح فقال صحيحة عبدالله بن ستان . 
ورواية النضر عنه » وهو أيضاً ابن سويد الثقة»(". 

فاستظهار المصئف كون ابن سنان هو عبدالله تام . 
يوثق . ولم يظهر من المصدّف توثيقه . 

وطريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال في السند الثاني من التهذيب 
ضعيف » ولم يصححه المصئف في أكثر من مورد . 

لكن سند الكافي صحيح . فالرواية صحيحة في الكافي وليس في 
التهذيب كما هو الظاهر من المصئف . 

 ١١*‏ محمد بن الحسن , عن المفيد . عن أحمد بن محمد . عن 
أبيه . عن سعد بن عبدالله . عن عبدالله بن سنان . عن أبي عبدالله 
عليه السلام!". 


قال المصئّف : ما نقل فيه [الحكم] الشيخ -على ما رأيت إلا خبراً ضعيفاً 


.١85 ص.١ الكتاب.ج‎ )١( 
.17 ح‎ ١166 .كتاب الطهارة. الباب (3) من أبواب الماء المضاف. ص‎ ١ وءج‎ )1( 
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باحمد بن هلال » قال فى الخلاصة : «انه غال ء ورووا فيه ذم كثير من سيدنا أبي 
محمد العسكري عليه السلام» !9 . 

وقال الشيخ في الفهرست : «كان غالياً متّهماً فى دينه»("' مع اشتراك 
الحسن بن على . كأنه ابن فضال الفطحي , مع اضطراب في المتن !"ا 


4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب ٠‏ 
عن النهدي ‏ عن ابن أبي عمير , عن عبدالله بن سنان .عن أبي عبدالله 
عليه السلام!. 


قال المصنف : الخبر غير صحيح لوجود النهدي فى الطريق » وهو غير 
معلوم . ولذا ما قال! لمصئف فى | لمنته, انه صحيه!*. 


06 . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبى عمير . عن 
عبدالله بن سنان . عن أبي عبدالله عليه السلاه!"©. 


قال المصئّف : ولكن في الصحة تأمل . لأنه نقل الشيخ في التهذيب!" 
والاستبصار!" عن ابن أبى عمير من غير اسناد . وصحة اسناده إليه فيهما 


(١)رجال‏ العلامة (الخلاصة). ص ؟7١٠7.ات .1٠١‏ 

(؟)الفهرست. ص 6”ءت /ا5ة. 

(؟) الكتاب, ج ١.ص‏ 584. 

(4) وءج 5 كتاب الصلاة. الباب )١١(‏ من أبواب السجود .ص 474. ح 3 

(5) الكتاب, ع ؟".ص ١178‏ . 

(7)و,ج ".كتاب الطهارة . الباب (؟١)‏ من أبواب صلاة الجنازة. ص 7/88: ح 0 
(0) التهذيب .ج ". الباب (؟1) فى الزيادات .ص 11١1.ح‏ 5. 

(8) الاستبصار . ج .١‏ الباب (1917) الصلاة على الأطفال. ص اح ”7 
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غير ظاهر”", وما صحح في كتب الرجال أيضاً . نعم سمى في المنتهى وغيره 
بها . وذكر ابن داود(", ان الطريق إليه وإلى أحمد بن محمد بن عيسى. 
وعلى بن جعفر واحد ء وإليهما صحيح ء فيكون إليه كذلك . إلا ان ذلك غمير 
واضح عندي ؛ لاني أجد اختلاف الطرق » ولكن يفهم كون الطريق إليه صحيح 
من فهرسته . حيث قال فيه : «اخيرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة . عن 
محمد بن على بن الحسينء عن أبيه ؛ ومحمد بن الحسن , عن سعد بن عبدالله . 
والحميري عن ابراهيم بن هاشم . عن محمد بن أبى عميرة!". 


وطريقه إلى محمد بن على صحيح والباقي ثقات . إلا ان ابراهيم ما صرّح 
بتوثيقه . وخبره قد يسمى بالحسن . وقد يسمى بالصحيح . ويمكن تصحيحه 
من فهرسته بطريق آخخرء فافهم!". 


7 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب , 
عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه السلاه!. 


قال المصئّف : وفى هذه تأمل . لأن الصحة . كما قال فى || 0000 


)١1(‏ أنظر : التهذيب , ج ٠١‏ (المشيخة). ص 74. قال : وما ذكرته عن أبن أبى عمير فقد 
رويته بهذا الاسناد [ روى عن الشيخ أبي عبدالله والحسين بن عبيداله جميعاً عن جعفر بن 
محمد بن قولويه ] عن أبى القاسم ابن قولويه . عن ابي القاسم جعفر بن محمد الملوي 
الموسوي . عن عبيدالله بن أحمد بن نهيك . عن أبن أبى عمير. 

.7١7 رجال اين داود. ص‎ )١( 

() الفهرست. ص ١47‏ ءت3507. 

(؛) الكتاب.ج ”.ص 1757. 

(6)و.ج 5.كتاب الخمس . الباب (8) من ابواب ما يجب فيه الخمس .ص ,790١‏ ح 6. 

(1) المنتهى (ط .ق) ج ١.ص‏ 018. 
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والمختلف , غير ظاهرة . لوجود عبدالله بن القاسم الحضرمي فى طريق 
الكتابين» وما رأيتها فى غيرهما. 

قال فى رجال ابن داود : انه من أصحاب الكاظم عليه السلام . وفى رجال 
الشيخ : انه واقفي . وفي رجال النجاشي :كذّابٍ غالٍ يروي عن الغلاة لا خخير فيه 
ولا يعتد به . ابن الغضائري ليس بشىء البتة . 


وقال المصّف مثل كلام النجاشى!" . 


- محمد بن يعقوب , عن أبى على الأشعري . عن محمد بن 
عبد الجبار. عن صفوان . عن عبدالله بن سنان . قال : سألت أيا عبدالله 
عليه السلاه!". 


4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم . عن عبد 
الرحمن . عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلاهم. 

قال المصئّف : وان كان فى طريق التهذيب عبد الرحمن المشترك . إلا ان 
الظاهر منه انه الثقة » مع انه صحيح فى الكافى من غير وجود المشترك . ويؤيد 
الصحة تصريح المصئّف فى المنتهى/". بأنه رواها الشيخ فى الصحيح عن 
عبدالله بن سنان!0. 


. وراجع القسم الأول لمعرفة آراء الرجاليين فيه‎ .١7 الكتاب. ج ؟.ص‎ )١( 
.7 من أبواب المواقيت. ص 778. ح‎ )١5( (؟)و.ج 8.كتاب الحج . الياب‎ 
. 77 (؟) التهذيب . ج 0. الباب (1) المواقيت. ص 08ح‎ 

(4) المنتهى (ط .ق). ج 7. ص .77١‏ 

(5) الكتاب , ج 7. ص 17937 . 


عبدالله بن ميمون القداح 

عن جعفر بن محمد , عن عبدالله بن القداح . عن جعفر . عن أبيه عليه 
)000( 

السلام0". 

عبدالله . فهمت ذلك من النجاشى''! عند ذكره عبدالله المذكور . وكأنه غير 

مذكور فيه فى محله . وفى الخلاصة . وذكر فى الفهرست”" . وقال له كتاب . 

وذكر الاستاد . فلا يبعد كونها حسنة7؟. 


عبدالله بن يعفور 

_محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ' 
عن محمد بن موسى . عن الحسن بن على . عن أبيه . عن علي بسن 
عقبة . عن موسى بن أكيل النميري . عن ابن أبي يعفور!". 

١‏ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالله بن أبي 
يعفور . قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام!". 


قال المصئّف : ثم قال [ الشهيد الثانى ] : «أما الرواية فمع قصور دلالتها 


(١)و.ج ١4‏ كتاب الصلاة. الباب )١6(‏ من أبواب الركوع. ص 3178. م .١‏ 
(؟) الفهرست. ص ”*1.ات ١78‏ . 

(؟) رجال النجاشى. ص 7١7‏ .ات /ا08, 

(؛) الكتاب. جح .ص 157. 

(8)وءج 18. الباب (١4)من‏ أبواب الشهادات. ص 584.ح 1. 

(3) و.ج 5 كتاب الصلاة. الياب )١18(‏ من أبواب الركوع . ص 3178.ح .١‏ 
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على مطلوبهم - في طريقها جماعة , منهم : الحسن بن على عن أبيه » والظاهر ان 
المراد من ابني فضال » الحسن وأبوه . وغايته ان يكون محتملاً لهماء وهو كافي. 
وفيه محمد بن موسى , وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جداً والثقة» . 

وفيه أيضاً نظر إذ قد عرفت انها صحيحة في الفقيه . والظاهر ان في سند 
التهذيب والاستبصار غلطأً » وينبغى ان يكون هكذا : احمد بن الحسن بن على 
عن أبيه . ويدل عليه قرائن كثيرة » مثل وجوده في مثل هذا السند . وهو ظاهرء 
خصوصاً بعد هذه الرواية في هذا الباب وعدم وجود على بن فضال في 
الروايات , ولا في كتب الرجال . بل الموجود على بن الحسن والحسن بن 
على . وكل ذلك ظاهر عند المتتبع فتنبع . وأن الحسن ثقة » وان قيل انه فطحي , 
وكذا أحمد . والظاهر ان محمد بن موسى ثلاثة , اثنان ثقتان . والواحد ضعيف 
كأنه غير مشهور . ولذلك ما ذكره في كتاب ابن داود , فيغلب على الظن كونه 
ثقةء فتأمل37, 


عبد الملك بن عمرو الأحول 

١‏ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد. عن 
صفوان , عن عبدالله بن بكير . عن عبدالملك بن عمرو الأحول عن أبي 
عبدالله عليه السلاه!". 

قال المصئّف : في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول الممدوح 
في الخلاصة . وفي رجال ابن داود نقل عن الكشي ثقة . وليس في (كش) 


(؟)و.ج ؛ء الباب (؟) من أبواب التشهد. ص ح١.‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) ١‏ 


ثقة بل روى عن عبدالملك رواية دالة على مدحه , وتوثيقها لعبدالله المجمع 
عليه!". 


عبيد بن زرارة 

قال محمد بن على بن الحسين ؛ وسأله [ أبا عبدالله عليه 
السلام ] عبيد بن زرارة!". ١‏ 

- محمد بن يعقوب . عن عدّة من أصحابئا . عن أحمد بن 
محمد , عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن عروة . عن عبيد بن 
زرارة ؛ عن أبي عبدالله عليه السلاء!". 

محمد بن الحسن ياسناده عن سعد بن عبدالله , عن أحمد بن 
محمد . عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن 
معروف جميعاً . عن القاسم بن عروة . عن عبيد بن زرارة قال : سألت 
أبا عبدالله عليه السلاه!). 


قال المصئّف : رواية عبيدالله بن زرارة الثقة فى الفقيه'*) المضمون مع 


. الكتاب, ج ؟. ص 3917 . وقد مرٌ الكلام عن الرجل فى القسم الأول‎ )١( 

(؟) الفقيه . ج .١‏ باب مواقيت الصلاة. ص 6ج /ا1١.‏ 

(5) الكافى . ج ". كتاب الصلاة . ياب وقت الظهر والعصر. ص كلالارح 0 

(4)و,ءج "ء كتاب الصلاة . الباب (4) من ابواب المواقيت. ص 57, ح 6. 

(0) قال الصدوق فى مشيخة الفقيه : وماكان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبى - 
رضى لله عنه-عن سعد ين عبدالله . عن محمد بن الحسين بن أبى الطاب . عن 


الحكم بن مسكين الثقفى عن عبيد بن زرارة . 
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العلم بالفساد لان كل من فى طريقه ثقات إلا الحكم بن مسكين . لأنه غير 
مصرّح بتوثيقه . وقال النجاشى : له كتب١١.‏ وعدّها. 
وهى في التهذيب والكافي أيضاً مذكورة . وفي الطريق القاسم بن عروة » 


عبيدالله الحلبى 

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . 
عن أحمد بن محمد . عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حماد بن 
عثمان. عن عبيدالله بن علي الحلبي قال" : 

قال المصئّف : سند هذه الرواية انها : «معتبرة » وان كان مضمراً وفيه أبو 
أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير مصرّح بتوثيقه»!؟ا 

ويمكن رفع الاضمارء لأن الكليني روى نفس الحديث عن على بسن 
ابراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير . عن حماد . عن الحلبي » عمسن 
أبي عبدالله عليه السلام!. فالرواية عن كتاب ابن أبى عمير وهى معتبرة 
على كلا الطريقين. ولكن سند الرواية كما فى التهذيب المطبوع هكذا : 
ما أخبرني به الشسيخ أيده الله تعالى . عن أحمد بن محمد . عن أبيه. 
)١(‏ رجال النجاشى . ص 0/7١.ت‏ 587. 
(1) الكتاب. جع ".ص ١8‏ . 


(؛) الكتاب. ج ايض ؟7١١.‏ 


(0)و, المصدر نفسه . وانظر : الكافي ٠‏ ج ١.كتاب‏ الطهارة . باب الرجل يدخل يدهفى 
الاناء. ص ١١.م‏ 06. 
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عن محمد بن يحبى وأحمد بن إدريس جميعاً . عن محمد بن أحمد بن 
بحين: ان اخ اسل واد هوابن افحملنن السو تن الولية» 
وهو لم يصرّح بتوثيفه » وحينئذ لا يمكن توثيق الرواية وان كان للشيخ 
طريق صحيح إلى محمد بن أحمد بن يحبى . لأنه هنا قد صرّح بالسند وهو 


7 محمد بن يعقوب , عن علي بن ابراهيم . عن أبيه . عن 
ابن أبى عمير . عن حماد . عن الحلبى . عن أبى عبدالله عليه 
السلاء!؟. ْ ١‏ 

قال المصنف : السند غير صحيح ؛ لوجود ابراهيم بن هاشم 
واشتراك حماد عن الحلبى .... وان كان امثالها لا يضر في غير هذا 
الموضه”". 


محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى . عن أحمد بن 
محمد . عن البرقى . عن ابان . عن الحلبى . عن أبى عبدالله عليه 
السلاه!'. 


قال المصئف : اظن ان سندها معتبر وان كان فى الطريق البرقى وابان ؛ 


لأن الظاهر انه أحمد بن محمد أو أبوه أو عمه . وهم ثقات . وان أبان هو ابن 


)١(‏ التهذيب.ج ١‏ الباب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة. ص 277 ح لءى 
(؟)و.ج ؟ء الياب (74) من أيواب النجاسات .ص ١6١٠,ح‏ 7. 

() الكتاب . ج ١ص‏ ١٠7.وج‏ 7.ص 111. 

(؛)و,ءج ١5‏ كتاب الطهارة , الباب (1) من ابواب النجاسات. ص 94١٠.ح .١‏ 
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عثمان . وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه . وقد سمى 
الأخبار الواقع هو فيها بالصحة كثيرا. وبنى على توثيقه صححة الطرق الكثيرة من 
الفقيه المصرّحة بصحتهاء وذلك غير خفى على المتتبع . مع التصريح بتوثيقه . 
فلا يعارض ما نقله الكشي عن علي بن الحسن بن فضال انه كان من 
الناووسية7, ْ ْ 


6 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد , عن على بن 
النعمان ومحمد بن سنان جميعاً . عن عبدالله بن مسكان . عن الحلبي , 
أنه سأل أبا عبدالله عليه السلاء(". 


محمد بن يعقوب , عن محمل بن يحيى ,2 عن محمد بن 
سنان . عن ابن مسكان . عن أ لحلبى انه سأل أبا عبدالله عليه 
السلاه0". ١‏ 


قال المصئّف : وقال فى المنتهى!! انها صحيحة . وهى فى التهذيب 


.5١١ ص.١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(؟)و.ج ؟ءكتاب الصلاة, الباب )١0(‏ من أبواب القبلة. ص -74.ح 5 ولا. 
(؟) الكافي ؛ ج ١.كتاب‏ الصلاة . باب التطوع فى السفر. ص لح 6. 

(؛) المنتهى (ط .ق). ج ١.ص‏ ؟؟5؟. 

(6) الكتاب. ج ".ص .35١‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 0 "0-١‏ 


, محمد بن الحسن باسئاده عن محمد بن على بن محبوب‎ ١ 
, عن محمد بن عبدالحميد . عن الحسن بن الجهم . عن ابن مسكان‎ 
عن الحلبي . عن أبي عبدالله عليه السلاء(".‎ 

قال المصئّف : فى صحتها تأمل , وان قال في المختلف والمنتهى!" 
بها وكذا في الشرح ؛ لوجود محمد بن عبد الحميد فى طريق التهذيب 
والاستبصارء وفى توثيقه اشتباه . والعجب من الشارح انه قال : «صحيحة؛. 
مع انه قال في بعض حواشيه بخطه على الخلاصة ان الثقة ابوه لااهو. 


واين مسكان وان كان الظاهر انه عبدالله الثقة لنقله عن الحلبى!" . 


على بن ابي حمزة 

7 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . 
عن محمد بن أسماعيل ٠‏ عن صفوان , عن علي بن أبي حمزة قال : 
كتبت إلى أبى عبدالله عليه السلاء!!!. 


قال المصئّف : والعجب من المصف (ره) انه اختار فى المختلف 


. -(ة) 
-جحمره . 


(١)و,ج‏ 0.كتاب الصلاة. الباب (؟) من أبواب صلاة الجماعة . ص ١8‏ 1. ح 5. 
(1) المنتهى (ط .ق). ج ١.ص‏ 7358. 

(7) الكتاب, ج ",ص 707 , 

(4)و.ج ١8‏ كتاب الحج , الباب )١7(‏ من أبواب المواقيت. ص 777 , ح 7 . 

(0) المنتهى (ط .ق). ج ؟". .ص 7755. 


ا البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


كأنه فهم انه البطائنى الضعيف الواقفى , على انه يحتمل انه الثمالى الثقة . 
)00 


نعم انه مشترك 
على بن جعفر 

. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب‎ ١89 
عن محمد بن أحمد العلوي . عن العمركي . عن على بن جعفر. عن‎ 
أخيه موسى عليه السلاء!".‎ 

.قال المصنف : روى فى التهذيب فى صلاة السفر من الزيادات رواية 
علو حشر وان لمعت دوقن الطاريى مجم نحط الاوك ينا اران 
الآن» لكتهم قالوا+ طريقه فيه إليه تيم + فحتمل الييةةف. 


5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود العياشيى , 
عن جعفر بن محمد , عن العمركي عن على بن جعفر . عن أخيه موسى 
عليه السلاه!؟). 


قال المصنّف : عدم ظهور صحته ء وان قالها في المنتهى!” لأنّي ما رأيته 


.179-158 الكتاب.ج 3.ص‎ )١( 

(؟)و.ج .كتاب الصلاة. الباب )١4(‏ من أبواب القبلة . ص 758. ح 4". 

(4)و.ج ".كتاب الصلاة . الباب (1) من أبواب مكان المصلى . ص “1ح .١‏ 

(0) المنتهى (ط .قاءج ١‏ .ص 515 . قال العلامة : «روى الشيخ فى الصحيح عن على بن 
جعفر» . 


مو تعر المحمّق الأردبيلى (ره) 02 عي 


إلا في التهذيب'' عن العياشي . عن جعفر بن محمد . قال: حدّثني العمركي 
عن علي بن جعفر , وطريقه إلى العياشي غير ظاهر . إلاان يكون باعتبار ما قيل 
ان طريقه إلى على بن جعفر صحيح » ويعم المسند والمرسل . وفيه تأمل!". 


0 محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسين. عن محمد 
ابو يعد كن ميد بن التسنيق أبى القطا بون ل بين اسسبافل: 
عن على بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام". 

لم يصحح المصنّف السنئد , فانه قال : فيحمل خبر على بن جعفر على 
الكراهة لعدم الصحة , فان على بن اسباط في الطريق . قيل انه فطحي ومات 
على ذلك وقيل رجع . وما يعلم نقله حين الاستقامة على تقدير التسليم . وقال 
التصاقت هذا لكر خيرد 1 وفية نامل لما عرك 01 


١.5‏ - محمد بن الحسن باسناده عن سعيد , عن أبي جعفر , عن 
أبي قتادة محمد بن حة حفص القمى وموسى بن القاسم البجلىي , عن 
على بن جعفر . عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام!". 


قال المصئّف : قال فى المنتهى انها صحيحة . وفى طريق التهذيب”" ابو 


(5) الكتاب.ج ”.ص 15١‏ . 

(غ)1 لمنتهى (ط .ق). ص 177 . 

() الكتاب. ج ”.ص .6١‏ 

(3)و.ج ١٠»كتاب‏ الحج . الباب (19) من أبواب الذبح .ص 8١7١.ح .١‏ 

(0) التهذيب . ج ©. الباب )1١7(‏ في الذبح . ص 5ح /لى. وفيه : عن ابي قتادة علي 


ع" البحوث الرجالية , الطرق والأسانيد 


قتادة عن محمد بن حفص القمى . وهو غير معلوم لعله هو على بن محمد بن 
الحفص القمى الثقة ‏ و (عن) غلط وكأنه على . ويؤيده وقوعه كذلك فى 
صحيحة على بن جعفر في بيان ايام النحر قال : «وأبى قتادة على بن محمد بن 
ال . الر 101 


على بن الحسن الطاطري 

7 - محمد بن الحسن قال : وما ذكرته عن على بن الحسن 
الطاطري , فقد أخبرني به أحمد بن عبدون . عن على بن محمد بن 
الزبيرء عن أبي الملك أحمد بن عمرو بن كيسبة . عن على بن الحسن 
الطاطري”". 

قال المصئف : الطريق إلى الطاطري غير معلوم . وهو علي بن 
الحسن الطاطري. كان واقفياً ثقة فى حديثه . واقفى المذهب . من وجوه 
الواقفية » وكان شديد العناد فى مذهبه ؛ صعب العصصبة على من خخالفه 
من الامامية!! . ش 


ابن محمد بن حفص القمي . 
)١(‏ المصدر السابق. ص اح5. 
(1) الكتاب, ج /ا.ص 70860. 
(؟) التهذيب ؛ ج ٠١‏ (المشيخة). ص 7/. 
(4) الكتاب. جم ١ءص .,7١‏ 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) ظ 
على بن الحسن بن فضال 

4 قال الطوسي : وما ذكرته فى هذا الكتاب عن على بن 
الحسن بن فضال . فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن 
الحاشر سماعاً منه واجازة عن علي بن محمد بن الزبير عن على بن 
الحسن بن فضال!"2 . 

قال المصئف : حول هذا الطريق : #والطريق إليه [إلى على بن الحسن بن 
فضال ] غير معلوم الصحّة؛!'". وفى مورد آخخر قال : «اسناده غير معلوم الصحة ؛ 
لأن في الطريق احمد بن عبدون وعلى بن محمد بن الزبير»(". وقال : «الطريق 


إليه غير موثق)(؟. 


أما محمد بن عبدون فقد مر في القسم الأول . كونه ثقة , لأنه من مشايخ 
الطوسي والنجاشى !"ا ن علي بن محمد بن الزبير لم يوثق فى كتب 
الرجال07. فالطريق غير موثق . 

وقال المصئف في مورد آخر : وطريقه [ طريق الشيخ إلى على بن 
الحسن بن فضال ] غير معلوم الصحة7". 


.606 المشيخة. ص‎ .٠١ التهذيب. ج‎ )١( 
.١117 ص.١ (؟) الكتاب. ج‎ 

(17) المصدر نفسه . ج ".ص 70-34. 
(4) المصدر نفسه.ج 4.ص 17. 

(0) راح جع القسم الأول . 


(1) راجع القسم الأول . 
(0) الكتاب . ج ١.ص .١56‏ 


3 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


اليا وو الله ممص ومسي ممم لذن 6 . ا للب بل تسشددش دس هد به سه 


وقال ...وإليه غير صحيح'" . 


على بن رئاب 

محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله , عن أحمد بن 
محمد . عن الحسن بن محبوب . عن علي بن رئاب . عن الحلبي . عن 
أبى عبدالله عليه السلاه". 


وباسناده عن الحسن بن محبوب . عن على بن رئاب . عن 
الحلبي . عن أبي عبدالله عليه السلاه”". 


قال المصئّف : فعلى رواها تارة بلا واسطة . وتارة بواسطة . والشيخ في 
التهذيب جعل مثلها قدحاً فى الحديث فى مواضع . والظاهر انه ليس كذلك . 
فالاصل فيها (على) ٠‏ فكأن لذلك ترك فى الاستبصار الثانية . 

وأيضاً قد يكون الحلبي من غير المشهورين الذين هم ثقات . وأيضاً: 
ظريق اليم إلى الحسى :تن :محيرت قالوا نميه الأنها أحلاين كه ومضيناتة: 
فانه صحيح . وقد تكون هذه حسنة . بل هو الظاهر , لأن الشيخ رواه عنه بغير 
واسطة . وغير معلوم كونه من المصنفات7. 


(١)الك‏ تتاب 2 ”.ص “وج كءص ل/اؤأو المأاولاماو ”و .وج 6.ص 
06وج لاص 185. 

(؟و1)وءج ١4‏ كتاب الصلاة الباب (؟) من أبواب القراءة. ص 6 "الا.ح ١‏ و 7. 

(4) الكتاب. ج ".ص .٠١14‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) ١‏ 
على بن سلمان 

١‏ .محمد بن الحسن باسئاده عن محمد بن الحسن الصفار . عن 
محمد بن عيسى . عن على بن سلمان . 


وفي الاستبصار فيه (محمد بن يحيى) مكان (محمد بن 
عيسى)(00. 

قال المصئّف : ولكن فى سند هذه تأمل , لأنه نقل فى التهذيب . عن 
محمد بن الحسن الصفارء عن محمد بن عيسى . عن على بن سلمان » وفي 
الاستبصار بدل (عيسى) يحيى7"'. 

وفى هذا اشكال ؛ لأن على بن سلمان ليس إلا واحداً . وهو ممن له 
اتصال بصاحب الأمر عليه السلام . فنقل محمد بن عيسى عنه غير معقول. وكذا 
نقل محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى . 

والظاهر صحة ما فى الاستبصار . وانه الخثعمى . ولا اشكال . ولكن 
توثيقه غير ظاهر لاشتراكه على الظاهر فتأمل!". ْ 


(١)و.ج‏ 77 كتاب التجارة, الباب (87) من أبواب مايكتسب به. ص لح 5. 
(1) الاستبصار . ج ؟. الياب (/17) فيمن له على غيره مال. ص 07 . ح ل. 
(©) الكتاب. ج ؟١.ص .1١1-٠١7‏ 


على بن مهزيار 

5 - محمد بن الحسن قال : وما ذكرته فى هذا الكتاب عن 
على بن مهزيار . فقد أخبرني الشيخ ابو عبدالله . عن محمد بن على بن 
العين عق أيه وماجية بن السين عن تين عباذالادر الجطيري 
ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد عن 
العباس بن معروف . عن على بن مهزيار'". 


قال المصئف : الطريق إلى على بن مهزيار الثقة صحيح7". 


١6‏ - محمد بن الحسن باسناده عن على بن حاتم . عن 
الحبى بن غاق +اغن أبيد قتال: كلشي وبل إلى أمتى هقر عليه 
السلاه'". 


2 البحوث الرجالية . الطرق والأأسانيد 


تأمل المصئّف فى هذه المكاتبة وقال :ان سندها إلى على بن حاتم . عن 
الحسن بن على . عن أبيه . وان كان على بن حاتم ثقة » والحسن . وهو 
ابن على بن يقطين . وهما ثقتان والقرينة عليه تصريح العلامة فى المنتهى 
يكون الراوي على بن يقطين!؟. ونقل ابن حاتم » عن الحسن في النعجاشي 


.86 (المشيخة) ص‎ ٠١ التهذيب.ج‎ )١( 

(1) الكتاب, ج ".ص .٠١١‏ 

(*) وءج 6 كتاب الصلاة. الباب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان. ص 1817.ح . 
(5) المنتهى (ط .ق). ج .١‏ ص 508. 


مؤتمر المحقق الأردبيلي (ره) 6 


على الظاهر”' , والفهرست'" . لكن طريق الشيخ إليه غير ظاهر الصحة , 
وكتاب النجاشى !*! والغهئرست!0, وهو غير مذكور بين الاسماء , ولا يظهر 
حاله . لعل العلامة حيث سمى الخخبر بالصحة عرف كونه ثقة. ويحتمل 
كونه ابن سفيان البزوفري . ويدل عليه بعض القرائن في أخمر التهذيب 
والاستبصار, إلا انه قيل قزوينى وهو بزوفري. ويحتمل الاتحاد . لكن 
في جميع كتب الشيخ ليس سفيان بل سنان وشيبان وغيره . والاشتباه أيضاً 
قريئة ء الله يعله!". 


علي الحلبي 


4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد . عن حماد. 
عن الحلبي «علي» قال : سألت أبا عبدالله عليه السلاه!6. 


قال المصئف : ونقل [ العلامة ] صحيحة الحلبي عن علي بن أبي 


(١)رجال‏ النجاشى. ص 10.ت .1١‏ 

(1) الفهرست . ص 18.ت ١00‏ . لككن ليس في الطريق إلى الحسسن بن على . على بن 
حاتم . 

(") التهذيب. ج ٠١‏ (المشيخة). ص .48١‏ 

(4) الاستبصار. ج أءص 10. 

(6) لم يذكر في رجال النجاشي . 

(1) الفهرست. ص *لت 566 غ. 

(4)و.ج 3 كتاب الحج , الباب )١77(‏ من أبواب المواقيت. ص 773.ح .١‏ 
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حمزة مع انها عن الحلبى على ما رايت فى الاستبصار”" وفى التهذ يب(" 

لعله [ العلامة ] فهم انه ابن أبى حمزة . ويحتمل كونه على بن شعبة 
الحلبى ليوافق الاستبصار . فانه بعينه مذكور فيه متنأ وسنداً . 

ولوكان المراد به ابن أبى حمزة أيضاً لم يصر الخبر ضعيفاً . لأنه منقول 
الضعيف والرد . وهو ظاهر. 
الجانبين . فنحن فى هذا من المتوقفين . والأقرب ما ذهب إليه الشيخان عملا 
برواية الحلبى فانها صحيحة:(". 

وهذا صريح في ان ما في المختلف غلط من الناسخ . مع انه لا يخلو من 
تدافع وهو أعله!؟ . 


)١(‏ الاستبصار. ج ؟. الباب (1؟) فيمن احرم قبل الميقات. ص 151. ح 4. وفيه : «فاما 
ما روأه الحسين بن سعيد . عن حماد . عن الحلبى» . 

(1) التهذيب .ج ؛. الباب (1) في المواقيت . ص 687 . ح 8 . وفيه : «الحسين بن سعيد عن 
حماد عن الحلبي» . وليس فيه عن علي كما ذكر المصيّف وكما أشار إلى ذلك في 
الوسائل. فلعله موجود فى نسغة أشرى . 

(؟) المنتهى (ط .ق).ج .ص 318. 

(؛) الكتاب. ج 3.ص .١7/١-1١58‏ 


مؤتمر المحمّق الأردبيلي (رها 1١‏ 
عمار الساباطى 


06 -_ محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن الحسن بن على بن 
فضال . عن عمرو بن سعيد . عن مصدق بن صدقة. عن عمار 
الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلاء!". 


قال المصئّف : في سندها أحمد بن الحسن بن على بن فضال . وهو 
فطحي ثققة . وعمرو بن سعيد المدائنى , قبل أيضاً فطحى إلا ان الأرجح انه ثقة 
وليس بفطحي . ومصدق بن صدقة . قيل فطحى . وقيل من العدول , وقيل ثقة . 
وعمار الساباطى . فطحى ثقَةَ » وقال المصئف رحمه الله : «الوجه عندي ان 


ينكين 


روايته مرجحة 


1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى , 
عن أحمد بن الحسن . عن عمرو بن سعيد . عن مصدق , عن عمار , 
عن أبي عبدالله عليه السلاه"). 


قال المصنف : ويمكن الجواب ...بضعف عمار واحمد بن الحسن بن 
علي بن فضال ومصدق بن صدقة بانهم فطحيون على ما قيل!0). 


.5 ح.٠١1؟ من أبواب النجاسات. ص‎ )١5( وج ".كتاب الطهارة. الباب‎ )١( 
.3 رجال العلامة (الخلاصة). ص 147 ,ات‎ )1( 

(؟) الكتاب, ج ١.ص‏ 501و 77/7, 

(4)وءج ؟كتاب الصلاة, الباب (/1) من أبواب مكان المصلى .ص 17١‏ ح .١‏ 
(6) الكتاب. ج ".ص 773١‏ . 


لف البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


١17‏ - محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى , عن محمد بن 
الحسين . عن محمد بن عيسى . عن صفوان بن يحيى . عن داود بن 
الحصين عن عمر بن حنظلة . قال : سألت أيا عبدالله عليه السلاء”". 

قال المصدف : هذه الرواية -مع عدم ظهور صحة سندها ؛ يكون داود بن 
الحصين واقفياً عند الشيخ . وابن عقدة . وان كان ثقة عند النجاشي!", 
وبمحمد بن عيسى . كأنه العبيدي الذي ضعيف عند الشيخ أيضاً وغيره ؛ وكان 
الظاهر انه ممن لا بأس به . كما يظهر من كتاب النجاشي , وقبله المصئّف!". 
وبجهل عمر بن حنظلة باعتبار كتب الرجال , وان ادّعى الشيخ زين الدين في 
الدراية انه علم توثيقه من موضع آخرا؟' . ومنها أيضاً لا يخلو عن شىء كما 
ترى -مقبولة عندهم ومضمونها معمول به . فتأمل!*. 


عمر بن يزيد 
4 محمد بن الحسن باسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا 
عبداله عليه السلاء0". 


قال المصئّف : وصحيحة ايضاً .... ويحتمل كونها هى بعينها!" لأنه نقلها 


(١)و.ج‏ 18.كتاب القضاء . الباب (1) من أبواب صفات القاضي . ص ولاح .١‏ 

(؟ و ”و 4)مرٌ الكلام عنهم فى القسم الأول فراجع . 

00 .٠١ ص.١7 الكتاب.ج‎ )0( 

(1)و.ج 1١‏ »كتاب الضمان. الباب (1) من أبواب أحكام الضمان. ص 167.ح .١‏ 

() أشارة إلى روايته في الوسائل . ج ". كتاب الصلح . الباب (6) من أحكام الصلح. ص 
للك :عن عمر بن يزيد . 


مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) ”7 


عن التهذيب فى بحث الصلح بسند موثق ‏ بعبد الله بن بكير مع وجود 
محمد بن خالد ‏ كأنه البرقي - وقيل فيه شىيء . وفى بحث الضمان بحذف 
السند عن عمر بن يزيد(", ولكن لما رأيت ان سنده إليه فى الفهرست”(") 
صحيح قلت في الصحيح . فتأمل!". | 


عيسى بن عبدالله الهاشمى 

6 محمد بن الحسن . عن المفيد . عن أحمد بن محمد بن 
الحسن بن الوليد. عن أبيه . عن محمد بن يحيى . عن محمد بن 
على بن محبوب . عن محمد بن الحسين . عن محمد بن عبدالله بن 
عليه السلام قال : قال النبى صَلَى الله عليه وآلها. 

هذه الرواية هى أحد ادلة تحريم الاستقبال والاستدبار اثناء التخلى , 
مطلقاً أو فى الصحارى ء وقد ناقش المصئّف بتماميتها متنأ وسنداً . إذ قال : «فى 
طريق احدهما [أحد الدليلين ] عيسى بن عبدالله الهاشمى ؛ عن أبيه » عن جدهء 
وليس احدهم معلوماً»!*. 

وأضاف إلى ما ذكره المصئّف فان أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد 


ومحمد بن عبدالله بن زرارة لم يوثها صراحة ء فالرواية ضعيفة . 


.7 المصدر نفسه. ح‎ )١( 

.15١7 ت.١١7ص الفهرست.‎ )١( 

() الكتاب. ج ة. ص 577 

(4)و,ج ١١‏ كتاب الطهارة. الباب (1؟) من أبواب النجاسات . ص 7١17‏ ح 6. 
(6) الكتاب . ج ١.ءص‏ 6ثق, 


11 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


محمد بن الحسن باسناده عن سعد . عن أبى جعفر . عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر , عن داود بن الحصين . عن أبي 
العباس بن الفضل بن عبدالملك . عن أبى عبدالله عليه السلاه(". 

قال المصئف : وسنده ليس فيه من فيه . إلا داود بن الحصين . 
وثقه النجاشى(" وقال الشيخ انه واقفي7 . فكأنه واقفي ثقة . فهى موثقة 


١‏ محمد بن يعقوب . عن حميد بن زياد . عن الحسن بن 
محمد الكندي , عن أحمد بن الحسن الميثمي . عن ابان بن عثمان . 
عن أبي العباس!. 

قال المصئّف تعليقاً على هذا السند والذي قبله : وسندهما أيضاً غير 
صحيح ولا حسن ؛ بل موثق . الأولى ... والثانية لحسن بن محمد بن سماعة. 
قالوا : انه واقفي ثقة . وان كان فيه أبان أيضاً . ولكن قيل : هو ممن أجمعت 
عليه . وغير واضح كونه ناووسياً . بل قيل كان ناوسياً . وفى كتاب الكشى الذي 
عندي : قبل كان قادسياً . أي من القادسية فكأنه تصحيف . وبالجملة هو لا بأس 


به وأحسن من الحو 00 


(0)ويج ©. كتاب الصلاة, الباب (18) من أبواب صلاة الجماعة . ص 1١5‏ ح . 
(؟) رجال النجاشى. ص 65١.ت .17١‏ 

(] رجال الطوسى . ص كإألءت0. 

)ع( الكتاب بج من 5 .وج كص ”75. 

(0)و.ج 17 .كتاب الضمان . الباب )٠١(‏ من أبواب أحكام الضمان. ص /اقا.ح .١‏ 
(1) مر الكلام عنه في القسم الأول . 


مؤت امسأ الأرديل اا 102000 

فقول شارح الشرائع : دوفي رواية أخرى فى طريقها ابان بن عثمان بعد 
ذكر الرواية الأولى -» محل التأمل , وكذا قوله : ابقى الكلام فى المستند فان في 
سند الروايتين ضعفاً وجهالة فى بعض رجالهما». 

فانه لا جهالة ولا ضعف فانه لا قصور فى سندهما إلا ما اشرنا إليه من 
القول في داود انه واقفي مع قول النجاشي انه ثقة . والقول في الحسن مع قول 
الشيخ في الفهرست . انه جيد التصانيف . نقي الفقه . حسن الانتقاد . وابان مع 
انين امف : وكيرا اسمن عدر يي 

والروايتان بالحقيقة واحدة لأن الراوي هو ابو العباس ء فلا يبعد تركهما 
وترك ما قيل فيهما!". 


الفضيل بن عبدالملك البقباق (ابو العباس) 


5 محمد بن يعقوب , عن الحسين بن محمد . عن عبدالله بن 
عامر . عن علي بن مهزيار . عن فضالة عن ابان بن عثمان . عن أبي 
العباس . عن أبى عبدالله عليه السلاه. 

قال المصئّف : ورواية أبى العباس كأنه الفضل بن ععبدالملك البقباق 
الثقة. عن أبى عبدالله عليه السلام . قال ...وفى الطريق ابان بن عثمان : قيل 
ناووسى . قال فى المختلف : «لا يقال ذلك ء لأنه وان كان ناووسياً , إلا ان أبا 
عمرو الكشى قال : أجمعت العصابة على تصحيح ما ينصح عنه والاقرار له 


. مر الكلام عنه فى القسم الأول‎ )١( 
الكتاب.ج ؤ. ص 559 1؟7.‎ )1( 


كف البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


بالفقه؛ . وقبله فى الخلاصة أيضاً ذلك . فيمكن جعلها صحيحة . ومع ذلك قال 
فى || 50 و١‏ 5 (' موثق أبى العباس !"ا 


الفضيل بن يسار 


١7‏ _محمد بن على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار انه 
سأل أبا عبدالله عليه السلاه'". 


4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن 
محمد . عن محمد بن سنان , عن حماد بن عثمان . وخلف بن حماد . 
عن ربعي . عن عبدالله بن الجارود والفضيل بن يسار. عن أبي عبدالله 
عليه السلاه!؛). 


قال المصئّف : رواية الفضيل بن يسار (مع أخر فيه اشتباه) #افتى 
سندها اشتباه . لأنه قال فى التهذيب : سعد بن عبدالله . عن أحمد بن 
بعد بع مان رن نلا حرطي ددرن تمان ب فلات انه ا ل 
وكذا الفضيل» فلو كان الأول معطوفاً على حماد » والثاني على ربعى . كما 
هو ظاهر العرف يكون محمد بن سنان فى الطريق فتكون ضعيفة . لضعف 
محمد بن سنان . وان كان الأول معطوفاً على محمد بن سنان كما هو الظاهر . 
فالخبر صحيح . وقال فى المتتهئ : «رواه محمد بن سنان والفضيل !0 


.7١7 ص‎ .١ المنتهى (ط .ق). ج‎ )١ 

(؟) الكتاب.ج ؟.ص 551 

(5)و.ج 6 كتاب الصلاة, الباب (48) من أبواب صلاة الجماعة .ص 447.ح .١‏ 
)غ0( التهذيب . ج ", الباب (؟) من احكام الجماعة . ص 48 يف 

(0) المنتهى (ط .ق).ج ١.ص‏ 774. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) يلف 
فتكون صحيحة . 

ولكنه بعيد , بناء على ما فى التهذيب بواسطة حماد بن عثمان بين محمد 
وبين الامام . وعدم نقل محمد عنه عليه السلام على ما في كتاب ابن داودء فكأن 
فى العبارة غلطأء وهذه مروية عن الفضيل بن يسار في الفقيه . ولكن في طريقه 
إليه على بن الحسين السعدآبادي » وهو غير معلوم . فان كان الهمداني فهو ثمَة 
والخبر صحيه!". 


ليث المرادي 

0 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد , عن أبيه . 
ومحمد بن خالد البرقى . والعباس جميعاً. عن عبدالله بن المغيرة . 
عن عبدالله بن كان عن ليث المرادي . قال : قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام". 


قال المصئف : وخبر ليث المرادي (الشقة) قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام ...وفى الطريق أحمد بن محمد كأنه ابن عيسى . عن أبيه . 
والأب وان لم يكن مصرّحاً بتوثيقه إلا انه مذكور فى الموثقين , ويل في 
الخلاصة ورجال ابن داود عن الكشى انه شيخ القميين . ووجه الاشاعرة 


ومتقدمهم عند السلطان7”". 


.5١8 الكتاب. ج .ص‎ )١( 
.6 ح.٠١‎ 55 (؟)و.ج ؟.كتاب الطهارة. الباب (19) من أبواب النجاسات. ص‎ 
: ص 1771. وراحع القسم الأول‎ .١ (؟) الكتاب. ج‎ 
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ون أ در 

7 .محمد بن يعقوب . عن على بن محمد . عن سهل بن زياد , 
عن محمد بن عيسى , عن ابن أبي عمير . عمن ذكره . عن أبى عبدالله 
عليه السلام(". 

قال المصئّف : سنده ضعيف . لأن فى الكافي (على بن محمد . عن 
سهل بن زياد . عن محمد بن عيسى . عن ابن أبي عمير . عمن ذكره). 
7 0 007 
عيسى متخحتلفف فيه . وتوقف فيه العلامة عند ذكر بكر بن محمد . مع 
الاأرسال. 

ويؤيده انه ما اذعى عيره!'' صحته . مع ان العلامة يذكر الصحيح 
والحسن مهما امكن , ويسعى فيه جدأً . كما يظهر لمن تأمل في 
المكهي 1 

وقال في مورد آخر: طريقه [الصدوق] في الفقيه إلى محمد بن أبي عمير 
م . 


)١(‏ الكافي. ج "' كتاب الصلاة . باب وقت الصغرت والعشاء ٠ص‏ 01ح ع والوسائل. 
اج ".كتاب الصلاة , الباب )١١(‏ من أبواب المواقيت. ص /اا.ح 1. 

(؟) الشارح فى كتاب روض الجنان . 

() الكتاب . 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) ا احلحل 


677 محمد بن على بن الحسن قال : وماكان فيه عن محمد بن 
أبي عمير , فقد رويته عن أبي , ومحمد بن الحسن -رضى الله عنهما - 
عن سعد بن عبدالله . والحميري جميعاً عن أيوب بن نوح . وابراهيم بن 
هاشم . ويعقوب بن يزيد . ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن 
أبى عميرا". 

قال المصف : طريقه [الصدوق] في الفقيه إلى محمد بن أبي عمير 
صحيح وهو أيضاً ثقة!". 

4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن محمد بن 
أحمد بن يحيى . قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه 
السلاه!". 


قال المصئف : صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى . إلا انها مكاتبة . ولا 


يضر كما عرفت مع انها مؤيدة!“. 


.541 الفقيه.ج 14.ص‎ )١( 

(1) الكتاب.ج ”.ص 18و 519. 

(")و.ج ",كتاب الصلاة , الباب (0) من أبواب المواقيت. ص 38. ح .١7‏ 
(؛) الكتاب, ج ".ص .١١‏ 


”3 البحوث الرجالية . الطرق والأسائيد 


مسن لنشهةة 000 6 لصم اه مياه صوييه 


محمد بن أسماعيل بن بزيع 

8 9 محمد بن الحسن . عن المفيد . عن أبن قولويه . عن 
أبيه. عن سعد بن عبدالله . عن أحمد بن محمد. عن محمد بن 
الستاعيل بو بزع قال كنب ال رفل اميسال أن العيسة اليطقا 
عليه السلاه(". 

قال المصئف : والدخل بان رواية محمد بن اسماعيل مكاتبة وغير 
صريح فى انه عن الامام عليه السلام .إذ يحتمل كونه عن الرجل المكتوب إليه. 
بان المكاتب إذا جزم العدل بانها عن الامام عليه السلام لا فرق بينهما وسين 


قال : كتب. ونحوه . ومعلوم ان فاعل قال هو عليه السلام » إذ محمد بن 
اسماعيل لا ينقل مثل هذه المسألة عن غيره . ولا يكتبون الاصحاب مثل هذا 
الحديث في الكتب المعتبرة . ويستدلون به . ...مع انه منتقول فى الاستبصار من 
غير كتابة ولا واسطة حيث قال فيه : أحمد بن محمد .عن محمد بن اسماعيل , 
عن الر ضا عليه السلاه(" . 


وكذا ظاهر الكافى قال فيه : وبهذا الاسناد”"... 


(١)وءج‏ ١.كتاب‏ الطهارة . الباب )١6(‏ من أبواب الماء المطلق. ص ١77‏ ح /. 

(1) الاستبصار. ج ,.١‏ الباب 7 في تغير ماء البئر. ص 77. ح 8. 

(؟) الكافى , ج .١‏ باب البثر وما يقع فيه.ص 6.ح ١.فيه:عدّة‏ من أصحابنا. عن 
أحمد بن محمد . عن محمد بن اسماعيل بن بزيع . قال كتبت إلى رجل اسأله ان يسأل 
الرضا عليه السلام . لكن في الحديث رقم ؟ من نفس الباب قال : وبهذا الاسناد. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 28 


بل فى التهذيب١"‏ أيضاً فى باب الزيادات منقول ‏ مع الجزم ‏ عنه 
عليه السلام . حيث قال : أحمد . عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه 
السلام...إلا انها مكاتبة فى أول باب تطهير المياه من النجاسات!" باسناده 
عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرجل إلى آخر ما في 
الاستبصار(. 


محمد بن الحسن باسناده عن سعد , عن محمد بن أحمد . 
عن أحمد بن الحسين . عن محمد بن اسماعيل بن بزيع . عن أبي 
الحسن عليه السلاء!). 

قال المصئّف : وفى طريق التهذيب أحمد بن الحسين , كأنه أحمد بن 
الحسن . كما قال فى الاستبصار؛* أحمد بن الحسن . كأنه ابن الحسن بن 
على بن فضال . قيل انه فطحي ثقة . والمصنف قال فى الخلاصة : «انا اتوقف 
فى روايته!١'‏ ومع ذلك سمى هذا الخبر فى المنتهى بالصحيح . حيث قال: «لما 
رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن اسماعيل بن بزيع...الخ»!". 


.1 (من الزيادات) في المياه واحكامها. ص 1-4 ح‎ ١١ الباب‎ .١ التهذيب, ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . الباب ١١‏ في تطهير المياه من النجاسات. ص 44". ح 757. 

(؟) الكتاب.ج ١.ص‏ 5358-577؟. 

(؛) التهذيب . ج ؟. الباب (11) من أبواب صلاة المسافر. ص 717 ح 71. 

(0) الاستيصار , ج ١‏ الباب (10) الرجل الذي يسافر إلى ضيعته . ص 77١‏ . ج 17, 
وفيه : محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن . 

(1) رجال العلامة (الخلاصة). ص 7١7.ات .٠١‏ 

(7) المنتهى (ط . ق). ج .١‏ ص 757. 


نفق البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


نعم ذلك صحيح في الفقيه!. فان كان القول بها باعتبار ان الشيخ روى 
ذلك عن الصدوق وطريقه إليه صحيح'!". فذلك صحيح , ولكنه بعيد » إذ ليس 
مثل ذلك كن 


محمد بن الحسن الأشعري 

0١‏ - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداله . عن أبي 
جعفر . عن على بن مهزيار . عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب 
بعض اصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام!. 

قال المصئّف : قال فى المنتهى : «فى الصحيح عن محمد !* انتهى . 

وفى الصحة تأمل 10٠١‏ م ظهور محمد بن الحسن الاشعري . ويبعد كونه 
العتقاز لرنوع ق لازن مهزيار عنه. ويعد تقله عنه . مع عدم شهرته بهذا اللقب 
بل يكتفي بابن الحسن أو الصفار . ولهذا ما قال في المختلف صحيحة محمد 


١ ا‎ ١ الفقيه. ج‎ )١( 
او ا ب الوك ا ا‎ 
1 374 فو الكتاب . ج ".ص‎ 
.١ (4)وءج . كتاب الخمس . الباب (8) من ايواب الخمس. ص 7148؟.ح‎ 
.048 ص‎ .١ المنتهى (ط .ق). ج‎ )6( 
,7717-7١9؟ الكتاب . ج 4. ص‎ )1( 


مؤتمر المحمّق الأردبيلى (ره) يفف 


اح ل حي جر 2 لحم ملسم مذ اس 


محمد بن حمران 

7 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبى نصر 
الإوتطل: عن :محمد بن ستحاغة »عن محمد بن يران عن أبى عبدالله.: 
عليه السلاه!". ١‏ 

قال المصئّف : سنده أيضاً جيد . لأنه إلى البزنطي صحيح فى الاستبصار 
وهو ثقة . وقيل فى الاصول والفروع والدراية . هو ممن أجمع العصابة على 
تصحيح ما صح عنه. وقد عرفت انه صح عنه . وأيضا ليس فى الخلاصة 
والنجاشى محمد بن حمران إلا واحد . وكذا محمد بن سماعة ليس إلا واحداً 
ثقة . والظاهر انهما المذكوران . ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وان كان 
فى رجال ابن داود ذكر اثنين محمد بن سماعة ثقة , وآخر (ق) [اي من أصحاب 
الصادق كما فى رجال الشيخ] مهمل . ومحمد بن حمران ثقة (ق). وآخر 
متجهول: 

وأيضاً قال في الذكرى ناقلاً عن المعتبر ما يدل على تعديل المحمدين 
المذكورين حيث قال : رواية ابن حمران ارجح من وجوه (منها) : انه اشهر في 
العمل والعدالة من عبدالله بن عاصم . والأعدل مقدم . وهو دال على تسعديل 
محمد بن سماعة أيضاً . لأن الترجيح انما يتم معه . وتعديل ابن عاصم أيضاً . 
وما رأيته في الرجال . 

ثم قال بعد عدة صفحات : ولا ترجيح لمحمد بن .حمران على عبدالله بن 
عاصم بانه اشهر في العلم والعدالة . كما نقله فى الذكرى عن المعتبر . مع انه لا 
بذ من تصحيح محمد بن سماعة أيضاً. لأنه واقع في الذكرى والمعتبر ء مع انه 


(١)و.ج‏ ؟.كتاب الطهارة . الباب (١؟)‏ من أبواب التيمم .ص 4417 ح 7. 


1 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


لابد من تصحيح محمد بن سماعة أيضأ لأنه واقع فى الطريق . وهو مشترك 
مثل محمد بن حمران . وتصحيح طريقه إلى البزنطي . وهو ممكن من 
الاستبصار. 

ولا بأنٌ البرنطى ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . 
لما مر . وفى ترجيح المعتبر دلالة ما على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره 
في الرجال!؟ . 


محمد بن علي بن محبوب 

١١‏ محمد بن الحسن قال : وما ذكرته فى هذا الكتاب عن 
محمد بن على بن محبوب , فقد أخبرني به الحسين بن عبيدالله . عن 
أحمد بن محمد بن يحيى العطار . عن أبيه محمد بن يحيى . عن 
محمد بن على بن محبوب!". 

قال المصئف :الروايات كلها فى باب وكالة التتهذيب عن محمد بن 
على بن محبوب . وما ثبت طريقه اليه . وان قال ذلك فى الخلاصة!" . ورجال 
أ عون تمن ين يوشو حم رن مكملءة رحن العظان. هلها 
غير موثقين . بل غير مذكورين فى الخلاصة . وقال ابن داود .«احمد المذكور 
مهمل؛!". 


ابن داود 


."1١ ص.١ الكتاب.ج‎ )١( 
(المشيخة). ص 1ل.‎ ٠ التهذيب. ج‎ )1( 
. 576 رجال العلامة (الخلاصة). ص‎ )( 
.7١8 رجال ابن داود. ص‎ )4( 
.561 الكتاب.ج .ص‎ )5( 


مار المحقن الأردبيلى (ره) ْ 593706" 


وقال في مورد آخر : ويمكن تصحيح طريقه الى محمد بن على بن 


محبوب من الفهرست!" . 


محمد بن علي الحلبي 

غ١‏ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . 
عن محمد بن عبد الحميد . عن سيف بن عميرة. عن منصور 
ابن حازم, عن محمد بن علي الحلبي . عن ابي عبدالله عليه 
السلاه!". 


قال المصئف : ورواية منصور بن حازم [عن الحلبي] . ويحتمل 
الصحيحة؛ وان لم يسم بها فى المنتهى , وما اعرف الوجه . ولعله له التأمل فى 
توثيق محمد بن عبدالحميد , مع أنه قد يسمى الخبر بالصحة مع وجوده فيه . 
فتأمل 0" . 


60 محمد بن على بن الحسين قال : وسأل محمد بن علي 
الحلبي ابا عبدالله عليه السلاه' . 


وصف المصئّف الخبر بالصحة وقال : وفى التهذيب!”! والاستبصار!" . 


)١(‏ المصدر نفسه, ج 9. ص 086 . وانظر الفهرست : ص ٠.١46‏ ت5177. 

(")و.ج ؟.كتاب الطهارة . الباب (11) من ابواب النجاسات. ص 58١٠.ح‏ 4. 

() الكتاب , ج ١.ص‏ 515. 

(4) الفقيه . ج .١‏ باب ما يصلى فيه ومالا يصلى .ص ١/6‏ . والوسائل. ج 7. كتاب 
الطهارة . الباب (10) من أبواب النجاسات. ص 717 ١٠.ح‏ 1. 

(0) التهذيب, ج .١‏ الباب ١١‏ في تطهير الثياب. ص الالح 26 

(7) الاستبصار . ج .١‏ الباب )1١١(‏ في عرق الجنب والحائض .ص 187.ح ؟١١.‏ 


افق البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


عدمان37, 


١1‏ _ محمد بن يعقوب , عن محمد بن اسماعيل . عن الفضل بن 
شاذان . عن صفوان بن يحيى . عن اسحاق بن عمار. عن محمد 
الحليى”” . 

قال المصنّف : قال فى المنتهى !"ا بالصحة . والذي رأيته فى 
الكافي'' ان في سندها اسحاق بن عمار . قال المصنّف انه فطبحى 90 , 
وان كان ثقة , والوقف فيما انفرد بهء فلا يناسب تسميتها منه 
بالصحة . 


وان كان الرجل جيداً لا بأس به على ما افهم من كتاب النجاشى7 . 
ولعل فى كتابه لا يكون فى السند ء أو قال بتوثيقه بعد أو العكس وما 


07 
غير ". 


.514 ص.١ الكتاب.ج‎ )١( 

(1)و.ج 7 كتاب الطهارة , الباب (17) من أبواب النجاسات. ص 47 ١٠ح‏ 4. 
(4) الكافى . ج ".ياب الرجل يطأ على العذرة . ص 48.ح ". 

(6) رجال العلامة (الخلاصة). ص ١٠7.٠ت١.‏ 

(1) رجال النجاشى . ص الات 155. 


مؤتمر المحقّق الأردييلى (ره) يفف 


محمد بن عمرو بن سعيد 


/ا/ا١‏ _-محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد , عن على بن 
اسجاع | اهن مور بن اعرد بن ميد :عدن أب السيصن رشنا 
عليه السلاه!" . 


قال المصئف : وليس في سندها من لم يصرح بالتوثيق غير علي بن 
اسماعيل . والظاهر انه الذي ذكره فى الخلاصة , وقال : «انه خير فاضل!". 
وما ذكر غيره وكذا ذكره فى رجال ابن داود'" [لكنه] آخر . وليس هذا 
ذاك, لانه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كما قال الشيخ في 


1 لس (0()4) 


شهر 


محمد بن عيسى العبيدي 

4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . 
عن محمد بن عيسى , عن الرجل عليه السلام!" . 

قال المصئّف : والظاهر انها صحيحة » ولا يضر محمد بن عيسى . لأن 
الظاهر انه العبيدي الذي ربّحنا توثيقه كما ربّحه العلامة . بل أكثرهم , فانهم 


(١)و.ج‏ “, كتاب الصلاة. الباب (1) من أبواب ما يسجد عليه . ص 815.ح .١‏ 

(؟) رجال العلامة (الخلاصة). ص 914.ت .١9‏ 

(؟) رجال ابن داود. ص 7178 .ات ؟:17١٠.‏ 

(4) الفهرست. ص /الم.ءت 514". 

(0) الكتاب.ج ”.ص 118. 

(1) و.ج 17 . كتاب الاطعمة والاشربة , الباب (50) من أبواب ما يحرم من الذبيحة. ص 
4ح ١‏ 
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يسمون الاخبار التي هو فيها بالصحّة( . 

وان الرجل هو العسكري أو الهادي عليهما السلام . اللذان اليقطيني 
يروي عنهما لانه قد يُعبران به كما فى باب اللقطة . 

نقل فى الكافي( والتهذيب!" حديثاً عن محمد بن يعقوب . عن 
محمد بن يحيى » عن عبدالله بن جعفر ء قال : كنبت إلى الرجل اسأله . إلى قوله 

ونقل هذا الحديث بعينه فى باب اللقطة فى الفقيه أيضاً عن عبدالله 
الحميري », قال : سألته في كتاب . إلى قوله : فوقع عليه السلام . الحديث . 

وجعفر هذا من رجال العسكري عليه السلام . وله مكاتبات إلى الهادي 
عليه السلام أيضاً . يعلم ذلك من التهذيب والكافى وغيرهما فافهم . 

فقول شرح الشرائع : #بمضمونها عمل الأصحاب مع ضعفها وارسالهاء 
لأن الراوي محمد بن عيسى عن الرجل وهو مشترك بين الأشعري الثقة . 
الغالب -فهى مرسلة مع التضعيف بالاشتراك . لأن كلاهما لم يدركاه 
عليه السلام . وان كان غيره فهى مقطوعة لا يعمل بها ...الخ غير جيد . 
لما عرفتء ولأن الاشعري ما وثق ء بل ائما وثق اليقطينى إلا أن بعضاً 


. مر الكلام عنه فى القسم الأول‎ )١( 
.١1 التهذيب . الباب (14) فى اللقطة والضالة.ص ؟57. ح‎ )( 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 4 


الظاهر انه يمكن روايتهما عنه وان لم يذكرواء ويكون بعيداً . وان الظاهر كونه 
اماماً . فان لم يكن هو يكون غيره فتأمل7١.‏ 


محمد بن قيس 

. محمد بن الحسن باسناده عن سعد , عن أحمد ين محمد‎ ١4 
عن عبد الرحمن بن أبي نجران . عن عاصم بن حميد . وعن‎ 
الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد . عن عاصم بن حميد . عن‎ 


محمد بن قيس . عن أبي عبدالله عليه السلام!" . 


قال المصئّف : ومحمد بن قيس وان كان مشتركاً وضعًف الخبر به في 
المختلف , لكن القرينة تعينه بانه الثقة/". 


محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى 
عن محمد بن قيس . عن أبى جعفر عليه السلام”" . 


قال المصئف : صحيحة عاصم بن عبد الحميد الثقة. عن محمد بن 
قيس ... ولا يضر اشتراك محمد بن قيس ؛ لأن الظاهر انه البجلى الثقة , لما قال 
فى الفهرست ان للبجلى كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . ثم ذكر اسناده 


. 777-7532751 ص‎ .١١ الكتاب ج‎ )١( 

(5) وءج 5كتاب الزكاة. الباب (1) من أبواب الانعام. ص 8/ا.ح 7. 

(") الكتاب . ج 4 .ص .7١‏ ذكر محقق الكتاب في الهامش ان فى هامش بعض النسمْ 
الخطية : «والقرينة نقل عاصم عنه فانه تلميذه» . 

(4)وءج 5 كتاب الحج . الباب )١6(‏ من أبواب تروك الحجج .ص 37.ح ؟. 


رن البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


| لصحيح عن محمد بن مسلو!". 

وبالجملة إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل عن محمد بن 
قيس . فمحمد بن قيس هذا ثقة . وذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست 
وكتاب النجاشى وطريق الفقيه إليه » فما قال فى دراية الحديث ان ما 
اشتمل على محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام مردود للاشتراك!" 
فيه تأمل 40 


وقال في مورد آخبر : والظاهر ان محمد بن قيس المذكور هو البجلي 
كان الضعيف أيضاً ينقل عن أبىي جعفر عليه السلام . لأن الشيخ في 
الصدوق حتى انتهى محمد بن قيس . كما ذكر هذا الطريق بعينه إلى الصدوق 
فى مشيخة الفقيه'* . ولانه قيل للبجلى كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه 
السلام نقله عنه عاصم بن حميد الناقل عنه هذه الرواية الى من قضاياه 


.694 تاءا77١ الفهرست. ص‎ )١( 

(1) المنتهى (ط . ق).ج .ص .8١٠5‏ 

() شرح البداية فى علم الدراية . الشهيد الثانى . ضبط نصه السيد محمد رضا الحسينى 
الجلالى . قم . منشورات الفيروز آبادي . ص 157 . ْ 

(؟) الكتاب.ج 7. ص ”574-19 , 

(0) الفقيه . ج ؛ (المشيخة). ص 5772, قال : «وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته 
عن أبي ‏ رحمه الله عن سعد بن عبدلله . عن ابراهيم بن هاشم . عن عبدالرحمن بن أبي 
نجرأن . عن عاصم بن حميد . عن محمد بن قيس» . 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) شف 


عليه السلام فصح ما يروي عاصم عن محمد بن قيس بشرط سلامة ما قبله ‏ 
من قضاياه . 

وما فى الفقيه عنه حسن وحجة , على تقدير قبول ابراهيم . كما هو 
الظاهر من الخلاصة وغيرهاء فهذه الرواية صحيحة , لأنه الثقة , وما قبله , ولهذا 
قال في المنتهى انها صحيحة(١.‏ فقول الشهيد الثاني فى درايته فى النوع المتفق 
والمفترق بعد ان رد قول الأصحاب (بان اطلاق الحجية على ما فيه محمد بن 
قيس مشكل) : «والتحقيق فى ذلك ان روايته [ أي رواية محمد بن قيس ] ان 
كانت عن الباقر عليه السلام فهى مردودة لاشتراكه بين الضعيف والثقتين» 7" 
غير ظاهر. 

وانما أظهرت ذلك . لأن الأخبار عن محمد بن قيس هذا كثيرة جداً 
خصوصاً في الفقية في المجلد الرابع.وفى التهذيب أيضاً يوجد ما ليس في 
سنده شىء إلا اشتراك محمد بن قيس المذكور فى قضاياه عليه السلام , ويلزم 
من كلامه رد هذه الاخبار الكثيرة المعتبرة جداً مع ان الظاهر قبولها كما عرفت 
فتأمل 9 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟) المصدر السابق . 

(9) الكستاب جح لا. ص 5١-755‏ وج مياص 171091416 و505.وج أرص 0اوص 
.وج ٠ء.ص‏ 0,6 .وج 1١.ءص7371.‏ 


1 البحوث الرجالية , الطرق والأسانيد 


محمد بن مروان 

١‏ محمد بن على بن الحسين (فى الخصال) . عن أبيه . عن 
عبداله بن جعفر الحميري . عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن 
الحسن الميثمي . عن هشام بن أحمر . وعبدالله بن مسكان جميعاً. عن 


محمد بن مروان . عن أبي عبدالله عليه السلاء7". 


قال المصئف : وقال فى شرح الشرائع انها صحيحة . ولكن لى في 
الصحة تأمل . لأن محمدبن مروان غير ظاهر التوثيق . فانه مشترك , والظاهر من 
كتاب ابن داود'" انه الشعيري الذي قال فيه : (قر ء قى [كشى ] ممدوح) لأن غيره 
غير ثابت نقله عن الصادق عليه السلام . 

وأنت تعلم ان ذلك لا يوجب توثيقاً حتى يكون خبره صحيحا . بل ولا 
امامياً حتى يكون حسناً. 


مع انك قد عرفت ان ليس عادة الكشي ان يقول (ثقة) أو (ممدوح) من 
عند نفسه , بل ينقل ما ورد فى حقه . وحيتئلٍ وجود المدح منه أيضاً غير ظاهر . 


وقد يكون رواية ضعيفة!". 


(١)و.ج‏ 7١١كتاب‏ التجارة. الباب (48) من أبواب ما يكتسب به. ص ١ح‏ 7 
(؟)رجال ابن داود. ص 787 ,ءات ووفيه : محمد بن مروآن الشعيرى . 
(؟) الكتاب. ج .ص 06. 


مؤتمر المحقق الأردبيلى لبا 5 وف 
محمد بن مسعود العياشى 
- طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن مسعود العياشى 
قال المصئّف : وطريقه إلى العياشى غير واضح!" . 


وفى مورد آخمر قال : وليس بمعلوم ملاقاته له . والطريق إليه غير 
معلوم!'" . 


محمد بن مسلم 

١1‏ محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسين , يعني أبن 
بابويه . عن عبدالله بن جعفر . عن ابراهيم بن مهزيار. عن أخيه 
على بن مهزيار . عن فضالة بن ايوب . عن القاسم بن يزيد. عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام'". 

184 - ورواه في الفقيه مرسلاً عن أبي جعفر الباقر عليه السلام!؛. 


قال المصنف : انه خبر غير صحيح ؛ لوجود ابراهيم بن مهزيار فيه . وما 
وثق ء بل ما ثبت مدحه الذي ذكره فى رجال ابن داود . وما يسمى فى الكتب 
أيضاً لا بالصحيح ولا بالحسن!*. 


. ١7١ الكتاب.ج ؟. ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه. ج ". ص 507 . 

(5) الوسائل . ج ”, كتاب الطهارة , الباب ”من أبواب غسل الميت. ص 3806.ح ؟. 
(4) كتاب من لا يحضره الفقيه . ج .١‏ ص ١77‏ . ح 085. 

(6) الكتاب . ج ١.ص‏ 187 . 


” البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


606 محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيى , عن محمد بن 
الحسين . عن صفوان . عن العلاء . عن محمد بن مسالم . عن أببسي 
عبدالله عليه السلاه'". 

قال المصئّف : ان الصحة غير ظاهرة , وان ادعى صحته ؛ لاشراك 
محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين . وانه مضمر غير مصرح بانه عن الامام 
عليه السلاء!". 


محمد بن الحسن قال : وأخبرنى الشيخ ايده الله تعالى عن 
احمد بن محمد . عن أبيه . عن الحسين بن الحسن بن ابان. عن 
مسلم . قال : سألت أيا عبدالله عليه السلام”" . 


قال المصئف : فيها تأمل [يعدما وصفها بالصحة] لوجود الحسين بن 
الحسن بن ابان فى أحد السندين!' . وابن أذينة على تقدير تسليم انه عمرء 
وفيه قول ما. 


(١)و:‏ ج ؟.كتاب الطهارة. الباب (1؟) من أيواب التيمم.ص 397.ح .١‏ 

مضمراً. وفى الكافي المطبوع مضمر . انظر : ج١.‏ باب التيمم لا يجب إلا في آخر الوقت , 
(؟) التهذيب, ج .١‏ الباب (4) في صفة التيمم. ص ١٠7.ح‏ 19. 

ص 377.م للم 


مؤ تمر المحقق الأردبيلى رم - لفق 


7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . 
عن السندي بن محمد , عن العلاء . عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلاء" . 


قال المصئّف : صحيحة محمد بن مسلم , ليس فى سندها قصور إلا 


سندي بن 00 : 


.9 محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري . عن جعفر بن 
السلاء”" . 


قال المصئف : ولا يخفى ما فيها سنداً . فان الطريق إلى الطاطري غير 
معلوم » وهو على بن الحسن الطاطري ء كان واقفياً ثقة فى حديثه . واقفى 
المذعب . من وجوده الواقفية . وكان شديد العناد فى هذهبه . صعب العصبة 
على من خالفه من الامامية . ْ 


وجعفر بن سماعة أيضاً واقفى!/ . 


(١)و.‏ ج 7 كتاب الطهارة. الباب (1) من أبواب النجاسات. ص 7١٠٠..م .١‏ 
(1) الكتاب. ج ١.ص .57١‏ 

()و. ج .كتاب الصلاة . الباب (0) من أبواب القبلة . ص 7717.ح .١‏ 

(؛) الكتاب,ج ".ص .71-7١‏ 


هق البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


4 محمد بن الحسن باسئاده عن محمد بن أحمد بن يحيى . 
عن محمد بن الحسين , عن الحكم بن مسكين . عبن العلاء . عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام!". 

قال المصنف : ورواية محمد بن مسلم ...في الطريق حكم بن مسكين , 
وهو مجهول ؛ لانه مذكور في رجال ابن داود بغير تعديل وجرح'". إلا انه 
مذكور فى الأول" . وغير مذكور في الخلاصة . 

وفى ريق الاستبصار الحسن بن عبيدالله الغضائري!*' . وفي 
لوازي" حل هن معاد ين التمد بع مط باع ماين لصيل 
عنه؛ كأنه الاشعري الثقة . وإليه صحّ . وان محمد بن الحسن هو ابن الخطاب 
الثفة على الظاهر, لأنه ينقل الاشعري عه . ولهذا ما قدح فى رجاله إلا 
في الحكم . 

وهذه مذكورة فى الفقيه("' أيضاً عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه 
السلام.... لكن طريقه إليه لا صحيح ولا ضعيف . إلا انه ضامن لصحة ما فيه 


-0. )0# 
و-حجه بينه وبين ربهة ‏ . 


.5 الوسائل. ج 0 كتاب الصلاة. الباب 7من أبواب صلاة الجمعة. ص 5.ح‎ )١( 

(؟) رجال ابن داود. ص 893.ات 6014. 

(©) أي فسى القسم الأول من الكتاب المختص بذكر (الممدوحين ومن لم يضعفهم 
الاصحاب ) . 

(4) الاستبصار. ج ١.الباب‏ ؟6/اباب العدد الذين يجب عليهم الجمعة. ص .1١6‏ ح ١‏ 

(8) التهذيب .ج ؟. الباب ١‏ فى العمل في ليلة الجمعة ويومها. ص لح 6لا 

(1) الفقيه . ج .١‏ باب وجوب الجمعة. ص 7875. ح 714؟١.‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 00 يفف 
وقال فى مورد آخر : وهو غير ظاهر لى لعدم صحة طريقه إليه(", 


قال الصدوق : وماكان فيه عن محمد بن مسلم الثقفى . فقد 
ووه عن على ين أ حطدرين هب تابين اخماين الى عنداض نكن انه 
عن جدّه أحمد بن أبي عبدلله البرقي . عن أبيه محمد بن خالد . عن 
العلاء بن رزين. عن محمد بن مسلم'". 

١‏ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد . عن على بن 
الحكم . عن أبي أيوب الخزاز. عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي 
عبدالله عليه السلام”. 

قال المصئّف : اوضحها [الروايات الدالة على الحكم] سنداً وموافقة 
للمذهب ما رواه الشيخ فى الكتابين!؟! عن أحمد بن محمد . عن على بن 
الحكم» عن أبي ايوب الخزاز. عن محمد بن مسلم . قال : قلت لأبى عبدالله 
عليه السلام . 

واظن صحة السند ؛ لأن الظاهر ان أحمد هو ابن محمد بن عيسى الثقة 
وإليه صح طريق الشيخ . لنقله عن على بن الحكم . والتصريح به فى مثله. 


)١(‏ المصدر السابق . ج ".ص 48غ. 

(1) الفقيه . ج 4 (المشيخة). ص .7١١‏ 

(6) الوسائل. ج 4. الباب ؛ من أبواب التشهد. ص 197.ح 4. 

(4) التتهذيب . ج ". الباب 8 فى كيفية الصلاة . ص ١ح‏ 47 !. والاستبصار. ج ,١‏ 
الباب ١6‏ وجوب التشهد. ص 1ح .1١‏ 


يق البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


وبالجملة ذلك واضح عند المتتبع . 

وان على بن حكم هذا هو الثقة الكوفى , لأن الشيخ رحمه الله ما ذكر في 
ورك "!إلا داكن ويفا كالقار يقيق تقل أ حم بن جيحدد اليه عفرا نا 
يسمى العلامة الخبر الواقع فيه مع نقل أحمد عنه بالصحة . وهو لا يعد كثيرة . 
وقد سمى فى المنتهى هذا السند بعينه صحيحا في بحث افضلية ما يقرا في 
الصلاة!"). 

ايوب هو ابراهيم بن عيسى الثقة . ومحمد بن مسلم واضح . وما أعرف 
وجه عدم تسميته هنا بذلك في المنتهى!". 


5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . 
عن يعقوب بن يزيد , عن ابراهيم بن عبد الحميد . عن جميل . عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام!2). 

قال المصئف : والظاهر انها معتبرة . وان كان فى ابراهيم بن عبد الحميد 
الواقع في الطريق قول منقول في الخلاصة!” عن الشيخ في كتاب رجاله”': انه 
واقفى من رجال الصادق عليه السلام . وما رايت ذلك فيه . بل ذكر فيه من غير 
مدح ولا ذم ء بل قال : له كتاب . وقال في الفهرست : ثقة!". ونقل المصئّف في 


, 535 الفهرست . ص /المءا ت‎ )١( 

(1) المنتهى (ط .ق). ج ١.ص‏ 7754 . 

(5) الكتاب, ج ١.ص‏ 377 . 

(4) الوسائل. ج 6 كتاب الصلاة, الباب /من أيواب صلاة الجمعة .ص 7١.ح‏ ؟. 
(6) رجال العلامة (الخلاصة). ص 5١.ءت .١‏ 

(1)رجال الطوسى. ص 755.ءت .١‏ 

(4) الفهرست . ص /..ت ١‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) هف 
الخلاصة عن الفضل بن شاذان انه قال : انه صالءم!". 


907 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم . عن 
عبدالرحمن بن سيابة . عن حماد . عن حريز . عن محمد بن مسلم . 
قال: سألت أبا عبدالله عليه السلاه!", 

قال المصئف : فى السند موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة . 
وعبد الرحمن هذا غير مذكور في الكتب . وهو مجهول . قال في المختلف : 
لوما اعرف حاله , فان كان ثقة فالخير صحيح» . وقد سمى اخباراً كثيرة بالصححة 
في المنتهى مع وجود موسى بن القاسم عن عبدالرحمن » وقد قلدناه نحن في 
ذلك ظناً بأنه عرف ان عبد الرحمن هو الثقة غير ابن سيابة . ويظهر من هذا 
التردد في ذلك لظهور نقله عن ابن سيابة » وان نقل عن غيره أيضاً مثل ابن أبي 
نجران الثقة!؟! ١‏ 


5 - محمد بن الحسن ياسناده عن سعد بن عبدالله . عن أبي 
جعفر . عن محمد بن خالد . عن اسماعيل بن سهل . عن حسماد بن 
عيسى . عن حريز بن عبدالله . عن محمد بن مسلم , قال: سمعت أيا 
عبدالله عليه السلام يقول!!, 


قال المصئف : قال فى المنتهى : «وفي طريقها محمد بن خالد البرقى » 


.517 الكتاب.ج ”.ص‎ )١( 
. ١ الوسائل . ج 5, كتاب الحج . الباب 77 من أبواب الطواف. ص 4177.ح‎ )1( 
. 177 الكتاب, ج لاص‎ )*( 
., من أبواب الأنفال. ص 717 7. ح‎ ١ الوسائل . ج ”.كتاب الخمس . الباب‎ )4( 


4" البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


وقد ضعَفِه النجاشي»!". ولكن فيه تأمل ؛ لأنه وان نقل عمن النجاشي ذلك . 
ولكن نقل عن الشيخ توئيقه واعتمد على ذلك فى الخلاصة''! . وقد سمى 
الااخبار بالصحة مع وجوده فيها . وعمل بمضموتها . 

ولكن فى الطريق اسماعيل بن سهل . قال في الخلاصة : «قال النجاشي : 
ضعفه اصحاينا» . ونقله فى الباب الثاني . 

والعجب انه ما اشار إليه مع عدم ظهور الخلاف فى ضعفه!" . وذكر 
محمداً مع ما مر وان الظاهر توثيقه . 

وبالجملة امر ذلك هين ء ولا اشكال فيه لكونه إليه عليه السلام وهو العالم 
فين ا 12 

6 محمد بن يعقوب , عن على بن ابراهيم . عن أبيه . عن ابن 
ابي عمير . عن على بن اسماعيل . عن ابن مسكان . عن محمد بن 
مسلم . عن ابي جعفر عليه السلام'”. 

قال المصئّف : رواية محمد بن مسلم في الطريق على بن اسماعيل . وهو 
مشترك بين أول من تكلم فى الامامة7"", وبين الثقتين . والاول بعيد . وكذا كونه 
(دهقان). فانه لم يرو مذاكرة عنهم عليهم السلام . وهنا روى عنه ابن أبى عمير. 


. 577 المنتهى (ط .ق). ج 7'. ص‎ )١( 

(7) رجال العلامة (الخلاصة).ص 795١اءات .١1‏ 

(") المصدر نفسه. ص ١٠7.ت5.‏ 

(؟) الكتاب.ج لا.ص 6ا1. 

(0) الوسائل . ج ١7‏ كتاب التجارة , الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. ص 777 ح 3. 
)١(‏ رجال النجاشى . ص ١70.ءت .33١‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 3١‏ 

ويحتمل على بن السري فانه قيل هو أيضاً على بن اسماعيل وثقة في 
رجال الصادق عليه السلام . ولقب اسماعيل (سُرَِي) . فالخبر حينئذ صحبه!". 
محمد بن مسلم وابو بصير وبريد والفضيل بن يسار 

5 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال . 
عن ابراهيم بن هاشم . عن حماد بن عيسى . عن حريز بن عبداله . عن 
محمد بن مسالم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار . عن ابي جعفر 
وأبي عبدالله عليهما السلاه!". 

قال المصئّف : قال المصئف'" : «والجواب ....ان فى طريقه ابن فضال 


وهو ضعيف . وابراهيم بن هاشم » لم ينص اصحابنا على تعديله صريحأة . 

أقول : ابن فضال . هو على بن الحسن بن فضال , وقد مدحه في 
الخلاصة جداً فى القسم الأول ثم قال : فوقد اثنى عليه محمد بن مسعود ابو 
النضر كثيراً ء وقال انه ثقة . وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسى والنجاشي ء فانا 
اعتمد على روايته وان كان مذهبه فاسدأ»!! انتهى . 

وقد اعتمد على ابراهيم بن هاشم أيضاً . وقد سمّى اخباراً كثيرة -التى هو 
فيها ‏ بالصحيح . 

ويفهم توثيقه من الضابطة في صحة طريق الكتابين , والفقيه . لانه سمى 
بعضها بالصحيح مع وجوده فيه لا غير . فان اردت التوضيح فارجع إلى المحل . 


.5 وانظر الوسائل . ج‎ .١١ ح.١١ التهذيب. ج ؛. الباب (؟) في زكاة الذهب. ص‎ )١( 
.١١؟ كتاب الزكاة , الباب ١من ابواب زكاة الذهب والفضة. ص كح‎ 
. ١6 ت.١ اي العلامة فى المنتهى (ط .ق). ج‎ )1( 


117 البحوث الرجالية . الطرق والأسانيد 


نعم يمكن ان يقال : نقله الشيخ عنه بلا واسطة . ومعلوم حذف الوسائط . 
وهم غير معلومين ٠‏ فالذي يعلم من أول كتاب زكاة الاستبصارا'' وغيره , ان 
احمد بن عبدون . وعلى بن محمد بن الزيير واسطتان . وهما ليسا بموثوقين . 
وان علياً وان كان معتمداً . وكذا ابراهيم » إلا ان الأول قيل فطحي . والثاني غير 
مصرّح بالتوثيق فى محله . فما اشتمل عليهما يكون مرجوحاً بالنسبة إلى الغير 
الخالي عن مثلهما!". 


7 محمد بن يعقوب , عن على بن ابراهيم , عن أبيه . عن ابن 
أبى عمير . عن ابن اذينة . عن الأحول قال : قلت لابىعبدالله عليه 


السلام!" 
6 محمد بن على بن الحسين قال : وقال محمد بن النعمان 
لأبى عبدالله عليه السلاه!. 


6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب'©. 
قال المصئف : فى التهذيب حسنة الأحول وحسنة محمد بن النعمان فى 


)١(‏ الاستبصار . ج 7. ص 7 قال : اخبرني ابو عبدالله أسمد بن عبدون قال : الخبرني ابو 
الحسن علي بن محمد بن الزبير عن على بن الحسن بن فضال . 

(؟) الكتاب.ج 4ص .517-1١‏ 

(؟) الكافي . ج 7. كتاب الطهارة . باب اختلاط ماء المطر بالبول. ص 7١.ح‏ 6. 
والوسائل . ج .١‏ كتاب الطهارة. الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف. ص 0ح ١‏ 

(4) الفقيه . ج .١‏ باب ما ينجس الثوب والجسد. ص 67.ح ؟5١.‏ 

(6) التهذيب.ج ١‏ الباب ؛ فى صفة الوضوء. ص فح الا. 


الفقيه . اظنهما واحداً » وهو محمد بن على بن النعمان ابو جعفر الثقة الملقب 
بمؤمن الطاق , لعدم ذكره فى الرجال إلا هذا. ونقل هذا الخبر فى التهذيب عنه 
صحيحاً ظاهراً أيضاً . ولان فى الرجال ان طريق الفقيه إلى محمد بن على بن 
النعمان . فحذف الأب ونسب إلى الجد , وامثاله كثيرة . 


معاوية و عمار 


٠‏ محمد بن يعقوب , عن محمد بن أسماعيل . عن الفضل بن 
شاذان . عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير . عن معاوية بن عمار . 
عن أبي عبدالله عليه السلام!". 

استدل المصنف بمضمون هذه الرواية وعبّر عنها بصحيحة معاوية بن 
عمارا" . ولكن السند غير صحيح لوجود محمد بن اسماعيل » وهو 
النيشابوريء نلميذ الفضل بن شاذان , ويروي عنه الكليني والكشى بلا واسطة . 
وليس هو البرمكى الرازي صاحب الصومعة كما توهم ذلك لان الكليني 
يروي عنه بواسطة. وكذا ليس هو ابن بزيع » لأن الكليني يروي عنه 
بواسطتيه 00 

ومحمد بن اسماعيل النيشابوري لم يوثق في كتب الرجال وعليه تكون 
الرواية ضعيفة . وليست صحيحة كما قال المصئّف . 


.١ من أبواب الاستحاضة. ص غ0.ح‎ ١ الوسائل. ج ؟.كتاب الطهارة , الباب‎ )١( 
.10 الكتاب. ج ادص 6و‎ )1( 
.30 من أصحاب الرضا عليه السلام. ص 781.ت‎ 
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, محمد بن الحسن قال : ما أخبرنى به الشيخ أيده الله تعالى‎ ١ 
عن احمو ين متمد وض اليد عو حم بح القن طن عمد ين‎ 
محمد . عن الحسن بن سعيد . عن حماد . عن معاوية عن أبي عبدالله‎ 
عليه السلاه(".‎ 

قال المصئّف : والدخل فى بعض الأخخبار بالاشتراك مثل حماد في 
رواية معاوية . بانه ظاهر انه الثقة لكثرة نقله عنه » وتصريح الاصحاب بصحة 


[أككرين 


65 2 محمد بن الحسن بأسناده عن موسى بن القاسم . عن 
النخعى . عن ابن أبي عمير . عن معاوية بن عمار , قال : قلت لأبي 
عبدالله عليه السلاه(". 


قال المصئّف : وفى الطريق موسى بن القاسم ء عن الشخعي كأنه ابو 
الحسين ء وقد نبه به كثيراً في التهذيب . ويسمى هذه بالصحة في المنتهى كثيراً. 
وقد مر خصوصاً في بحث الطيب . وهنا ما قال انها صحيحة'*. والظاهر انها 
صحيحة , لأن الظاهر ان النخعي هو ابو الحسين , وهو ايوب بن نوح الثقة على 
ما قاله في الخلاصة في باب ايوب7” . وباب الكنى , وان قال ويجيء لغيره 
أيضاً . لان بيانه كثيراً بأبي الحسين قرينة لكونه ايوب بن نوح . الله يعلم. 


1١ في تطهير المياه من النجاسات. ص اح‎ ١ الباب‎ .١ التهذيب . ج‎ )١( 

(؟) الكتاب. ج ١.ص‏ 7"17. 

(1) الوسائل . ج 0, كتاب الحج . الباب من أبواب العود إلى منى. ص 7117, ح 7. 
(؛) المنتهى (ط ..ق). ج ؟يص إلالا. 

(0) رجال العلامة (الخلاصة). ص ؟١.‏ 


مؤاتمرا المحفق الأردبيلم (ره) 31> 


منصور بن حازم 

5١‏ محمد بن يعقوب , عن أبي على الاشعري . عن محمد بن 
عبد الجبار . وعن محمد بن اسماعيل . عن الفضل بن شاذان جميعاً . 
عن صفوان بن يحبى . عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليه 

ف 
السلاء!". 

قال المصنف : الظاهر انه [ منصور ] ابن حازم الثقة » للصريح بان حازم 
فى مثل هذا السند الذي فيه . وقال فى المنتهى أيضاً صحيح مثل ما قلناه إلا انه ما 
قال ابن يحيى , ووجدته في الكافى7". 


4 _ محمد بن يعقوب . عن أحمد بن إدريس . عن أحمد بن 
محمد بن يحيى , عن محمد بن عبد الحميد . عن سيف بن عميرة . عن 
منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله عليه السلاء0؛. 


قال المصئّف : يحتمل صحتها . وكأن عدم التصريح بالصحة لمحمد بن 
عبد الحميد بن سالم , لاحتمال التوثيق المذكور فيه راجع إلى أبيه . فانه 
محتمل!*: فتأمل . ولكن قالوا بصحة ما فيه محمد المذكور فيدل على توثيقه . 


.708 الكتاب, ج /ا.ص 107و‎ )١( 

(؟) الوسائل. ج ؟. كتاب الطهارة, ألباب ٠١‏ من أبواب غسل الميت ,ص 8 -لا.ح ؟. 
(") التهذيب . ج .١‏ الباب ؟" في تلقين المحتضرين (الزيادات). ص 15 غ4.ح 37. 
(5) الوسائل. ج 5. كتاب الصلاة . الباب 4 من أبواب القراءة. ص ١8”الا,‏ ح ؟ . 

(0) مر الكلام فيه في القسم الأول . 
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ولانهم قالوا ان طريق الفقيه إلى منصور بن حازم صحيح . مع وجوده في 
الطريق. فتأمل7". 


هشام بن الحكم 

6 محمد بن على بن الحسين قال : وما كان فيه هشام بن 
الحكم. فقد رويته عن أبي . ومحمد بن الحسن ‏ رضي الله عنهما - 
عن سعد بن عبدالله . والحميري جميعاً . عن أحمد بن محمد بن 
عيسى . عن على بن الحكم , ومحمد بن أبى عمير جميعاً عن هشام بن 
الحكم!" . 


قال المصتف : وطريقه إليه صحيح!". 


هداج بن سام 
1 محمد بن على بن الحسين قال : وسئل عليه السلام عن 
طين المطر!؟ . 


قال المصئف : وخبر «وسُّئل عليه السلام عن طين المطر» فانه يحتمل 
الصحة ؛ لانه منقول فى الفقيه بحيث يمكن استفادة ان الراوي هشام بن سالم 


7١7 الكتاب. ج ".ص‎ )١( 
الفقيه.ج .ص 75؟.‎ )1( 
. 527 (؟) الكتاب . ج 7ص‎ 
.6 ح.١١ باب المياه وطهرها ونجاستها. ص‎ .١ الفقيه .ج‎ )4( 


مش 


الثقة . وطريقه إليه صحيح!". 


٠٠١1‏ - محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحبى . عن محمد بن 
الحسين . عن جعفر بن بشير . عن حماد . عن هشام قال : سألت أبا 
عبدالله عليه السلاه!". 

قال المصنّف : وصحيحة هشام في الكافيى . كأنه ابن سالم الثقة , 
سقرينة تصريح الشيخ فى باب زيادات التهذيب”" , وكذا العلامة فى 


المع 047 (ه) 


4 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب . 
سالم , عن أبي عبدالله عليه السلام". 


قال المصنف : فى الطريق محمد بن عيسى بن عببيد . وقد ضعَفوه . 
صرح بالصحة في المختلف أيضاً والإيضاح , بل قال: «رواية هشام آ» ...ولكن 


. الكتاب . ج ١ص 300 . وهذأ بناء على عطف الحديث على الحديث الذي قبله‎ )١( 
والذي رواه هشام بن سالم . لكن فى هذا الحديث جاء السؤال بصيغة المبنى للمجهول‎ 
ْ فكيف يتم عطفه على ما قبله؟‎ 

(1) الكافى , ج ”, باب الركوع وما يقال فيه. ص لكا 

(5) التهذيب . ج ؟. الباب .١0‏ في كيفية الصلاة (الزيادات). ص ©" ,”١‏ ح غ/. 

(5) المنتهى (ط . ق), ج ١.ص‏ 1587 . 

(0) الكتاب. ج ".ص 04؟. 

(1) التهذيب . ج . ألباب 87 في الوكالات. ص 7١7.م‏ ؟. 
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ظني ان محمد بن عيسى لا بأس به . ويمكن تصحيح طريقه إلى محمد بن 
على بن محبوب من الفهرست . 

وأيضاً هذه الرواية موجودة فى الفقيه عن محمد بن أبى عمير . عن 
هشام بن سالم آه . والطريق فيه إليه صحيع7". 

ويمكن تصحيح طريقه من الفهرست . وما صححه في الخلاصة . 
ورجال ابن داود . وان قال فى رجال ابن داودا". ان طريقه إلى محمد بن أبي 
عمير » ومحمد بن على بن محبوب وأحمد بن عيسى واحد . والطريق إلى 
احمد صحيح فيكون إليهما أيضاً صحيح . 

لكن فيه تأمل لعدم اتخاد الطريق كما يفهم من كتابي الشيخ!". 


وضب بن عبد ربه 

4 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله . عن 
محمد بن الحسن , عن أبن أبى عمير . عن وهب بن عبد ربه . عن 
أبي عبدالله عليه السلام!*. - 

قال المصئّف : واختار الشيخ رحمه الله في بعض كتبه , الاعادة فى الوقت 
لا خخارجه . واحتج عليها بصحيحة وهب بن عبد ربه الثقة.... وفى الطريق 
محمد بن الحسين اظنه ابن أبى الخطاب بقرائن . مثل نقل سعد عنه . ونقله عن 


. باب الوكالة. ص 04. ح 6 . وراجع محمد بن أبى عمير‎ ,٠7 الفقيه. ج‎ )١( 

(؟) رجال ابن داود. ص /ا١؟‏ . 

(؟) الكتاب, ج 5. ص 015 . 

(4) الوسائل. ج ١.كتاب‏ الطهارة. الباب 4٠‏ من أبواب النجاسات.ص ١١٠.ح‏ 8. 


موقنو المحقق الأردبيلء و ادق 


00) / 


٠‏ محمد بن يعقوب عن على بن أبراهيم . عن محمد بن 
عيسى. عن يونس , عن وهب بن عبد ربه . عن أبي عبدالله عليه 
السلام". 

قال المصئف : فى صحيحة وهب بن عبد ربه ...في الطريق يونس . ولعله 
ابن عبد الرحمن » وليس بمعتمد عند الصدوق على الظاهر ء ولعله لذلك ما 
سماه في المنتهى بالصحة:؛ أو لاشتراكه7". 


يحيى بن عمران 

١‏ محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن 
محمد. عن على بن مهزيار . عن يحيى بن عمران قال: كتبت إلى أبي 
جعفر عليه السلاه0. 

5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب!". 

قال المصئف : والظاهر عدم توثيق يحيى » فانه قال فى الخلاصة : «انه 
يونس»١)‏ وغير مذكور فى رجال ابن داود . فقوله فى المنتهى : «ما رواه الشيخ 


.516 ص.١ الكتاب, ج‎ )١( 

(1) الوسائل , ج . الباب ١‏ من ابواب القنوت. ص 897.ح ١١‏ . 

(؟) الكتاب.ج ".ص 7515. 

(4) الوسائل . ج ؛ . كتاب الصلاة, الباب ١١‏ من ابواب القراءة. ص 7 غلا ح 5 . 
(0) التهذيب. ج ؟ الباب 8 في كيفية الصلاة وصفاتها. ص ٠.14‏ ح 6 

)١(‏ رجال العلامة (الخلاصة). ص ١8١ءات‏ ؟, 
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في الصحيح عن يحيى الهم(" دل على صحته إليه فقط , فلا ينفع(". 


يونس بن عبد الرحمن 

١‏ - علي بن ابراهيم . عن محمد بن عيسى , عن يونس عن 
غير واحد سألوا أبا عبدالله عليه السلاءم . 

قال المصئّف تعليقاً على هذه الرواية : واعلم ان الظاهر ان رواية السئن 
مقبولة ‏ إذ يبعد وضع مثل هذا الخبر الطويل المشتمل على الحكم والأحكام , 
ومقبولية يونس ومحمد بن عيسى ء وكذا قوله [يونس] عن غير واحد , كأنه 
يدل على نقله عن كثير فلا يبعد العمل بها'"". 


يونس بن يعقوب 

5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب . 
عن بنان بن محمد . عن المحسن بن أحمد . عن يونس بن يعقوب , 
قال: قال أبو عبدالله عليه السلاء!". 

ضعًف المصئف الرواية وقال: فيها بئان بن محمدء والمحسن بن احمدء 


غير ظاهر . وفي يونس بن يعقوب قول . لكنه اعتقد خيريّته , 


, 77/75 ص.١ المنتهى (ط .ق) .ج‎ )١( 

(؟) الكتاب. ج ".ص ا 

(4) مجمع الفائدة والبرهان, ج ١.ص .١58‏ 

(6)وءج 5 .كتاب الصلاة , الباب /امن ابواب صلاة الكسوف. ص لح 0. 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (رها ._ "١‏ 
ونقل عن العلامة فى المنتهى قوله : «وبنان بن محمد والمحسن بن 
أحمد عن يونس ء وهؤلاء لا اعرفهم ."١/‏ 
قال المصئف : ويونس بن يعقوب . الظاهر انه ثقة .كما اختار فى 
الخلاصة!" قبول روايته7. 


ري 


."6٠0 ص.١ المنتهى (ط .ق).ج‎ )١( 
.4١6 (؟) الكتاب.ج ؟.ص‎ 


القسم الثالث 


المبانى والفوائد 


مؤتمر المحفّق الأردبيلى (ره) 06" 


.6 1 
اوّلا : تمييز المشتركات 
١‏ -_عندما يطلق ابو بصير يراد منه ليث الثقة("). 


؟- يعرف ابو بصير كونه يحيى بن القاسم لنقل شعيب بن يعقوب الذي 


أبن اخته نه(" 


البطائنى قائده . وهما واقفيان!". 


ثبوت نقل غيره عنه , بل اما لم يرو عن امام . أو روى عن الكاظم والرضا عليهما 
)0( 

السلام ١‏ 
يعرف جعفر بن محمد كونه ابن عبدالله لكثرة روايته عن عبدالله بن 
1 يتميز حفص كونه ابن البختري لكثرة روايته عن أبى عبدالله عليه 
)0 

السلام .. 


 '»‏ حماد المشترك فى رواية معاوية هو حماد الثقة لكثرة نقله عنه 


.؟59137-59١ الكتاب. ج ؤ.ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه. ج ١١.ص .58٠‏ 

(77) المصدر نفسه . 

(4) المصدر نفسه.ج ؟'.ص 1608. 

(0) المصدر نفسه, ج ١.ص‏ 77. 

.5١5 و1١04 المصدر نفسه . ج .ص‎ )١( 
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وتصريح الاصحاب بصحة الخبر”". 

4 شعيب في رواية أبي بصير هو شعيب بن يعقوب ابن اخت أبي 
بصير وقائده وابو بصير هو خاله ومقوده . وهو يحبى بن القاسه'". 

9 شعيب العقرقوفي الثقة ينقل حماد بن عيسى عنه' ". 


٠‏ يعرف العباس بن معروف الثقة بقرينة نقل محمد بن على بن 


فوت ع1 
١‏ يعرف عبد الرحمن كونه ابن الحجاج لقريئة نقله عن أبي الحسن 
عليه السلام وقرينة نقل صفوان!*. 


١‏ -عندما ياتى على بن أبي حمزة ؛ وهو مشترك . عن أبي بصير فانه 
البطائنى , وابو بصير هو يحيى بن القاسم30, 


١‏ يعرف عبدالله كونه ابن مسكان برواية على بن النعمان عنه”". 


4- يعرف عبدالله كونه ابن مسكان لرواية النضر عنه' ولروايته عن أبي 
عبدالله عليه السلاء(8. 


. 717 ص‎ .١ الكتاب . ج‎ )١( 

(1) المصدر نفسه . جم ".ص 388؟. 
(؟) المصدر نفسه , ج .ص ١81‏ . 
(؛) المصدر نفسه. ج 7'.ص .5١‏ 
(6) المصدر نفسه . ج /ا. ص ١‏ 
(1) المصدر نفسه. ج .ص 168. 
() المصدر نفسه . ج .٠١‏ ص 66. 
(8) المصدر نفسه. جح .٠١‏ ص ١7؟.‏ 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 0" 


6 يعرف عبدالله كونه ابن مسكان بنقله عن أبى بصير كثيراً(". 
7 يعرف عبدالله كونه ابن مسكان بنقل عن على بن النعمان عنه!". 
الحلبى(". 


يعرف علي بن الحكم الثقة بكثرة نقل احمد بن محمد بن عيسى 
0 
محمد بن الحسين إذا نقل عنه سعد ونقل عن ابن أبى عمير فهو ابن 
أبى الخمطاب 00 


٠‏ محمد بن اسماعيل يعرف كونه ابن بزيع الثقة بقرينة نقله عن 
الكاظم عليه السلاه7". 


١‏ إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس 


وه -» 


فمحمد بن قيس هزا رين 


١‏ - محمد بن مسلم يعرف ب(علاء بن زرين يه 


.778 ص.١‎ ج.باتكلا)١(‎ 

(1) المصدر نفسه. ج ٠.ص‏ 360. 

(؟) المصدر نفسه.ج .٠١‏ ص ؟١٠.‏ 

(؛) المصدر نفسه.ج .١‏ ص ٠5.وج‏ كءص 1١١.وج‏ ؤة.ءص .56١0‏ 
(0) المصدر نفسه, ج ١.ص‏ 586. 

.5١؟ المصدر نفسه. ج 3. ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه, ج 7. ص 71؟. وج .١١‏ ص 118. 

(8) المصدر نفسه.ج 7؟. ص .1١١‏ 
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17 النضر بن سويد الثقة ينقل عنه الحسين بن سعيد7". 


ثانياً : الكتب 

١‏ -ابن الغضائري , قال المصئّف : ليس بشي البته!". 

؟ كتاب ابن داود ؛ قال المصدّف : ورأيت فى ابن داود خخلطأ كثيراً 
بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشى مع سكوت غيره ؛ لأنه 
كثيراً ما يقول (كشى ء ثقة) مثلاً ونرى انه روى ما يدل على ذلك لا انه حكم 
بذلك . والرواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون وغير ذلك7". 


وقال : على انا نرى في كتابه خلطأ كثيراً ‏ لعله من غلط الكتاب!؟). 
 '"'‏ كتاب النجاشي » قال المصئف : صحيح وعليه خط ابن طاووس 


رءحمه الله غالي(0. 


ثالثأً : مراسيل أبن أبى عمير 
قال المصئف : في قبول المرسل بحث كما ذكر في محله . نعم لو علم انه 
لم يرسل إلاعن عدل وعلم ذلك العدل فهو مقبول . 


,758 الكتاب,. ج 37 .ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه,.ج 4. ص ؟١5.‏ 
(2) المصدر نفسه. ج م ص 17 . 

(4) المصدر نفسه , ج 8. ص .٠١‏ 
(6) المصدر نفسه , ج 5.ص 9؟١.‏ 


مؤتمر المحفّق الأردبيلي (ره) 0" 

واعترض عليه بانه خخارج عن الارسال . ولا يضر ذلك ؛ لأن الكلام فيما 
هو مرسل بحسب الظاهر . 

ولو علم انه عدل لا بعينه ففى قبول مثله بحث فى كتب أصول الحديث . 
فانهم قالوا لم يقبل قوله لو صرح وقال : أروي عن عدل , ولم يسمه ؛ لأنه قد 
يكون عدلاً عنده فاسقاً عندنا . فلو أظهر اسمه لجرحناه . وهذا مذكور في 
الكتب من غير رد » فحيئئظٍ لا يزيد حال مرسلة ابن أبي عمير عن قوله : «اروي 
هذا الخبر عن عدل» مع ان الظاهر انه بل الذي يفهم انهم اخذوا بالتتبع وببعض 
القرائن . ولهذا ارى انهم يقولون : اظنه حماداً أو غيره . ويقولون : ان كتب ابن 
أبى عمير حرّقت فكان يروي عن حفظه , وكان يعرف ان المروي عنه عدل 
ولكوكني لوول 

وقال في مورد آخر: وهذا مرسل وان كان المرسِل هو ابن أبي عمير وقيل 
راسيلا 


و 
رابعا 8 المكاتية 
قال المصئف : المكائبة إذا جزم العدل بانها عن الامام عليه السلام لا فرق 
بينها وبين المشافهة فى | س1 


وقال : لا قصور فى سند المكاتبة لعدم العلم بالسائل ‏ إذ يكفى شهادة 


(1) المصدر نفسه. ج ادص 44وج ك'.ص 01-06غ.وج 5؟.ص .١1606١‏ 
(6) المصدر نفسه, ج ١.ص‏ 7717. 


فى البحسوث الرجالية . المبانى والفوائد 


على مهزيار على انه خطه عليه السلام , واخخباره به ء ولا يحتاج إلى العلم 
بالسائل 7. 


خامساً : المبانى 

. -المونّق لا يعارض الصحيح!"‎ ١ 

؟ -الحسنة لا تعارض الصحيح!". 

' - تقدم الرواية الخالية من الاشتراك على التي فيهااشتراك . وان كانت 
هناك قرينة على التعبين!. 

وقال : هذه الأمور وان كانت مما لايضر . ولكن فى مقام المعارضة نرجح 
عليها غيرها الخالية عنها وهو ظاهر!*. 

- عمل الاصحاب جابر لضعف السند . 

وقال فى مورد آخخر : واما اولوية الزواج مطلقاً فلرواية اسحاق ء وان لم 
تكن صحيحة . لعمل الاصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف7. 


وقال : والأخبار كثيرة وان لم تكن صحيحة فىهذا المجال لكنها منجبرة 


,747 ص.١ج الكتاب.‎ )١( 
.8 ص.١ المصدر نفسه.ج‎ )1( 

(؟) المصدر نفسه . ج ؟.ص 40.وج ١.ص .٠١1‏ 
(4) المصدر نفسه . جح .١‏ ص 7؟١.‏ 

(6) المصدر نفسه, ج ١.ص .١68‏ 

. ١795 ص‎ .١ المصدر نفسه . ج‎ )١( 


مؤتمر المحمّق الأردبيلي (ره) ١‏ 
بفتوى الاصحاب7", 

6 اختصاص الححبجية بالعدل”". 

١‏ اتضح مما تقدم ان مبنى المصئّف هو الوئوق بالرواية (أي مبنى 
القدماء) ‏ لذلك قد نجده يصحح سنداً فى مورد لقيام القرائن والمؤيدات على 
مورد ولا يقبله في مورد آخر. 


والحمد للّه رب العالمين 


.75١4 صء.١ المصدر نفسه. ج‎ )١( 
.718 (؟) المصدر نفسه.ج ؟.ص‎ 


١-فهرس‏ الرجال 
؟ فهرس المصادر 


'"'- فهرس الموضوعات 


00 -أبان بن تغلب‎ ١ 
0 [0 ؟ -ايان بن عثمان‎ 
ابراهيم بن أبي البلاد ا‎ 
ابراهيم بن أبي بكر السمال ل‎  ؛‎ 
00 أبراهيم بن أبي محمود ا ا‎ - 
0000 0 0 051 5دابرافيم :بن سليبان المسهرئ‎ 
ابراهيم بن شيبة الأصبهاني واس عاك ومسو ا‎ ١ 
00 ابراهيم بن عبد الحميد‎ 8 
00000001 1 [ 1 ابراهيم بن عقبة‎ 4 
000 ابراهيم بن عمران اليماني‎ ٠ 
0000 ابراهيم بن عثمان (أبو أيوب)‎ ١ 
1 -ابراهيم بن عيس (أبو أيوب الخزاز)‎ ١ 
_ابراهيم بن محمد الهمداني و ا و سس ا‎ ١ 
11 ابراهيم بن مهزيار مولا عر امع ولو عر دود و‎ 
1 -أبرأهيم بن ميمون معد ام ابو سحن لواش اا ا‎ 6 


7 -ابراهيم بن نعيم (أبو الصباح) 7 0 00 7 ؟ 


ل البحوث الرجالية . الفهارس العامّة 


7 ابراهيم بن هاشم مده ام ا امنا اا 11 
-ابراهيم الكرخي ا[ 01 
ابراهيم النخعي م ل ل 
؟ -أبن عون ا ااا 0 
لادابواسانة 1 
>" ابو آيوب الخزاز ا 0 
1" ابو بصير المرادي اذ[ [ |[ 0غ 
4 -ابو بصير الأسدي ا 0 
0 -ابو يكر الحضرمي القا سا لاطا لاو جا مجاد ةق الم ا اب 1 
7 ابو جميلة 0001 ا 
١‏ ابو الحسين النخعي د 000001 
-ابو حمزة الثمالي نماك الوم و ف امل جلها قاس الوق اوجن اجو د 71 
ابو خالد القماط ا ل 1 
٠_أبو‏ خديجة د ا 1 
١-ابو‏ ديلم 0 
؟5 ابو الربيع الشامي ا ا ا 000 
737 أبو شعيب المحاملي 1[ 1 ع0 
غ” ابو الصباح الكناني 0 اا 
0 ابو العباس البقباق ا 010 
7 ابو عبدالله البرقي م ل 1 
7" ابو عبيدة الحذاء 1 


مؤتمر المحقق الأردبيلى (ره) 1 


9 ابو الفضل النحوي بخص ووو مب ماسوو الي ول مله لو را 18 

4 - ابو المعزا ا ا 
١‏ -ابو هلال ل 
7 -ابو هلال الرازي 0131 ا 00 
"4 ابو همام 1 
4غ -ابو الورد ا يذ[ 1 0 
5 -ابو ولاد الحناط 1 
5 جمد بن الحس بن على بن :قضال 1 
/اغ ‏ احمد بن عبدالله الغروي 00 
8 _أحمد بن عبدون (ابن الحاشر) 1 ا 
9 احمد بن محمد بن أبي نصر اليزتطي 000000 
٠‏ -احمد بن محمد بن خالد البرقي ا 0[ 0001 
١‏ أحمد بن محمد بن عيسى الوح اماو لاو لاس ف لاه و لم س1 
؟6_احمد بن هلال ا 
؟0 _اسحاق بن عمار 0001 0 ا 
غ6 -اسحاق بن المبارك 011 0 
0 اسحاق المرادي 0 0 0 00000 
5 _اسماعيل بن أبى زياد 001 0000 0 ا ااا 0 
7 -اسماعيل بن أبي زياد السكوني ا 0 0 
8 -اسماعيل بن أبي قرة ا 
4 -_اسماعيل بن جابر الجعفي 0 


4 البحوث الرجائية . الفهارس العامّة 
١‏ اسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري ل 
١‏ -اسماعيل بن سهل 0 0 
5 اسماعيل بن الفضل 0 
4 -اسماعيل بن مراد ا 0 
0 اسماعيل بن همام اج اموجه الما ماع اواو 11 
1 أم سلمة 1 ااا 
أيوب بن الحر [1[ذ[ز[ [ [ [ 1 0001111 
8 ايوب بن نوح اا 0 
بريد بن معاوية العجلي ز2ز11312 0 000 
-بسطام بن سابور الزيات 0 
١‏ بكر بن أبي بكر ااا 000 
مد تكسن حي 0 
77 بكر بن صالح و ااا اس شا ا 
غ/ا بكر بن محمد الازدى ماتخ امات عسو ال مف اااستجاد اام لا 
6م بئأن بن محمد 1 
١ل‏ ثابت بن دينار (ابو حمزة الثمالي) ا 
ثابت الحدّاد 021 0 ااا 
تعلبة بن زيد 0 
- اح المدائني ا 00 ا 
جعفر بن محمد بن أبرأهيم 0 ااا 
١‏ جميل بن دراج ادق فس ا ا امار اوم انم امس اماس 
7 جهم بن حميد كن لحم الا وان انطو أن ةمسوا جا خا او 1 


مؤتمر المحقق الأردبيلي (ره) 8 


م الحارث بن محمد بن علي النعمان 0 ا 
6 _الحارث بن محمد ماب لا ا سواه لخو ا 13 
6 _الحارث بن المغيرة ا 
7- حبيب الخثعمي 5577770000000 ؤ**3«ظ 
87 - حريز بن عبدالله السجستاني 00 
8 الحسن بن أبي حمزة 111001011110000 
4 - الحسن بن أبي سارة ل 
-ة بالعس .بن أحبد بن بسار 000 
١‏ الحسن بن الجهم 1 
7 - الحسن بن الحسين اللؤلؤي 0000 
47 الحسن بن راشد مع اال وات ال ا و الست 11 
4 _الحسن بن زياد الصيقل ب 0000011111 
6 ألحسن بن سعيد وس عا ا الس و 1 
1 _الحسن بن عطية الس ا 1 
57 الحسن بن علي بن زياد الوشاء ا 0 
الحسن بن علي بن فضال م 
65 الحسن بن محبوب لحو عم اس كام ابلط عه واس شه الامو ا 56 
٠‏ الحسن بن محمد بن سماعة .. مسحو ون واس امو لمم ول 10 
١‏ الحسن بن محمد بن يحبى لج ا ورد و مدا 10 
7 الحصين بن موسي الشفات 1 
4# اتسين بن المبارك 0 00 
4 الحسن بن نضر الآدمي ا اب لون اح 11 


كحرف 


17ت الفسين بن العحس دن انان 
48 -الحسين بن خالد الصيرفي 2 
8 الحسين بن زرارة فممم مه ممم مممة 


317 العسين بن مان بى شريلك 


118 -الفسين يق علي بن سنان ::: 
4 ب الحسين بن علوان د ا 
06 الحسين بن المختار ا 


ا ا ا ااا ا ا ا ا 1 ل 


ا م ممم ووو عع اممو امع مم ووو 


© © 6 قه فقو وه وه ووه لل ةل مهمه م دده تتا 6م هه ودووة دوه 


١‏ 6م سه همس جم بم بم مير بم وو هم رمه عمو م مم يم وم همه عه مم دوو 


موق ممه ع عع عع ع بدو م ووو ا يع ع وو لمعم مود 


# © © اه ققه هم مه ووو 5 ةا هم وه هه ههه ههه مه من وهم ود دودوة 


قوع موه تيال هه يوووا اوه ممه ووعلي ووه 


هشه وو ووو ووو ايو و و ووه ووو ممعم دجو ووو وو وه ومم. عمو لدو ووه 


© و هو مق ههه هو ووه وت وو وت وهاه مه #مومويو مه نوا مه مممه وز مونو ووو 


8 ه655 همه مو وهو وو د ةو نو وو ووه جم رمز لزن ووم م مره 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) 1" 
اك همزة بن وان ا ل 
١١‏ - حميد بن المثنى ا اااي اا ة 121212 1 [ 1 0 
689 حنان بن سدير ا او ا 21 
٠١‏ خالد بن جرير ماقا ا ا ل ا 51 
١‏ خالد بن زيد الأنصاري 0 
7 - خالد بن سعيد القماط اا 0 
١7‏ خراشى 00 ا 
غ١١‏ - خزيمة بن يقطين مطلو ساس امسو انمق لفسا خسو 
خليد بن أوفى ل 0 
٠,376‏ _داود بن حصين لبا اناتسا را ال ا 0 
7 _داود بن زربي بط اتموفف سوق اساسا امو م ا 050 
_دأود بن سرحان 1 1 01 
868 _.داود ين فرقد 000 
1٠‏ - داود بن كثير الرقي 00 
5 _داود ين النعمان االو و 
7 .-داود الصرمي ا ااا ا 100 
١437‏ ذبيان بن حكيم مسد سح المج م03 :630 الود الو المافدة ١‏ الرفه سنيا وو ‏ /51 
4- ذريح المحاربي ا ل و ب ا و ا 0 
6 ربعي بن عبدالله مسمع اح كع و واوالطاوو انم هاو مالل امد 8511 
1 _رفاعة بن موسى النخاس 0017017 
١67‏ -ريان بن الصلت ا 00 
-زرارة بن أعين ل اق 


يفا 


69 زرعة بن محمد الحضرمي 1 
٠‏ -زكريا بن ابراهيم ا 
١6١‏ - زكريا بن سابور الواسطي 1510 
7 زياد بن سابور الواسطى 00000 


00000 زياد بن ابي حلال ا‎ 1١617 


١64‏ زياد بن عيسى الحذاء ا 
060 ١زيد‏ الشحّام 20111 


23*65 سليمان بن حفص المروزي‎ - 1١1 
سليمان بن خالد ا‎ 


البحوث الرجالية . الفهارس العامة 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) يفف 
١‏ سندى بن محمد 50 11000000 
7 - سهل بن زياد 1 1 0 00 
7 شعيب بن اعين ال ون ملستسي را م ا ال 1 
غ7١‏ - شعيب بن يعقوب العقرقوفي 111 0 
6 _شهاب بن عبد ربه ااا 
صالح بن رزين 1 1[1[1[1[ذ 1 1 1[ 0 
 ١1/‏ صالح بن سعيد محة 1 اموجن ماماو ارخاس سا ال 1 
8 - صالح بن عقبة 0 
9 صباح بن صبيح 0 
- صفوان بن مهران ا ا 
١‏ - صفوان بن يحبى 000 
ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني ا 0 
- طلحة بن زيد 111111 1 1 1 1 0 
4 عاصم بن حميد الحناط 00 1 0011 
6 -_عباد بن سليمان 00011121111 ١‏ 
عباد بن صهيب لاطا اساسا اس وما ا 1 
7 - عباس بن معروف 0 
88 العياس بن وليد بن صبيح 0 
- عبد الرحمن بن أبي عبدالله 00 
عبد الرحمن بن أبي نجران و ا 1 
١‏ عبد الرحمن بن أعين ا ع ال مسي ل م لل 0 
1 عبد الرحمن بن الحجاج 0 


لقف . البحوث الرجالية ‏ الفهارس العامة 
7 - عبد الرحمن بن حمّاد ل ا 
عبد الرحمن بن سيابة 11[ 1000 
6 عبد الرحمن بن محمد العرزمي ات و 3 
5 . عبد الرحمن الحذّاء ا 
7 عبد السلام بن صالح الهروي 0 
١4‏ عبد الصمد بن بشير 0000 0 0 ااا 
86 عبد الصمد بن محمد 1111 1[ 20000 
٠‏ عبد العزيز العبدي تس ا و 0 
١‏ عبد العزيز بن المهتدى ااا 
١"‏ عبد الغفار الحجازي امي ال 0 
07 عبد الكريم بن عمرو الخثعمي لعا سنن دوه خب امود ع1 
64 عيدالله بن أبي يعفور 0 
0 - عبدالله بن بحر اذ[ [ز[ ز[ [ [ [ ا 00 
61 عبدالله بن بكي ماسط ف ا موا اسار اال 1 
عبدائه بن جعفر الحميرى 000 
4 عبدالله بن سليمان ةز 1 0 
4 عبدالله بن سئان و لا اللو وم 7/1 
٠‏ -عبدالله بن عبدالرحمن الأصم 0 
-.١‏ عبدالله بن القاسم الحضرمي 11 00 
عبدالله بن محمد الحضرمي ا 71 
>3٠‏ عبدالله بن مسكان 0000 
- عبدالله بن المغيرة 0 0 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي ئرمز 0 لكف 
6 عبدالله بن ميمون 0 
371 عبدالله بن نهيك ا 7 
١7‏ عبدالله بن يحبى الكاهلى 0 
عبدالله بن يزيد 0 
6 . عبدالله الكناني نا عات لوو ا 
عبد الملك بن أعين 0 
عبد الملك بن عتبة الهاشمي ماوا با رحا رات التو وما و 1 
7 عبد الملك بن عمرو الأحول 0 00 
117؟ ‏ عبد المؤمن بن القاسم 1 000000 
14 عبد الواحد بن محمد بن عبدوس 111110 
0 . عبيد بن زرارة ا ا 0 
7 عبيدائه بن علي الحلبي 0000 
7 - عئمان بن عبد الملك 5-0 ا ار 
4 عثمان بن عيسى باستو اام جه ب المداطاد اج ا تع وو 
8 عقبة بن خالد 0 
53٠‏ _العلاء بن رزين الطجيجة بن تامس اهو واكم اسمس 
١‏ العلاء بن سيابة ا ا 0 
777 _العلاء بن الفضيل مط 0 
77 علي بن أبي حمزة البطائني ا[ 00007 
4 علي بن أبي حمزة الثمالي 1 
6 علي بن أبي راشد ار 
7 علي بن أحمد بن أشيم ما او ويج ال دار 


لف البحوث الرجالية . الفهارس العامّة 
77 علي بن اسباط 0000| 
علي بن هلال 000 
2 علي بن حديد الور الما ال ا ا ا ا 2 
علي بن الحسن بن فضال ا ا 6 
علي بن الحسن الطاطري بانقط ةقان انو ساس ناما سماد ا اس 71 
7 - علي بن الحسين بن موسى بن بابويه لوخ سا امو و 21 
47 علي بن الحسين السعدابادي ل ل 
4 . علي بن الحسين الهمداني امو امقس ا 1 
6 علي بن الحكم الأنياري ا ا ا م ل م 
7 علي بن الحكم ناما رعو اماس ةا قو اماه السو وو 1 
7837 علي بن رئاب 35 احم اانانه ااسو ساي او 3 
علي بن راشد 00 
4 علي بن ريان اا ادب 0000 
0 علي بن سالم 10 
١‏ علي بن السندي امجيس تت ا لاوا ونا و 1 
207 علي بن سويد حن واوا اعبط الع امد مادو ورا اماف اق و20 
707 - علي بن محمد 000101 0 
14 علي بن محمد بن ابراهيم بن ابان ا 00 
06 - علي بن محمد بن الحفص القمي 100000 
71 علي بن محمد بن الزبير جاه مس عام ودام ارو ا ا 1 48 
201 علي بن محمد بن قتيبة 1 1[ 1[ 0 
علي بن مهزيار ااااا 110 1 31 


مؤتمر المحقق الأردبيلي (ره) ام 
6 .- علي بن ميمون الصائغ 000 
غلي بن النعمان الرازي 000 
علي بن يقطين ا و او او ا كي لخر 
57 عمار بن مروان 1 ز 00 
5 _عمار بن موسى الساباطي 0 1 
4 عمر بن أذينة ا ل 
6 عمر بن حنظلة مام ا ري ا وو ساو ساد سس ايض سم وليك7 
7 .عمر بن رياح 0 
5١‏ عمر بن يزيد مااع ا لام 1 1 لبر 
4 - عمران الحلبي 000 00 ا 0 
8 عمر بن أبي المقدام 11 0 0 
"١1‏ عمرو بن سعيد 11[ [زذ1[ [ [ ا 11 
5١١‏ عمرو بن شمر مدخن امسج ا او ان اس ا اما م 
1 - عيسى بن أبى منصور 0000 ا 00 
71 العيص بن القاسم 0 
غياث بن ابراهيم ا 
0 غياث بن كلوب اال ا نووم 
7 فضالة بن أيوب 1 | [ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 0001 
7 الفضل بن عبدالملك البقباق 01 ا 
4 الفضل بن غزوان 1 
6 الفضيل بن يسار 1 
القاسم بن سليمان 5 
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7 ليث بن البختري المرادي 5 
لام محمد بن أبرأهيم الحضينى 00 


همه ممه رو هو وت و و وهم قم داهايه رياف تو و م فيه درن 


68 مج جم م م رو ووو و وقققمة مم .ورور ورر م موف ووم مد 1 


٠‏ وو »م مو وم ولاو مه هي ممم مه ووم ووو وفوووعميرمء. 


ملو ا للق ممعم مع ممم ر ورور ممم ممم يلم بره م مهمه 


« ,اوه وو ههمم مح رار وا يووا و و م هوه وعوموء دان ةو و مم مه 


.ا # م وقاقهم ةوه م.م مسد امام ورمهمقه مفمعمقممم بم هم دروو 


و هو »مم #9 وهويوان هوه نو رخ جم م و ممم لمم ممم مه 


ع »ا مم فقوو و و ومو. م.م مه م موه رزو مم ممم ممه م رون 


واوافا وه 6 وو همه مم واي هم م امورو ممه 


سا مد م م ههه فوافوم ونيو وايوا .ا م م م هم وه وه م وم واي مو معيثنه 


مؤتمر المحقّق الأردبيلي (ره) مق 
7٠7‏ محمد بن خالد الاشعري ا 
4 محمد بن خالد البرقي ب 000 00 0 اا 
٠6‏ محمد بن الزيات بع 7ج مسلط ساف الاو با 
1 محمد بن سليمان المنقري 0008 1 اا 
20 محمد بن سماعة الصيرفي 000 1100010 
نام عمد بن تان 1[ ز1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 000 
8 محمد بن سهل 00 
٠‏ محمد بن صالح النيلي 00000011 000 
0١‏ محمد بن الصلت ا 0 
7" محمد بن عبد الجبار ا ا ا 
"١‏ محمد بن عبد الحميد 0 1 1 1 ا 
64 محمد بن عبد الرحمن العرزمي اا وا لا 1 
0 محمد بن عبدالله الحميري مع ا ازور ال 1 
171" محمد بن عبدالله بين هلال ا 
١7‏ محمد بن علي بن الزيير 1 0 00 
محمد بن علي بن النعمان ا 
68 محلمل بن عمر بن يزيد اي 2 0001 0 ا 
٠‏ محمد بن عيسى الأشعري مق اف انف مساو ا 
53١‏ محمد بن عيسى بن عبيد 1[ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 0011 
5 محمد بن الفضيل 0 
37 محمد بن فضيل الازري و 1 
14 محمد بن قاسم الجوهري ا لسو لاجد ل الي ال ا 
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6 محمد بن قيس البجلي متم ةس قو اوت ساس ساح سخا 
7 محمد بن مسلم ا ا م ا 
07 محمد بن موسي الهمداني 095 00000 
محمد بن يحبى الخثعمي 1[ 0 1000000 
4" _ محمد بن يحبى العطار نو ا برط اواو 
٠“‏ مرازم بن حكيم 0000 
3١‏ مسكين السمّان ااا 
057 مسمع بن عبد الملك 131 0 00 
7 مصادف لاسا لور ل ومو ار ا ا قار 
غ3" - مصدق بن صدقة ان اك ادقع ماعو اتوم ارا امس امو و جا 
5 . معاوية بن شريح م ع ا ا 0 
737 _معاوية بن عمار ا 000 اا 0 
737 معاوية بن ميسرة 0 
4 معاوية بن وهب نف أن افا قر سا1 
8 المعلى بن خئيس 1ذ1[1[ذ[1[ [ [ 0000 
غ' _معلى بن محمد لوبط ماسوو او و م1 
"١‏ معمر بن خلاد العامة نع مات الس و اط وول ا 1 
7غ" المفضل بن صالح لاملا وو ل لم ورا و وو ا 11 
77 منصور بن حازم 0000 
4" منصور بن العباس 1ب0001002121 0 ا 
6 متسون بر يونسن 0000 00 
منهال القصاب از[ [ ز 1 0 


مؤتمر المحققق الأردبد (ره) 


٠‏ النضر بن سويد ش55 
١‏ النضر بن قرواش 1 


4" الوليد بن صبيح 5ش*ظ2 
0 الوليد بن مدرك 57 


671 .وهب بن حفص مبررليلة 


717 وهب بن عيد ريه 52000 


37 يزيد بن عبد الملك 0 


4" يزيد بن فرقد 5016 


ومم لم نومأ مق مهمه هم مه وقههو هم در م5 وم همهم هده مه هدم موتو ووو نووم 


مم6 وهم هوه« وهو وم مج ميج وو وو وووده 4 هق ددج ود د رمه همهم دود 


هه ممه ع اعجرم ووه ممم وم م هوم نوو ةا ةا ةا ةث هم م مه وو وو ةده 


# هوه 6ج« مرمووروة ووومهم مس نفاورة ارو م و و و6 م هفوج م وول وو موه 


مم ووو وم وله وه وق مهم ههه 555 6696م مم ومو وه وه اتام و و وموه 


اا يم موه م هجح نوو نو ود ود هة ههق موه وهردو م مل م ممموة وده 4 , 


+ هوه هو م ممم م ممم هوج ممه ممم م ووو 6م مودو وده ووو و م منت ووود ده 


م ها مه 4 ت © قههقه ووه هم مه م موا وو هم ووه مه سه انهاه 4 د ةق ةلاه م قه :5 595 مه 


وعم مم ةقهوو ةو واوارم م ووو م ممه وم مجم ووو م ممم مقف مووي يد دق وه 


م« وام موا ةل ممه وال ووه لهلهم م رمو و ووو مم وفديوه 


ومو ووو وق ان هق م ممم هه هه دروو ووه م مج نج وو وهو همون مونو 


فوقوم ممم عور ووو .مم ممع مهن 5و و5 ةم و مهمه وهم ه ددهم ومووءوووروه 


واملاواومململل الل م م ومموعم مو نمه 


االمةة وو ووونجم عمج ور ووووويه سم نو از د دا د هد وقوقعوعوه و ده د ووه 


للم 6م م ووه ع وم م وو نو وه م قو م 4 همهم مه م6 مد وو وه مم يدوم ممه 
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8 . يزيد الكناسي ا 
3 - يعقوب بن شعيب 0 
3١‏ - يعقوب بن يقطين ل ل 11 
77 يونس بن ظبيان ل 
77 - يونس بن عبد الرحمن ا 20 


ذهرس المصادر 


١‏ -اختيار معرفة الرجال . محمد بن الحسن الطوسي . تصحيح حسن 
المصطفوي . جامعة مشهد . 

.١ -الاستبصار. محمد بن الحسن الطوسيء طهران. دار الكتب الاسلامية, ط‎ ١ 
تهذيب الأحكام . محمد بن الحسن الطوسى , طهران . دار الكتب‎ 
. الاسلامية‎ 

5 جامع الرواة . محمد بن على الأردبيلي . بيروت . دار الأضواء . ط .١‏ 
ه. 

© -رجال ابن داود . الحسن بن على بن داود . النجف . المطبعة الحيدرية . ط 
17 م. ئ 

1 رجال الطوسي . محمد بن الحسن الطوسي . النجف .ء المطبعة الحيدرية ٠‏ 
ط ١193م.‏ 

 /‏ رجال العلامة (الخلاصة) . الحسن بن يوسف الحلى . تصحيح محمد 
صادق بحر العلوم . النجف ., المطبعة الحيدرية . ط 17 . 7١93١‏ م. 

8 رجال النجاشي . احمد بن على النجاشي . تحقيق موسى الشبير الزنجاني , 
قم . مؤسسة النشر الاسلامي . 

4 - شرايع الاسلام , المحدّق الحلى . قم . دار الهدى , ط ١‏ . 

٠‏ شرح البداية في علم الدراية . الشهيد الثاني . ضبط نصه السيد محمد رضا 
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الحسيني الجلالي , قم منشورات الفيرو زبادي . 

١سعدّة‏ الأصولء الشيخ محمد بن الحسن الطوسي » تحقيق الشيخ مهدي طه 
نجف .ء قم . مكتبة المرعشي . 

اقرف الشيمة اللحسين رمسم لوبعد . دحب سه ةف تسر 
العلوم » النجف , المطبعة الحيدرية » ١977‏ م . 

١‏ الفصول المختارة » محمد بن محمد الشيخ المفيد . المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ المفيد, قم . المؤتمر العالمي للشيخ المفيدء ط ١1١7 2١‏ ه. 
5 الفهرست . محمد بن الحسن . تحقيق محمد صادق بحر العلوم ٠‏ قم . 
منشورات الشريف الرضى . 

0 الكافي . محمد بن يعقوب الكليني , طهران . دار الكتب الاسلامية . ط ع 
71 -كتاب من لا يحضره الفقيه . محمد بن على بن الحسين الصدوق.» بيروت, 
مؤسسة الاعلمى .٠ط .١941/‏ | 

. _مجمع الرجال : عناية الله القهبائى » قم , مكتبة اسماعيليان‎ ١ 

-مجمع الفائدة والبراهان في شرح ارشاد الأذهان, المحقق الأردبيلي , قم , 
جامعة المدرسين . ط 807١ه.‏ 

9 معجم رجال الحديث . السيد ابو القاسم الخوئى » قم . منشورات مدينة 
العلمء ط 5١‏ 1985 م. | 

» منتهى المطلب في تحقيق المذهب ؛» الحسن بن على الحلي . مشهد‎ - ٠ 
0 .ه١514‎ 2١ مجمع البحوث الاسلامية . ط‎ 

١‏ -مشيخة النجاشي . الشيخ محمود درياب النجفي .ط ١‏ 1417 ه. 

١‏ -وسائل الشيعة, محمد بن الحسن الحر العاملي . بيروت.ء دار احياء التراث 
العربي . 


أ ل لا 0 لوا لم سم لم سم م سم دوهن م ل لم ع 


حرف الصاد 0011111 
حرف الضاد ا ل ل 
حرف الطاء وجا لون افق الااتدوور ل ووه وساب 71 
حرف العين 8 
حرف الفين 0 
حرف الفاء اا 
حرف القاف 0 
حرف الكاف ام م روشا متا رسا ناو فوووا ا ل 3 
حرف اللام ا ا ا ا اا ا اا 0 
حرف الميم وساب نو جضن دن بلطا اوم لاد مسومو امسو ا 58 
خرف النون ا ل 
حرف الواو 0 
حرف الهاء ا 
حرف الياء ا ا 00 0 


القسم الثاني 


الأسانيد والطرق 
أسانيد أبراهيم بن ميمون جه ا اس ا ال ا 
أسانيد ابو البختري اا 
أسانيد أبو بصير موا ل ا ا ا لخ واه لقف عو واه حمالمو لواف د اق أطخ وو أو فوط لاا علا موا لها إقاقاة ١6‏ 


انايد ابو على ين راهد 5000 
اسائيد أب ايزت الشزاز 0000 


اسانيد أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 


اعائيداشعاق .بن عمار 0000 


قاع وده مهم الو لم هد نرق لومم هه 


وو وق وق مه م مج ممما و واو لوحم عمل ووو مه 


واووفو و و ممم ممم روم رت ووم و م ممم ةرم ووه م0 


امام امام م ممم مام العام م الهم مم 


6ه مه م هه مم انراق ةق ماه قامقهة ممه و يم هار مهمو ممه 


وه هاه ههه هه هقوء ووو ا ول يق هوه عمل در در و هه رت وثقام نه 


لاله و هه ثمرج له ووو وو م همععع وه ووووة ووو ممه 


مس سام م سه مواق ووو وي د وه وم عفمهم وهم له ةو ةو ةد ده عفععهة 


عع ه مع ء ووة از ر وو ره ةن عمهعه وعموادهة وو ند هه قور 


ماج م مج ميم ورور و مث وو زر وو م مع ع مم مم و رو ون وم مرو 


ما ماساه سمه مه عرار ث فاود ونام مه لمم مع م وو روز 6م ف ق نودو 


هوا 6 م هم عماروو وام و م ممع مع عد ر ورور ور مه مجنو 


.واد وا ما هده مهمه هس .ع لاله م هه معن ووو و يه مم عور 
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اسانيد حمّاد بن عثمان سو ا 
اسائيد خضر النخمى 0 0 0 ااا 
اسانيد داود بن التعمان 0000000001 
اسانيد زرارة ين أعين 11 ا 
اسانيد زرارة والفضيل لا 
أسانيد زرارة ومحمد بن مسلم اواو ا واااو 
اسانيد سعيد الاعرج 000 
أسانيد سفيان بن السمط ا ووو 
اسائيدٍ سماعة بن مهران المؤلج لوو فنا كه ب 3 ابوط الوجألر وااو ار 
اسانيد سليمان بن خالد 000020211 0 0 00 
اسانيد صفوان بن يحيى 00 
أسانيد عبد الحميد بن أبي العلاء ا 
اسانيد عبد الرحمن بن أبي عبدالله و الو ا لل لا 
أسانيد عبد الرحمن بن الحجاج 1 
اسانيد عبد السلام بن صالح الهروي و13 00 
اسانيد عبد الكريم بن عمر وقد انان اوعس موا اود 
أسائيد عبدالله بن بكير ب 00 
اسانيد عبدالله بن سنان لز ك0 
اسانيد عبدالله بن ميمون القداح 000 
اسانيد عبدالله بن يعفور و م ل ١‏ 
اسانيد عبد -الملك بن عمرو الأحول ا 00 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 


اسانيد عيسى بن عبدالله الهاشمي أ لوق الو متاو بوب ود وام ار بع ل قط جل لوق 4ل لم اد 
اسانيد الفضيل بن عبدالملك البقباق (ابو العباس) 000000 


اسانيد الفضيل بن يسار ل 
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اسانيد محمد بن الحسن الاشعرى ال ام س1 
أسائيد محمد بن حمران 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أسانيد محمد بن علي بن محبوب 0 ارا 
اسانيد محمد بن علي الحلبي 110 ز ز 1 ااا 
أسائيد محمد بن عمرو بن سعيد 1 
اسائيد محمد بن عيسى العبيدي م دوو اجام ا او 1 
اسانيد. محمد بن قيس 0 0 ا 
أسانيد محمد بن مروان كو شاد بياس وود لاف اال ا ع ا 111 
أسانيد محمد ين مسعود العياشي لوا كم لكو ووسا طش سو لا 
اسانيد محمد بن مسلم 0000-85 0 000 
اسانيد محمد بن مسلم وابو بصير وبريد والفضيل بن يسار ا 1 
اسانيد محمد بن علي بن النعمان ساماد نت وو ل اواو م 
اسانيد معاوية بن عمار 0 
أسانيد منصور بن حازم 000 
أسانيد هشام بن الحكم عجرا سو وو اا 1 
اسانيد هشام بن سالم ممصا عسي و اقوكر وطامة سووماجووطا ل روس او 1 
أسانيد وهب بن عبد ربه 0 
اسانيد يحيى بن عمران 0 000 
أسانيد يونس بن عبد الرحمن 0 0 000 


مؤتمر المحقّق الأردبيلى (ره) 11 
القسم الثالث 
المبانى والفوائد 
اولا : تمييز المشتركات احا سلس سو ع قارح و المح او 1188 
ثانياً : الكتب جب 0 لمعن دو روفنس فل انم توه و ا 
الثاً : مراسيل أبن أبى عمير 1 
رابعا : المكاتبة م عع احا ساق عر جااار يع يديع عور أ وام يلع أو تج موة عو لع هاي لأ عم الوق قزرو اه 12 6 4ه الكل 
خامساً : المبانى 1 
فهرس الرجال مش قطنا نه جا ناض اا ذه أر نط طق ل اام 1 قالط لط ل 11 ان ا بو ومع 1 1 
فهرس المصادر 00 
فهر سن الموضوعات ااا دببب0000010-1 0 


المماحث الكلامية 


قي 
مجمع الفائدة و زبدة البيان 


الشيخ إبراهيم الأنصاري الزنجانى 


الحمد لله الذي تقدّست ذاته؛ وجلت وعظمت أسمائه» وعمت نعمائه و 
آلائه؛ و صلى الله على سيّد أنبيائه؛ المبتلى بالكفار والمنافقين من أوّل حدوث 
بعثته إلى دوام بقائه محمد وآله المعصومين المظلومين المغصوبين حقوقهم من قبل 
أعدائهم و أعدائه عليهم اللعنة إلى يوم لقائه. 

وبعد فقد عزمت أوَلاً أن أجمع كل ما يوجد في كتب العالم المحقّق و الفقيه 
المدقّق» و المتكلّم البارع و الرّجالي المتتبّع و الأول المتضلع و المفسّر المطّلع و 
المورّخ الأمين و الأديب الوزين » و التّفيَ الألمعمي آية الله العظمى الشَّيخْ أحمد بن 

محمّد الأفشاري الأردبيلٍ ‏ قدّس الله نفسه و طيّب رمسه-. 

ثم إنه افق ب بعض الحوادث التي عاقني عن جمع كل ما في كتبه من المسائل 
الكلاميّة فاقتنعت بالميسور عن المعسور و بالمقدور عن غبر المقدون و تركت 
عباراته أحياناً بحالها و و إن اشتملت على نكات غير كلاميّة؛ إذا كان أصل 
البحث كلامياً أو ذا وجهتين: 

ثم إني قسمت المسائل المجتمعة عندي على حسب تقسيم علم الكلام و 
رتبته بترتيبه فصارت مباحثه سئّة: 

الأؤل: في اثبات الباري و صفاته. 

الثاني: العدل و ما يتعلق به. 


الثالث: النبوة . 

الرابع: في المعاد. 

الخامس: في الإمامة والنض. 

السادس: في الايمان والكفر. 

واعترف بكثرة النقائص فيه و احتياج عباراته إلى الشرح غالباً و لكني لم 
أوفق لشرحه إلا قليلاء ثم إن جعلت في أوّل كلّ مبحث أو مسألة مقدمة كلامية 
موجزة ليسهل فهمه للمبتدثين» وأرجو قبوله من رب العالمين و أوليائه المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين و عجل الله تعالى فرجهم وفرج المؤمنين بحق خليفة الله 
و خليفة ابائه الطاهرين. 

و قبل الشروع نشير إلى: رأيه في الحكياء و علماء اللهيئة. 
اختلف أهل العلم في الهيئة القديمة المبحوث عنها في كتب الهيئة و 
الفلسفة. 

فافرط بعضهم في الايهان بهم حثى لم يؤمن بكثير من ضروريات الذين بل 
أنكرها لعدم انطباقها على مبانيهم مثل المعراج الجسماني والمعاد الجسماني والجنة و 
النار وغير ذذلك, 

وفرّط أخرون فلم يرخصوا في مراجعتها حتّى بمقدار معرفة الأوقات و 
الشهور وغير ذلك. 

ومن محاسن الأزدبيلي اعتداله في هذه المسائل واعتماده عليهم بالمقدار 
اللأزم» وإن كان لا يوجبه فانظر إلى عبارته في آيات أحكامه: 

و إن كان سبب ترك الأدلّة المفصّلة تفويض أمر القبلة إلى علم افيئة ؛ 
فعلى تقدير التسليم فذلك أيضاً علم دقيق كثير المقدماث... و التكليف به أيضاً 
بعيد عن الشرع و قوانينه و لطفه و كونه شريعة سهلة سمحة. و التفويض إلى 
تقليد أهل ذلك العلم أيضاً بعيد إذ تقليدهم مع عدم عدالتهم ليس من قوانين 


الشرع». أيات الأحكام» ص 57. 

قوله:3إذ الظّاهر انه لابدّ من الانتهاء إلى قول بعض الحكماء الذي لا نعلم 
إسلامه فضلاً عن العدالة...» آيات الأحكام؛ ص 55. 

حاصل كلامه الاشكال في جواز تقليد علماء الهيئة لأمور: 

منها:صعويبة العلم و بعد متعلقه مع عدم توفر وسائل الذرك في ذلك 
الزمان فلا يقاس بالعلوم الّتي كان موضوع البحث فيها قريباً من الحسش. 

ومنها:عدم الاتّفاق بين أهل الفنْ منهم , و اختلافهم في المسائل الفلكية 
ما يؤدّى إلى سلب الاعتهاد عن ارائهم. 

ومنها: عدم الوثوق بعلماء الميئة لكون مؤسّسيها من اليونانيين أو المصريّين 
أو القينيّين الّذِين لم يكونوا مسلمين و لا أهل كتاب. فضلاً عن عدالتهم. 

أقول: استمرٌ التزاع بين المتكلّمين والفقهاء من جانب » و بين الفلاسفة و 
العرفاء من جانب آخر طول القرون على حسب شدّة الفقيه أو المتكلم في تكفير 
مخالفيه أو تفسيقه أو غير ذلك كما يظهر من مراجعة كتب الفقه و الكلام و 
مطالعة سيرة المتكلّمين والفقهاء. ولا نريد الخوض في بيان ما هو الحقٌّ في المقام. 

ولكن تقول كها دخصل العلوم اليونانية في الإسلام و مهر فيها جمع من علماء 
الإسلام كابن سينا والغارابي والسشهروردي والمحقى الطومي وصدر المتأطهين 
وغيرهم. 

كذلك دخل في لاهوت المسيحيّين بحيث صارت الباني الفلسفية جزء من 
العقائد المسيحية؛ ولكن لم تواجه الفلسفة اليونانيّة رد فعل من قبل علياء 
المسيحيين كما واجه معارضة من قبل فقهاء الإسلام و متكلّميه؛ بل أدخل علماء 
المسيحيّين الآراء الفلسفيّة في صميم العقائد المسيحيّة و رثّبوا عليها جميع اثار 
عقائدهم من وجوب الاعتقاد سب و تكفير منكرها وغير ذلك. وهذا الفرق بين 
علاء المسيحية وعلماء الإسلام استمر مئات السنين حشّى مجاء عصر الفلسفة 


مده ةا ااا 00000000 


الحديثة» و بدأت الاكتشافات الجديدة تحدث متسلسلاً من دون وقفة في الطبّ و 
الطبيعيّات والفلكيّات والفيزياء والكيمياء وغيرها. 

وهنا تبيّن فضل فقهائنا و متكلّمينا على علماء المسيحيّة بعد ما ظهرت 
الآراء الفلكية الجديدة فانَ علماء المسيح أصدروا أحكاماً جائرة في حّ علماء 
الفلك من المتأخرين مثل (غاليله) و... بدليل مخالفتهم لما جاء به الدّين المسبيحي 
في الفلك » وخصروجهم عن الذين رغم اصرار هؤلاء بتمسّكهم بالدّين وعدم 
انكارهم للمسيحيّة: و لكن لا كانت الآراء البطلميوسيّة عندهم جزء من دين 
المسيح حكموا بكفر منكرها من علماء الهيئة الجديدة. 

وأمّا فقهاء الإسلام و متكلميهم فمضافاً إلى عدم ادخاهم آراء اليونانيين 
في متن الإسلام وققوا في مقابلها وقفة المعارض طول قرون طويلة » حتى إذا 
جاءت الهيئة الجديدة اعترف أكثر فقهائنا بكونها أقرب إلى الإسلام من الاشكال 
المتداخلة المذكورة للأفلاك في كتب الفلسفة والهيئة» ولم يصدر منهم بالنسبة إلى 
الهيئة الجديدة مثل ما صدر منهم في معارضةالفلسفة اليونانية من التكفير وغيره. 

ونتيجة هذا الفرق ان معارضة علماء المسيسح مع العلوم الجديدة تعضباً 
للفلسفة اليونائيّة لا كان باسم الدّين صار سبباً لالحاد أكثر الغربيّن و تركهم 
للدين بالكلية لكونه محالفاً للعلم. 

وهذا بخلاف فقهاء الإسلام فانّ معارضتهم للفلسفة اليونانية وعدم 
معارضتهم للفلسفة الجديدة صار سبباً لرواج الإسلام بين النسل الجديد. وميلهم 
إليه خصوصاً بين المثقّفين وعلماء الفنون منهم وهذا من فضل الله علينا و على 
الناس و لكن أكثر الناس لا يعلمون. 


ميرم يسم ننم حم فخيين صيم 


المسبحث الأول 
في إثبات الباري وصفاته 


ويدخل هذا المبحث حيع الصنات الثبوتيّة و السَلبيّة سوى العدل فانّه 


بيحث في مبحث مستقل لكونه أصلاً من أصول الذين لترقف الدين عليه أكثر 
من سائر الصفات» بل لا معنى للذين و الالتزام به يدون الاعتقاد بالعدل كما بين 


في محله. 
وقسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول في إثبات الصانع و 
كفر منكره. 


القسم الثاني: التوحيد في الخلق و التَدبين 

القسم الثالث: التوحيد في العيادة والتشريع. 

(القسم الأوّل: إثبات الصانع تعالى و صفاته ) 

و فيه موارد: 

الأول : «قوله مي في آيات الأحكام: «و يتفكرون في خلق السموات 
والأرض 4 : عطف على «يذكرون4؛ فتدل على ان من كيال العقل والبصيرة 
التفكر في خلقها للاستدلال به من جهة جهة اختراع هذه الأجرام و ابداع أوضاعها و 
ما تر لها نا بط ترقيه العقول عن إذزاك بعس عبعادو] ك| يظور با لنائل 
خصوصاً مع ملاحظة علم الهيئة على عظم شأن الصّانع و كبرياء سلطانه و 


صفاته الثبوتيّة والسلبية... وعن سفيان الثوري انه صلى خلف المقام ركعتين ثمّ 
رفع رأسه إلى السّماء فلم| رأى الكواكب غشى عليه و كان يبول الدّم من طول 
حزنه وفكرته...وعن ابن عمر قال: قلت لعائشة:...قالت: اتاني في ليلتي ودخل 
في لحاني حتّى الصق جلده بجلدي...» آيات الأحكام ص 174 . 

أقول : نقل هذه الخرافات لا يليق بشأنهتيٌ لعلمه بنفاق سفيان» و كم 
للمتصوفة من هذه الكرامات المضحكة و من الغريب ان سفيان ل يكن قرأ الآية 
قبل ذلك؟ أو انّه لم ير الكواكب قبله؟ أو انه لى يكن يخاف الله إلا في مجتمعات 
الثاس؟ ثم إِنّه هل بال الدم خلف المقام حتى علم بذلك الناس أو هو أخيرهم 
به فلعنة الله على الكاذبين. 

قوها: «الصق جلده بجلدي» أقول: الغالب على روايات عائشة المسائل 
الجنسية بشكل صريح تستحى منه النساء البذيئات فضلاً عن المحترمات» وهب 
ائهاما استحت وحكت فا أقل حياء رواة هذه الأحبار كابن عمر واضرابه و كذا 
أصحاب الصحاج و غيرهم كيف ينقلون هذه الأمور؟ هل يرضى هؤلاء أن تجمع 
زوجاتهم التجال الأجانب حوها و تحكي هم المسائل الجنسيّة التي تجري بينهنّ 
وبين أزواجهنَ؟ فان رضوا بذلك فبخ بخ هذه الغيرة و الحمية » و إن لم يرضوا فا 
أجرأهم على حريم رسول اللهةآ#وعرضه. 

الثاني: 

من الموارد التي أشار إلى مسألة اثبات الضانع قوله تعالى: :اقل إن 
صلا و نُكي وَ مَحْبايَ َسَمْاتي لِلَّهِ َب العالّمين لأ شريكٌ لَهُ و بذك أمرثٌ 

و أنا وَل الْمُسْلِمِينَ4 . 

قولهيي: (وفي دلالتها ‏ أي قوله تعالى: لق إِنَّ صَلاتِي و نُسُكي ‏ إلى 

- أوّل المُسْلِمِينَ» على انَّ صحّة الصَلاة بل سائر العبادات متوقفة على 
معرفة الله و وحدانيّته وكونه مربّياً و كونه منشئاً للعالمين» و عالماً و قادراً و حكيراً- 
فانّ العلم بكونه مربيّآو منشئاً هم يستلزم العلم بكونه عالماً و قادراً و حكيراً- 


ل ١‏ ال ل ل م ل 1٠100979‏ ا سس ل به ا ل لس املسم 


خفاء» آيات الأحكام؛ ص .١١/‏ 


قوله:«في دلالتها» خبر مقدم و قوله في آخر الجملة:«خفاء» مبتدأ مؤخر و 
حاصله ان بعضهم توهم دلالة الآية على ان صحّة الصلاة متوقفة على العلم 
بوجوده تعالى و وحدانيته وعلمه و قدرته وحكمته. 

واستدل عليه بان الآية الكريمة قيسد المعبود بمن يرب العالمين و بيده 
حياتهم و موتهم؛ ولازم هذه الأمور العلم والقدرة و الحكمة: إذ لا يتصوّر كون 
شيء مربي إلا و هو قادر على ما يتوقف عليه التربية و عالم به» كما انْ التربية ملازم 
للحكمة بأن يضع كل شيء في موضعه و إلآ لافسد بدلاً من الاصلاح والتٌربية. 

وأمّا وجه قولهخفاء» انّ الملحد المادّي يذّعي ان الطبيعة الفاقدة للعلم 
والقدرة والحكمة تربّى العالم من دون حاجة إلى ما ذكر فلا ملاذ بين قبول التربية 
و قبول هذة الأوصاف. فنتحاج في اثباتها إلى إبطال هذه الشبهة. 

أو يكون مراده يي ان الملازمة بين واقع التَّربيّة وواقع هذه الصفات و إن 
كانت ثابثة و لكن لا ملازمة بين ثبوت هذه الصفات واقعا وبين كون الاعتقاد مها 
شرطاً في صحّة العبادة إذ ليس الاعتقاد بكل أمر ثابت في الواقع من شرائط 
العبادة. 

هذا خلاصة مراده يي 

والتحقيق انّ الدقّة في معنى (رب العالمين و كونه تعالى محيياً و ميتا) يلازم 
عقلاً العلم و القدرة والحكمة؛ ىا انّ العقل بعد إدراك هذه الحقائق لا يرى قيمة 
من أنكر هذه الصَفات ولا لعبادته. 

غاية الأمر فيه خفاء للأذهان العادية العاميّة, لا لأذهان العقلاء والعلماء 
فمراده الخفاء العرفي لا العقلي. 

قوله يقال القاضى : في رب العالمين» أي مربيها دلالة على انّ الممكن 
في بقائه محتاج إلى العلّة كحال حدوثه و ليس بواضح» آيات الأحكام؛ ص ©. 


أقول: أمّا وجه استدلال القاضي فهو ان (الربّ) أو المربي: هو من يبلغ 
الشيء تدرياً إلى جانب الكمال. و معلوم ان كال الشىء فرع بقائه فيكون في 
بقائه محتاجاً. 

وأمّا وجه اشكالهيْي وعدم وضوح ما ذكر فلإمكان كون شسخص مربياً و 
سبباً للكمال من دون أن يكون له دخل في حدوث الشىء أو بقائه» كما في مربي 
الإنسان و الحيوان» من أفراد الإنسان. ٍ 

ويمكن تصحيح قول القاضي بانَّ الربّ إذا أضيف إلى (العالمين)فلازمه 
ادخول جميع الموجودات فيه فلا يمكن فرض علة الحدوث شيئا اخر غيره تعالى 
فامًا أن يستغني الموجودات عن العلة المبقية أو تكون العلة المبقية هي ذاته تعالى. 

وعلى فرض استغنائه عن العلّة المبقية يرجم المعنى إلى انَّ محدئه اعطاه 
وجوداً باقياً بنفسه. و أوجده بوجود باق» فيرجع سبب البقاء إلى المحدث تبارك و 
تعال: 

الثالث: من موارد اشارتهتّق إلى الصَانع و صفاته قولهي :ؤنعم في #الحمد 
لله ربٌ العالمين_دلالة على كونه تعالى قادراً مختاراً من وجهين فيفهم كون العالم 
حادثاً أيضاً فافهم» آيات الأحكام؛ ص 0. 

وذكر في الحاشية ما نضّه «قوله: فادرا ختاراً من وجهين: أحدهما انّه دل على 
ان الله تعالى خالق كل ما سواه؛ و من جملته الحادث فلا يكون موجباً فانّ أثره 
قديم وهو ظاهر و مبين. 

وثانيها انَّ الحمد إِنّا يكون على الفعل الاختياري » فالمحمود لا يكون إلآّ 
مختارا» ويلزم منه حدوث حمد العالم فانٌ أثر المختار لا يكون قديراً و هو ظاهر». 

أقول الدلالة مبنيّة على مسألتين خلافيّتين بين الحكماء والمتكلمين: 

احداهماانَ العالم حادث أو قديم؟ و بعبارة أنسب : هل العالم حمادث 
بحدوث واقعي مسبوق بالعدم في مئن الواقع سواء كان مثل سبق اجزاء الزمان 


0 

أو كان سبقاً زمانياً وم يكن الزمان منتزعاً من حركة الفلك بل كان الفلك 
مقسّما و مرتباً له. 

أو بغير ذلك ثما قيل مثل السّبق الدهري و نحوه كما عليه عامة المتكلمين 
والفقهاء والأديان السّماوية كلّها. 

أوانّ العالم قديم مع الله تعالى لم ينفك عنه لاستحالة انفكاك الفيض عن 
الفيّاضء وان أثر القديم قديم. 

نعم هو حادث ذاتي بمعنى انّ وجوده منه تعالى و فيضه و شعاعه و ظله 
فكما يستحيل انفكاك الظلّ عن ذيه و الشّعاع عن الشّمس كذا انفكاك العالم عنه 
تعالى كا يقول به الفلاسفة؟ 

الثانية: ان الفاعل الموجب هل هو من يستحيل صدور غير شىء واحد منه 
ول يكن انفكاك أثره عنه تمكناً مثل الظل و ذي الظ] و الضوء و الشّمس وغير 
ذلك من العلل و المعلولات القهريّة؟ 

وان كل مالم يتمكن الفاعل من تفكيك فعله عن نفسه و كان واجب 
الصَدور فهو ايجاب و ان فرض الارادة المتعيّنة القديمة الواجبة التعلّق بأحد 
الطرفين مع استحالة الطّرف الآخر لا يزيد على تسمية المقهوريّة والاجبار ارادة في 
مقام التلفظ من دون وجود ارادة واقعيّة هناك؛ وان ارجاع الارادة إلى صلفات 
الذات و إخراجها عن صفات الفعل مرجعه إلى إنكار الإرادة رأساً و انّ مرجع 
قوهم :( بور بالاختيار) إلى نفي الاختيار و الإرادة رأساً كما اختاره المحقّق النائيني 
و سيّدنا الأستاذ الخوئي - قدّس سررّهما- تبعاً لجمهور متكلمي العدليّة؟ 

أو ان الفرق بين الموجب والمختار في مجرّد صدور الفعل عن إرادة أو بدونها 
فالأوؤل فاعل تختار سواء كان الفعل ضروريّ الصدور من الفاعل أو لا؟ و سواء 
كانت الإرادة صفة ذات قديمة أو من صفات الفعل الحادئة» و سواء كان الآثر 


لم يزل قديراً مع مؤثره أو لا ى) عليه الفلاسفة؟ 

والمصنْف في اختار مذهب المتكلمين » وصرّح بان كونه تعالى قادراً ختاراً 
يستلزم القول بحدوث العالم. 

وان مقابله أعني القول بقدم العالم يستلزم الايجاب و كونه تعالى مقهوراً وانَّ 
(أثر المختار لا يكون قديا) كما صرّح بهي تبعاً للمحقّق الطوسيي في التجريد 
حيسث يقول: «وجود العالم بعد عدمه ينفي الايجاب» وقد أشار الشارحون و 
المحشّون كلّهم على ان مراده بهذه العبارة ردّ ما ذهب إليه الحكماء من فسرض 
الاختيار مع قدم العالم» فأشار المحقّق الطُوسي يي بان الحدوث أعني الوجود بعد 
العدم ملازم لنفي الايجاب. و القول بالقدم ملازم للايجاب و نفي الاختيار. 


الكفر على أربعة أقسام: 
الأؤل: الكفر الصريح: وهو أن يعلن صاحبه بانه كافر بالإسلام وانّه غير 
معتقد به بأن يدّعى انه ملحد أو يبوديّ أو مس مسيحي أو مجوسيّ أو غير ذلك؛ من 


الأديان سواء كان أهل كتاب أو غيره. 

الثاني: الكفر الباطني المعبّر عنه بالنفاق» وهذا يختلف عن الأول في أمرين: 
ان ملاك كفره انكاره للحق لا اعتقاده بالباطل؛ بخلاف السّابق فاله جمع بينهماء 
وانه مثل المسلم في الظاهر دون الباطن. 

الثالث: دعوى الاعتقاد بالإسلام مع خلطه بغيره مثل المذاهب المنحرفة. 

الرابع:دعوى الاعتقاد بالإسلام مع انكاره بعض ضروريّاته. 

فالكفر الصّريح عبارة عن الاعلان والتصريح بانّه منكر للإسلام؛ سواء 
ادّعى ديناً من الأديان أو لا؟ وقد أشار الأردبيل قت إلى هذا في موارد : الأول قوله: 
9إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» إلى قوله: 
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الحمل على التعدي( أيات الأحكام » ص 7”7) و نشير إلى شرح بعض فقراته: 


نحاسة الكفار 

قوله:٠‏ الثامنة 9إنما المشركون نجس * إلى قوله بعد ثهانية أسطر ‏ مع انه 
ليس في محلّه على ما عرفت» آيات الأحكامء ص /ا. 

أقول:كلمة افقول الفخر الرازي» مبتدأ و كلمة #باطل» بعد أربعة أسطر 
خبره. 

وقوله:«أراد منه أبا حنيفة» يعني أراد بقوله :«بعض الناس» أبا حنيفة. 

و أما قوله :مع انه ليس في محلّه على ما عرفت» إشارة إلى ما ذكره أُوَلاً من 
أن :«ظاهرها حصر أوصاف المشركين في النجاسة أي ليس لهم وصف إلا 
النجاسة... حصر الله تعالى في الآية النجاسة في المشركين أي لا نجس غيرهم...) 
وحاصل الردّ ان إشكال الرّازي على أبي حنيفة مبنيّ على كون الحصر في الآبة 
(حصر النجاسة في المشركين) مع انه (حصر المشركين في النجاسة) فلا يتم 
إشكاله. 

أقول:البيان الذي أفاده يي يدفع الاشكال المبني على الخصن وأمّا أصل 
الاشكال فلاء و ذلك لان قول أبي حنيفة يدل على نجاسة المسلم و طهارة الكافر 
ولازمه كون المسلم أسوأ حالاً من الكافر؛ و كفى به إهانة على المسلمين» و تجاسراً 
على ساحة الإسلام» و إن لم يقل أبو حنيفة بحصر النجاسة بالمشركين» فالحصر 
يزيد في شناعة قول أبي حنيفة» لا انه ئما يتقف عليه أصل الاشكالء كا يظهر من 
عبارة المصنف ن. 

نعم يرد عليه انَّ ظاهر عبارته هنا بل صريحة نجاسة الكفار نجاسة عينيّة: 
وهذا مخالف لرأي عامّة الفقهاء و منهم أئمّتهم الأربعة حتّى الشافعي إمام 
المشككين, فانّه لايرى المشركين نجساً بهذا المعنى؛ ولكنه يلتزم بهذا الانفراد 


لدلالة صريح الآية» و ذهاب ابن عباس و الحسن و بعض أئمة الزيدية إلى 
نجاسة الكفار عينأء و لكنّ التعضب منعه من ذكر الإمامية و انهم متفقون عل 
نجاسة المشرك حتى لا يتهم يمتابعتهم . 

قوله: «و منه يعلم ان مذهبه إلى قوله: و ليس كذلك» آيات الأحكام 
ص8 .١‏ 

أقول:محصّل كلامه تم ان هنا ثلاثة أقوال: 

أحدهانجاسة الكفار نجاسة عينيّة مشل الكلب و الخنزير و هو مذهب 
الإماميّة وابن عباس من الصحابة» ودليلهم ظهور كلمة (نجس) في النجاسة 
العينيّة» لانه تعالى حكم بكون ذات المشركين نجساء فلا يمكن تأويله 
إلأبالنجاسة العينيّة. 

الثاني: النجاسة العرضيّة فالمعنى (إنَّها المشركون متنجّسون) لانهم لا 
يتطهرون ولا يغتسلون. ولا يجتئبون النجاسات (فهم ملابسون لا غالبا و فيه دليل 
على انّ ما الغالب عليه النْجاسة فهو نجس) كما عن البيضاوي. 

وفيه ان غلبة النجاسة لا يصححح الحكم بالتجاسة يقيناء بل ظنَاء و الأصل 
في الأشياء الطهارة مالم يعلم انّه نجس» هذا إذا كان الحكم بالنجاسة واقعاً. 

وأمنا إذا أريد الحكم بالتّجاسة مبالغة و ادّعاءً فهذا مجاز لا يثبت التّجاسة 
الحقيقيّة بل المجازيّة. 

الثالث: التجاسة الحكميّة المعنوية بمعنى أن المشركين باطنهم أو قلوبهم و 
بسبب العذرة و البول والكلب والخنزير. 

وقد أشار المحقّق الأردبيلي# إلى بطلان كلا القولين بقوله:«فحمل الآية 
على اهم ذوو نجس لان معهم الشرك الذي هو يمنزلة النجس أو لاتهم لا 
يتطهرون ... بعيد من جهة جعلهم بمعنى ذي النجاسة» وجعل الشرك بمنزلته مع 
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مراده يي انّ ظاهر قوله تعالى: 9إِنّما المشركون نجس 4 ان أنفسهم أنجاس 
لاانجم ملازمون للنجاسة:؛ ولا انم مثل النجس معنى وحكما كما في الصفات 
الرذيلة. 

(القسم الثاني: التوحيد فى الخلق والتدبير) 

قامت الضرورة على انه تعالى خالق العالم و مديره خندونا ونقاة بمعنى 
ان الأسباب الطبيعيّة التي تؤثر في مسبّباتها أو التأثيرات التي ادّعى ثبوتها بين 
العلويات والسفليّات ليس بمعنى انعزاله تعالى عن الخلق» واستقلال غيره في 
التثأثير كها نسب إلى الصَابئة و بعض الفلاسفة. بل المؤثّر في العالم على الاستقلال 

وقد أشار الأردبيلٍ إلى رد هذه العقيدة في مواضع منها قوله: 

«قيل: القيافة هي الإستناد إلى علامات يترتّب عليها إلحاق بعض الئاس 
ببعض و نحوهمء وإنَها تحرم إذا جزم أو رتب عليه محرّما. 

والظاهر أن ترنّب الأحوال ‏ من الحفظ. و الذكاء. والبلاهسة وغيرها على 
علامات: مثل علو الجبهة؛ و علو القفاء و مؤخر الرّأس داخل فيها. 

ولعل دليل التّحريم الإجماع المذكور في المنتهئ, و لزوم لحوق شخص بآخر 
الموجب لترتّب أحكام كثيرة بمجرّد ظنه الذي لا دليل عليه شرعاًء بل عليه دليل 
نقيضه» فقد يلزم الحكم ببنوته لغير أبيه؛ وغير ذلك. 

وكذا لزوم الحكم بترتّب أمر على أمر مع عدم علم ولا ظَنّ معتبره فقد يحكم 
أعاي تخص يبرد الاك وكا ره الى 

قال في المنتهى التنجيم حرام» وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد انها 95 أو 
انلها مدخلاً في التأثير بالنفع و الضَرِ وبالجملة كل من يعتقد ربط الحركات 


ا كا ل 


الإرشاد. ج8. ص وم 


القسم الثالث: التوحيد في العبادة والتشريع 

التوحيد على أربعة أقسام: ١‏ توحيد الذّات و هو الاعتقاد يانه لا واجب 
ولا آله غير الله تبارك و تعالى. 

؟- توحيد الصفات الاعتقاد بانحصار عذة من الصفات به تعالى مثل 

*'- و انحصار بقيّة الضّفات ياعتبار كونه ذاتياً به تعالى» مثل علمه الذَّاتي 
بخلاف غيره و فدرته الذاتية وحياته وغيرها. 

توحيد الأفعال: وهو انحصار بعض الأفعال مثل الخلق والرزق والاحياء و 
غير ذلك به تعالى» و انحصار البقيّة من جهة الأصالة و الاستقلال به مثل رحمنا 
ورحمه و كرمنا و كرمه و غير ذلك. 

5 التوحيد في التشريع: بمعنى انحصار التقنين و التشريع به تعالى و يعبر 
عنه القرآن بالاخلاص في الدين و أكد عليه أكثر من البقيّة» و ما أدخله في القسم 

والمحقق الأردبيلٍ أشار إلى كل واحد من هذه الأقسام في المورد المناسب له 
و نحن نشير إلى بعض ما عثرنا عليه على ما يلي. 

(مراتب التوحيدد 5 العبادة) 

قال يي الثانية قوله تعالى: قل إِنْ صَلُوتِي وَ نُكي 4 إلى قوله) أيات 
الأحكام. ص ٠"‏ 1 

- 8 و 1 
محصل ما ذكرهيق امور: ْ 
الأقل: دلالة الآية على وجوب التوحيد المقابل للشّرك الحقيقي مثل الأصنام 


و نحوه من الآهة الباطلة و قد أشار إلى هذا في أوّل كلامه و آخره. 

الثاني: وجوب الاخلاص في العبادة في مقابل الشرك الخفيَ و هو قصد غيره 
تعالى بعبادته مثل الرّياء و العجب و نحو ذلك. 

الثالث:انْ قصد حصول الثواب أو الفرار من العقاب لا ينافي الاخلاص و 
ليس من قصد غير الله ولا منقصة فيه. 

إن قلت: فها معنى ما روي عن أمير المؤمنين فته من قوله:<ما عبدتك خوفاً 
من نارك و لا طمعاً في جنّتك بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك». 

قلت: أجاب عنه تارة بانه من خصائص مثله فت لا ان كل المكلفين 
مأمورون بعدم قصد الحئة والنار. 

وأجاب ثانياً بان الرّواية لا تدل إل على ان أمير المؤمنين 58 كان يقصد 
كونه تعالى أهلاً للعبادة» لا انه لا يجوز قصد الجحنة والثار و أنّهِ ينافي الاخلاص. 

ويجرّد كون عمله على نحو نخاصٌ لا يدل على بطلان غير ذلك النحو 
الخاضس» و إنَّها يدل على صحّة ما صدر منه فتيها لا على ان كل مسلم مأمور به. 

أقول:قد ورد في آيات كثيرة مدح العاملين رجاء الشواب. وخوفاً من 
العقاس: 

-١‏ كقوله تعالى في سورة هل أتى التي أطبقت كلمات العلماء من الفريقين 
على نزوبها في حقّ أمير المؤمنين و فاطمة والحسنين 88 , انا نخاف من ربّنا يوم 
عبوس ا قمطريرا6 وقد ذكر قبل ذلك قوله:9إِنْما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاءً و لا شكوراً» فقد أخبر انّهِ يطعم لوجه الله واه يطعم خوفاً من عذاب الله في 
يوم القيامة؛ فيظهر ان المنافي للاخلاص ما رجع إلى غير الله؛ و أمّا ما يرجع إليه 
تعالى سواء كان لأجل كونه أهلاً للعبادة أو رجاء لثوابه أو خوفاً من عقابه فهذا 
كلّه من مصاديق (وجه الله) . 


عظيم» الأنعام/ 6 الزمر/ ١١‏ أي عصيته بترك الواجبات. 

وقال تعالى: إفليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم 
من خوف © قري ش/ ". فقد أوجب العبادة بملاك انه أطعمهم من جوع. 

-9إسابقوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضهاكعرض السماء والأرض» 
الحديد/ "١‏ و لبر قوله تعالى :و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها 
السَمُوات و الأزض اعدّت للمتقين »آل عمران/ 177 أي سارعوا باتيان 
الواجبات و ترك المحرمات إلى الجنة. 

«#إن الله اشترى من الممؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنلهم الحنة» 
التوبة/ .١١1‏ و معلوم ان المتبايعين يقصد كل واحد منهما ما بيد الآخرء ولازمه 
ان المؤمنين يبذلون أموالهم و أنفسهم بقصد الوصول إلى ثمنها و هو الجئة. 

5 #وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
التوبة/ "/. ونظيرها أيات اخرى تشتمل على وعده تعالى للمؤمنين العاملين 
بالصّاحات انه يثيبهم في مقابل أعمالهم الجئة أو ينجيهم من النار. 

4 إن الذي أمنوا و عملوا الصّالحات وأقاموا الصّلوة وآتوا الرّكوة لهم 
أجرهم عند ربّهم؟ البقرة/ /ا/ا7 . فالتعبير بالأجر يدل على كونه مقابلاً لعمله و 
لازمه قصد الأجير ذلك حين العمل كمأ هو شأن الأنجراء. 

«ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا » 
الإسراء/ 9 

4- و يبشّر المؤمنين الذين يعملون الصَالحات أنْ لهم أجراً حسناً» 
الكهف/ 7. 

فإذا بشر بشيء لمن يعمل صا حاً معناه قصده عند العمل. 

٠-9و‏ من يرد ثواب الآخرة نؤته منها آل عمران/ .١50‏ 

فقد صرّح فيها بإرادة ثواب الآخرة » و ان قصده يصير سبباً لوصول إليه. 


في مجمع الفائدة و زبدة البيان ..... او اام 


والحاصل أن الآيات الكثيرة لاه الكثيرة دليل على 
حسن قصد الكواب والوصول إلى الجئة أو قصد التجاة من العقاب و الثار. 

فجعل كونه تعالى أهلاً للعبادة في مقابل هذين القصدين ينافي هذه الآيات 
والرّوايات و الأدعية والزيارات المتواترة. 

والتّحقيق ان ملاك أهليّته تعالى كا يمكن أن يرجع إلى صفاته الذاتيّة من 
العلم والقدرة والحياة وغيرها. 

يمكن أن يكون ملاك أهليّته تعالى للعبادة صفاته الفعليّة ى) عن إبراهيم 
هتنا :إوآتل عليهم نبأ إبراهيسم إذ قال لأنيه وقومه ما يعبدون قالوا نعبد 
أصناماً فنظل لها عاكفين» -إلى قوله: «فاتهم عدو لي إلآربٌ العالمين *# الذي 
خلقني فهو يهدين* و الذي هو يطعمني و يسقين * وإذا مرضت فهو يشفين* 
والّذي بميتني ثم يحبين » الشعراء/ مانا 

فقد وقع النزاع بين إبراهيم قثي و بين قومه في انه من يستحقٌ العبادة 
فاستدل إبراهيم فت على كونه تعالى مستحقّاً للعبادة بانْه يطعم و يسقي و يميت 
و يحيى و إذا مرض فهو يشفي... 

وهذا دليل على انه لا منافاة بين قصد نعمه تعالى في الدنيا أو في الآخرة و 
بين الاخلاص ف عبادته؛ بل المخلصين يقصدون كونه تعالى أهلاً للعبادة بملاك 
صدور هذه الأفعال أو كونها بيده في الدنيا واللحرة. 

والتحقيق ما أشار إليه فقهائنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ من ان الوصول إلى 
الجنّة والنجاة من الثّار إن لوحظا مستقلين من كرمه وعطائه و رحمته مثل الأثهان في 
المعاوضات فهذه عبادة التجّاره وهي مضافاً إلى عدم الكمال غير صحيح أيضاً. 

وإن لوحظا عطاء و رحمة منه تعالى» وتكون العبادة لجلب رحمته و طلب 
نواله ونعمه والنجاة من عذابه بسيب عنايته و عفوه بحيث تتوسّط صفاته تعالى 
بين قصد العامل و بين الأجر والتّواب فهذا مؤكّد لاستحقاقه تعالى و كونه أهلة 
للعيادة. 


ام معو ا او ادا طسو ماود ل نوو لج وسو ل ووه امم ووو ووو مرو المات الخلافية 


المبحث الثاني: العدل 


وهو الأصل الثاني من أصول دين الشيعة: وسبب أمتيازه عن بقية صفاته 
تعالى» وجعله أصلاً مستقلاً مابيّنه علما ئنا رضوان الله عليهم ‏ : من توقف 
صحّة الدين و لزوم الالتزام به على العدل؛ بحيث لم يكن طريق لتشخيص الحقٌ 
من الباطل من الأديان والأنبياء بدونه كها انه على فرض تشخيص الحقٌ واليقين به 
كان قبوله من الإله الغير العادل أمراً سفهيّاً لعدم ضمان عقلي لعاقبة شىء من 
الإييان والكفرء و حكومة الفوضى العقليّة على مستقبل المؤمن والكافر على حدّ 
يواءة وعدم قيمة للدّين والاعتقاد به على فرض إنكار العدل . ويعبارة أدقٌ لا 
يكون الدّين دين إلا بالعدل و لا معنى للاصل إلآما يتوقف عليه العِّسيِء » فيكون 
العدل أصلاً من الأصول من بين سائر صفاته تعالى و لذا وقع النَرَاع فيه أكثر من 


غيره. 
ثم إِنَّ مبحث العدل يشتمل على مسائل كثيرة أشار الأردبيل ني في هذه 
العبارات إلى أربع مسائل: 


الأول : مسألة التكليف بالثّرك ؛ 
الثاني: الحسن و القبح العقليين؛ 
الثالث: التوية؛ 

الرابع: حكم ولد الزنا. 


اامدعطللننعن نت شد دبل للد تت .. سلس سب-بلب-إب -ل- ‏ سس ىس الل بل ب-ب-بب-بإببإإِإ- -إِإ ‏ يي سلس لسن هه م 


(المسألة الأولى: الحسن والقبح العقليين) 

من أهمّ المسائل الكلاميّة (مسألة الحسن و القبح العقليين) بل هي أهمها 
على الإطلاق و أصلها و أساسها. 

وقد اختلفوا فيها من جهات: أهنها هو انْ الحسن والقبح هل هما عقليَانَ 
كما ذهب إليه المتكلّمون من العدلية والأصوليون منهمء أو هما عقّلائيّان كما ذهب 
إليه الفلاسفة؛ أو شرعيّان كما ذهب إليه الأشاعرة والحشويّة ؟ قال المحقق 


الطوسي في التعجريد:«وهما عقليّان... و المحقّق الأردبيلي من أشدّ الفقهاء و 


المتكلّمين المدافعين عن كونبه) عقليين و له عبارات كثيرة في هذا الباب اكتفينا 
منها بموردين أوَها قوله تعالى:«إوما كنّامعدّبين » الخ.والثاني: قوله تعالى: طقل 
إن الله لايأمر بالفحشاء# الأية »؛أيات الأحكام ص الاء 17 .١‏ 


(الشرائع الثلاثة) 

قوله: «الفاحشة الذنب الفاحش قال القاضي: فَعْلَةٌ متناهية في القبح و 
الفحش كعبادة الصّنم و كشف العورة... إلى قوله: حجّة على الناني من 
الأشعري»» آيات الأحكام ص١/,.‏ 

أقول: لنا في هذه العبارة توضيحات: 

الأؤل: الشرّائع ثلاثة : شريعة العقل وهي الأحكام العقليّة من الحمسن 
والقبح و توابعهه وله أحكام خسة يمكم بوجوب إتين ما كان فعله حسناً و ترك 
قبيحاء و حرمة إتيان عكسه. و استحباب فعل ماكان فعله حسناً ولم يكن في 
تركه قبح» وكراهة فعل عكسه. وإباحة مالم يكن في فعله ولا تركه حسن ولا قبح 
فهذه الأحكام الخمسة العقليّة. 

وشريعة العرف الذي بئائه على كون الفعل أو التّرك عيباً و عاراً وعدمه؛ و 


لتر 


له أيضاً أحكام خمسة الواجب والحرام العرفيّين . و المستحب والمكروه عندهم و 
' 'باح يعين البيان الذي مرّ في الأحكام العقليّة وهذه أحكام خمسة عرفيّة و ملاكه 
كون الفعسل أو الترك عيباً عندهم. وإذا اشتدَ العيب يسمّونه عارأء ولذا يطلق 
العار غالباً في المسائل المربوطة بالأعراض. 

وشريعة الدّين وها أيضاً أحكام خسة مشهورة. 

والعدليّة يرى الدّين فرعاً لشريعة العقل بمعنى انه تعالى (ما أمر إل بكل 
أمر حسن عقلي ولم ينه إل عن كل قبيح) عقلي» و استدل المحقّق الأردبيل على 
هذا بآيات ثلاث ثمّ أشار إلى ان (مثله في القرآن كثير) يعني ما يدل على انّ الله لا 
يفعل القبيح؛ و ان الحسن والقبح ذاتيان أو (انْ الفعل قبيح في نفسه من غير أمر 
الشارع) أو (كون الفعل قبيحاً في نفسه) كا عبّر بها المحقق الأردبيلي . 

وأمًا الآيات الثلاث فإحداها قوله تعالى: «وَ إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا 
عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إِنْ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا 
تعلمون#4الأعراف/ 78. 

وجه الدلالة انّ الله تعالى ينزه نفسه عن الأمر بالفحشاء وما كان فحشاءً: 
فلو كانت صفة الفحشائية تابعة لأمره تعالى لى يكن لأمره بالفحشاء معنى بل 
القبييح والفحشاء مانهى عنه و الحسن ما أمر به؛ و قبل أمره و نهيه لا يتتصف 
الأفعال بكونها قبيحاً أو فحشاء حتّى ينزه نفسه عن الأمر بالفحشاء » ول نزه 
نفسه عنه يظهر انّ هناك أفعال هي مصداق للفحشاء قبل أمره تعالى بها فتدلٌ 
على كون الحسن و القبح ذاتتِين للأفعال. 

الآية الثانية التي استدل بها المحقّق الأردبيل قوله تعالى #إإِنّ الله يأمر 
بالعدل والإحسان و إيتاء ذي القسربى و ينهى عن الفحشاء والمنكر و البغي 
يعظكم لعلكم تذكرون»النحل/ .6١‏ 

وجه الدلالة ان الأمور التي أخبر القرآن انه تعالى يأصر بها وهي العدل 


في مجم الفائدة و زبدة البيان و و 


والاحسان و إيناء ذي لقني ايوق ارد الأفعال الحسنة:. كما انَّ ما أخير انّه 
ينهى عنها وهي الفحشاء و المنكر والبغي أصول القبائح. ظ 

فينتج أمرين أحدهما كون الأفعال متّصفة بالحسن والقبح في ذواتها قبل أمر 
الشارع بهاء الثاني انّه تعالى لا يأمر إل بالحسن. ولا ينهى إلا عن القبيح. 

الآية الثالئة قوله تعالى بعد الآية الأولى :قل أمير ربّي بالقسط ... © 
الأعراف/ 19.ولم يقيّد القسط بمورد خاص مشعر بكون كل قسط صأموراً به من 
قبله تعالى وكون كل ما أمر به قسطأء و القسط هو العدل الشّامل أو العدالة 
الاجتماعيّة التي يحكم العقل بحسنها بل بوجوبها. 

فيظهر انَّ الفصل متّصف بالقسط و الحسن والقبح في حدّ ذاته قبل أمر 
الشَارع به و ان الله تبارك و تعالى التزم على نفسه الأمر بكل ساهو قسط كما 
استظهر المحقق الأردبيليي فقال :«ففيها تأكيدات على نفي القبح عن الله تعالى 
وكون الفعل قبيحاً في نفسه فهو حجّة على الناني من الأشعري». 


المبحث الثالث: في النبوّة 


أجمعت الفرق الإسلاميّة إلا من لا يعتد به علي ان الكزةامن امرك الذين 
فصار من ضرويّاته ذلك : والوجه في كونه من أصول الدَّين: ان من جاء 
بمجموعة قوانين اعتقادية وعمليّة إذا لم ينسبها إلى الله تعالى» بل نسبها إلى أفكاره 
كما في ماجاء به فلاسفة يونان أو الغرب مثل ماركس وغيره لا يسمّى ديناً وإذا 
نسبها إلى الله وادّعى ربطه به تعالى يسمّى هذه المجموعة دينء فكون الأصول 
والفروع ديناً يتوّف على دعوى صاحبها الارتباط به تعالى» و بدونه لا يكون ديناً 
ولا نعني بالنبوّة إلا هذا الرّبط» كها لا نعني بأصول الدّين إل ما يتوقف كون الدّين 
دين عليه فينتج ان النبوّة من اصول الدّين. وقد أشار الأردبيل» من مباحث 
المبوّة إلى مسائل: اخترنا منها مسألة سهو النبي 5و أحكام أهل الكتاب. 

و نشير مقدّمة إلى انه: فقت الشيعة على عدم وقوع السّهو من النبن قي 
الأمور الدينيّة» والتكاليف الشرعية سواء كانت في تبلغ الدّين أو في غيره» و 
ذهب جمهور أهل السنة إلى خلافهم, والحقٌ ان نسبة السّهو إلى أهل السنة في هذا 
الرأي أولى من نسبته إلى النبي 28 

وقد صدر من بعض شْذَاذ علماء الشيعة القول يسهو النبئ في كالصدوق 
وأتباعه و ظاهر عبارة الطبربي في المجمع وفوخ الاسهاء والانساء من الله بالنسبة 
إلى النبيّ ويك وأشار الأردبيل إلى ضعف استفادته من الآية أوَلاً بقوله :«و لعلّه من 
باب (إيّاك أعني و اسمعي يا جارة) يعني أنَّ الخطاب له و المراد غيره» و 


انياً بقوله : فتأمّلهايات الأحكام. ص 4١‏ ".و لعل وجه التأمّل ما ذكره الشيخ 
الأنصاري هذا الرأي من الطيرسي و قبله العلامةئْي فراجع كتابنا(المسائل 
الكلامية في كتب الشيخ الأنصاري) وكيف كان فقد ذكر المحقق الأردبيل #6 - 


( في كفر أهل الكتاب) 

لا خلاف بين فقهاء المسلمين في كفر أهل الكتاب. و إن اختلفوافي 
شركهم و ذلك لان الشّرك يتوقف على اعتقاد شريك لله فيختص بمن كان من 
أهل الكتاب معتقداً بتشريك أحد في الآلوهية أو في شيء من لوازمهاء كيا في 
تثليث النصارى و نحو ذلك. 

وأمًا الكفر فلا يتوقف على قبول أمر باطل ليس من عند الله» بل يحصل به 
كا يحصل بانكار ماهو من عند الله تعالى» فلو فرضنا ان أهل الكتاب وهم 
اليهود والتصارى والمجوس كانوا على أصل الدّين الذي جاء به أنبيائهم من عند 
الله وكانت عقيدتهم في التوحيد ونبوة سائر الأنبياء» و المعاد و غير ذلك على 
طبق عقائدناء مع ذلك كانوا كافرين بسبب إنكار نبوة نبينا بيه 

إذ المفروض انه مما بشّر به جميم الأنبياء فيكون منكره منكراً لما جاؤًا به» و من 
جملة ما جاؤا به نبوة نبينا يه 

مضافاً إلى ان نبوته من الله تعالى على الفرض» فيكون منكرها منكراً لما هو 
من عند الله و هذا كفرء و هنا نكتة أهمّ و هي انّ ملاك الكفر ليس هو انكاره 
تعالى بل انكار دينه أعني الدّين الذي كان من الله فكل دين كان من عند الله 
كذين موسى وعيسى و غيرهما و دين محمد قبوله إسلام و انكاره كفر و أشار 
الأردبيلِيٌ إلى هذا في موارد: 

قال العلآمة: أهل الذمة و هم اليهود و النصارى والمجوس إذا أخلّوا 
بشرائط الذمة: وهي قبول الجزية» وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان» كالعزم على حرب 


المسلمين؛ و إمداد المشركين. وأن لا يؤذوا المسلمين بالزناو اللواط والسرقة 
والتجسس عليهم و شبهه: وأن لايتظاهروا بالمناكين كشرب الخمر وأكل الخنزير و 
نكاح المحرّمات» وأن لا يحدثوا كئيسةٌ ولا يضربوا ناقوساء ولا يرفعوا بناءٌ» و أن 
يجرى عليهم أحكام المسلمين؟ وبالأؤلين يخرجون عن الذمة» وأما الباقي (البواقي 
خ ل) فإن شرط في عققد الذمة و أخلُوا به خرجواء وإلآقوبلوا بمقتضى شرعنا. 

وقال الأردبيل م :لاقوله: (وهم اليهود الخ) هذا بيان من يجب جهادهم. 

الأول: اليهود و النصارى. و المراد بهم أهل الكتاب: و بالمجوس» من له 
شبهة كتاب: قيل كان هم نبي و كتاب فتلوه وحرّقوه. وإسم نبيهم زردشت و 
اسم كتابه جاماست. 

ويجب قتال هؤلاء حتى يسلمواء أو يقبلوا الجزية. 


والمراد بشبه التجسس - و هو التفحص و التفتيش عن حال المسلمين» 
شرح ارشاد ج7/ 478 . 


نسبة الشرك إلى أهل الكتاب 

قوله:«ثمَ إن الظاهر من المشرك مسن أثبت للواجب شريكاً فهو غير الموحد 
فلا يدل الموحّد الكتابي.ويحتمل أن يجعل الجميع مشركا لقوله تعالى : #عزير 
ابن الله و المسيح ابن الله إلى قوله تعالى : عمّا يشركون4 », وقد استدلٌ به على 
شرك الكل صاحب الكشاف في غير هذا الموضع فتأمّل فيعهايات الأحكام» ص 
ل 

قوله: لقوله تعالى: «عزير... 4 » يشير إلى قوله تعالى:«وقالت اليهود عزير 
ابن الله و قسالت التصارى المسيح ابن الله ذلك اقولهم بأفواههم يضاهئون قول 
الْذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون#اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً 


من دون الله و المسييح بن مريم و ما أمروا إلأليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إل هو 
سبحانه عمًا يشركون؟ .التوبة/ ٠‏ ”و71 

فملاك شركهم ليس هو قوهم #عزير ابن الله و المسيح ابن الله فقط بل 
اتخاذهم الأحبار والرهبان و المسبح فت أرباباً من دون الله كما في الآية الثّانية. 

وقد أطال الفقهاء البحث عن كون أهل الكتاب مشركين أوَلا؟ وعمن 
نجاسة أهل الكتاب وعدم نجاستهم ثانياء ولهم أبحاث طويلة قرآانية وحديئيّة 
وكلاميّة لسنا بصدد التعرّض طاء ولكن نشير إلى خلاصة رأينا في المسألتين إشارة 
إجماليّة في ضمن أمرين: 

الأول: انَّ نسبة الشّرك إلى شخص أو جماعة قد يكون بلفظ الفعل المعلّل 
بحيثيّة خاصّة مثل ما ورد من نسبة الشرك إلى المرائي و(انّه تعالى خير شريك 
فمن عمل لي و لغيري جعلته كله لغيري). 

وما ورد في نسبة الشّرِك إلى المعتزلة الّذِين ينسبون افعال العباد بالكلية إليهم 
» وما ورد في القرآن من نسبة الشرك إلى المؤمنين مثل قوله تعالى:(أوما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا و هم مشركون» وما حكينا من نسبة الشرك إلى أهل الكتاب معللاً بمتابعة 
أحبارهم و رهبانهم. 

فهذا النوع من الشرك شرك نسبي حيثيّ بمعنى اتّهم من ال حيثية الخاصة أو 
الجهة الفلانية مشركون, ولا يراد كونهم مشركون على الإطلاق. 

وقد تكون نسبة الشَّرك إلى شخص أو جماعة مطلقاً غير معلل بملاك خاض 
أو من حيثيّة خاصّة؛ بل يحكم حكراً جازماً مطلقاً غير مقيّد بان فلان مشرك و ان 
الجماعة الفلانيّة مشركون مثل عبّاد الضّنم وأمثال ذلك. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فكلا أطلق كلمة (مشرك) أو (مشركون) بلفظ اسم 
الفاعل و لم يقيد بحيثيّة خاصة فهذا لا يشمل إلا المشرك الواقعي مثل عباد الصنم 
و البقر وأمئال ذلك, و لا يطلق على أهل الأديان الثلاثة التي اعتبرهم الإسلام 


أهل كتاب و هم اليهود والتصارى و المجوس فضلا عن الفرق الإسلاميّة. 

ولا يراد مسن نفي الشّرِك عنهم كونهم مسلمين أو عدم كونهم كفاراء لانَّ 
الكفر أعمٌ من الشّرك و لذا يكفر منكر الضروريء و منكر النبوة الخاصة بإجماع 
المسلمين مع عدم كونهم مشركين. 

والذليل عليه عطف أهل الكتاب على المشركين و بالعكس كا في قوله 
تعالى: «إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشسركين أن ينزّل عليكسم من 
خير من ربكم ... #البقرة/ .١ ٠5‏ 

وقوله تعالى: «إلم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين 
حبّى تأتيهم البيّنة4 البيئة/١.‏ 

و قوله تعالى: إإنّ الّذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين في نار 
جهتم » البيّدة/ ”. فقد عطف المشركين على أهل الكتاب مما يدل على مغايرة 
بينهماء ولازمه عدم كون أهل الكتاب داخيلا في المشركين. 

وأصرح من الجميع قوله تعالى:التجدن أشدّ الئاس عداوة للّذين آمنوا 
اليهود والّذين أشركوا و لتجدنّ أقربهم مودّة للّذين آمنوا الّذين قالواإنًا 
نصارى ... #المائدة/ 87. 

وقوله: ب ... ولتسمعن مسن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين 
أشركوا أذى كثيراً »آل عمران/ كما . 

وقوله تعالى:طإإِنْ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئين والنصارى و المجوس 
والّذين أشركوا انّ الله يفصل بينهم يوم القيامة... © الحجج/ 17.فكلمة «الّذين 
أشركوا» في هذه الآيات مطلقة غير مقيّدة بشىء خاص و جهة خاضّة أو حالة 
معيّئة ولذا جعلت في مقابل الموحّدين؛ فالمعنى :(الّذين اخشاروا الشَّرك على 
التوحيد على الإطلاق). 

و كلما قيد الشرك بجهة خاصّة كبا في الآيات التي أطلق الشّرك فيها على 


المسلمين أو أهل الكتاب فانّ المراد انهم بسبب عملهم الخاصٌ وقعوا في الشّرك 
من حيث لا يعلمون ولا يريدون. و انهم في عملهم الفلانيٍ يشبهون المشركين» أو 
انم مشركون حقيقة و لكن لا مطلقاً بل من حيث الرّياء أو من حيث اطاعتهم 
للأحبار والرهبان أو غير ذلك من الجهات و الحيثيّات. 

و كم من فرق بين من اختار الشّرك مطلقاً صريحاً و افتخر به وبين من يفرٌ 
منه و لكنّه وقع فيه من حيث لا يعلم وحكم بشركه رغما عليه من جهة خاصّة لا 
مطلقاً. 

فتحصّل عا ذكرنا ان المشركين على اصطلاح المتكلّمين و اللّغة و العرف و 
مصطلح القرآن إذا أطلق لا يشمل أهل الكتاب بل يحض بمن اعتقد ألوهية غيره 
تعالى صريحا. 

الأمرالثاني: في حكم أهل الكتاب من جهة الطهارة والتجاسة» و هذا تابع 
للدليل الدّال على طهارتهم أو نجاستهم. ولا ملازمة بين الطهارة والإسلام؛ ولا 
بين الكفر والنجاسة:» كا مرّ في الفرق بين الإسلام و الكفر بالاصطلاح الكلامي 
والإسلامي والكفر بالمصطلح الفقهيء و نقلنا عن الشّيخْ المفيد والطوسي 
وغيرهما: انْ الأحكام الفقهيّة تابعة للدليل المثبت أو النافي لهاء ولا شغل للفقيه 
بواقع الإسلام و الكف ولا هو من أهله كبا ان المتكلّم لا ييمّه الأحكام الظاهريّة 
الفقهيّة من الطهارة والنّجاسة و حقن الدَّم والمزاوجة وحل الذّبيحة وغير ذلك؛ 
فان ثبوتها و نفيها تابع للدّليل التَعبيدي من دون ملازمة بين ثبوتها مع الإسلام 
الكلامي. ولا بين نفيها مع نفيه. 

وفي المقام ذكرنا عدم شمول كلمة المشركين بظهورها اللُفظي لأهل الكتاب 
و لكن لا مانع من الالتزام بنجاستهم تبعاً للدّليل التَعبّدي كما يظهر من الشيخ 
كاشف الغطاء الكبير في رسالته في الردٌ على الأخحبارّين فان ظاهره كون نجاسة 
أهل الكتاب من ضروريّات مذهب الشيعة. 

وكذا سائر ما استدلٌ به على نجاستهم تعبّداً كيا اخترناه في الفقه فاح في 


الأمر الثاني نجاسة أهل الكتاب و لكن لكفرهم بانكار النبوّة والأدلة التعبّدية لا 
لشركهم. 

قال العلامةيٌ :«الفصل الثاني: في ميراث المجوس: و اختلف فيهم » فمن 
علمائنا من يورّثهم كالمسلمين؛ و منهم من يورّئهم بالنسب الصحيح وا لفاسد 
والسبب الصحيح خاصة. و منهم من يورّثهم بالصحيح منهما والفاسد. 

فلو تزوؤج بأمّه فأولدها بنتا فللا نصيب الزوجة والأمّء و للبنت نصيبها». 

وقال الأرد بيلف «قوله: «الفصل الثاني في ميراث المجوس و اختلف فيهمٍ 
الخ» الأقوال ثلاثئة ة ثالئها انه يورث بالصحيح من النسب والفاسدء و أيضاً 
بالصحيح من السبب» وهو مختار أكثر المتأخرين» وهو قول الشيخ في التهذيب. 
بل الظاهر أنّه أحدث فيدلٌ على جواز الاحداث. 

وليس في المسألة نص معتمدء وإِنَّا الإجماع على إرئه بالصحيح و شبهه من 
النسب و الصحيح من السبب كالمسلمين» وعليه حملت أدلّة الإرث كتاباً و سئة 
و إجماعا فتأمل. 

نعم روى السكوني» عن جعفر عن أبيه» عن علي هيل انّه كان . يورث 
المجوسي إذا تروج أنه وبإيع(و اديج ل) من وجهينء؛ من وجه انها 7 و 
وجه انها زوجته. 

وهي ضعيفة السند من وجوه فتأمّل» * شرح الإرشاد. ج١١.»‏ ص .64١‏ 

قوله : فتأمل وجهه ما ذكره المحشون في جهات ضعف السّندء و يا ليتهيي 
أشار إلى ضعف المتن والمضمون أيضاً. 

بيأنه: انَّ ما شاع ني كتب الفقه و غيره من (انْ المجوس يجوزون تكاح 
المحارم) مشا الأمَ و الأخمت و البننت وغ الاكرين الإأنذط المتتسورة التي لا 


يرتاب فيها من طالع كتبهم؛ و عاشرهم. و فتش عن أحواهم. فانه يقطع يبكذب 
هلز الف 


وأمّا منشأه فهو من باب خلط البدع بأصل الدّينء توضيحه: ان رجلاً 
اسمه (مزدك) بعد ألفين سنة تقريباً من زمن (زراتشت) أظهر مذهباً ادّعى انه 
حقيقة دين زرادشت. وجاء ببدع شنيعة مثل الاشتراكيّة وغيرهاء و من جملة ما 
جاء به (نكاح المحارم) و لم يطل به و بأصحابه العهد حتى استأصلهم جميعاً 
(كسرى أنوشروان) ولا نسبة بينه و بين المجوسية إلآ دعواه: ان مذهبه من فروع 
دين زردشتء و لو صم بهذا المقدار أن ينسب إلى دين هذه الآمور لصح لهم أن 
ينسبوا إلى الإسلام التجسيم باعتبار ان ابن تيميّة و الحشويّة يدّعون هذاء أو 
ينسب إليه (جواز وطي المحارم لمن لف على احليله خرقة أو نحوها) كما يقول 
أبوحنيفة أو غير ذلك من الأباطيل التي توجد في بعض الفرق المنتمية إلى الإسلام» 
و عدم تكذيب الإمام ده على فرض ثبوت هذه الرّوايات أعمٌ من قبوله لهذه 
النسبة قال تعالى:إولا يجرمتكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى#المائدة/ 8. 


المبحث الرابع: المعاد 


اتفق المسلمون كافة على انّ المعاد مهن اصنوك الذين: و الوجه فيه 
ان الغرض من التكوين والتّشريع إن كان منحصراً بهذا العالم كان عملاً سفهائياً 
بلا هدف وغاية» وإن كان ورائه المعاد يكون الدّين مغيّى بغاية» فالمعاد بالنسبة 
إلى الذين علة غائيّة» وهي أهمّ العلل الأربع؛ بل هي علّة العلل؛ إذ لأجل الغاية 
يصير الفاعل فاعلاً و يشتغل بتركيب المادّة والصورة. 

«أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً و اّكم إلينا لا ترجعون» . 

فالدين يكون ديئاً صحيحاً معقولاً بالمعاد. 

مضافاً إلى انّه ضامن لاجراء الدّين و قبوله من قبل المتديّنين إذ لا داعي 
لأكثرهم إلا طمع الجئة وخوف الثّاره وما يتوقّف عليه الدّين فهو من أصوله: ثمّ 
إن الأردبيل أشار إلى ثلاث مسائل من مسائل المعاد: الأوّل: هل الثواب تفضل 
أو استحقاق؟ الثاني: الاحباط؛ الثالث: خلق الجنة والنار. 


رهل الثواب تفضل أم استمحقاق؟) 

اختلف المتكلّمون في الشّواب هل هو تفضّل أو استحقاق قال الشيخ 
المفيدٌّ :«انْ نعيم أهل الجنة على ضربين : فضرب منه تفضل محض لا يتضمن 
شيئاً من الثواب. و الضّرب الآخر تفضّل من جهة و ثواب من أخرى؛ و ليس في 
نعيم الجنة ثواب و ليس بتفضل على شيء من الوجوه. 


في مع 141100[ 1[ ا 


...وأمًا القرب الآخر فهو تنعيم المكلّفين و إِنَّا كان تفضلاً عليهم لاثهم 
لو منعوها ما كانوا مظلومين, إذ ما سلف لله تعالى عندهم من نعمه و فضله و 
احسانه يوجب عليهم أداء شكره و طاعته» وترك معصيته قلو لم يثبهم بعد العمل 
وم ينعمهم لما كان ظااً فلذلك كان ثوابه تفضلاً. وأمًا كونه ثواباً فلأنَ أعماهم 
أوجبت في جود الله تعالى وكرم تنعيمهم و اعقبتهم الثواب و أثمرته لهم فكان ثواباً 
من هذه الجهة و إن كان تفضّلاً من جهة ما ذكرناه و هذا مذهب كثير من أهل 
العدل من المعتزلة و الشيعة؛ و يخالف فيه البصريون من المعتزلة والجهميّة و من 
اتبعهم من المجبّرة» أوائل المقالات» ص ١١١‏ (القول .)١١0‏ 

ولعل هذا مراد الأردبيلٍ يي في آيات الأحكام » ص 1794". 


ومن مباحث المعاد (الاأحباط) 

قال الشيخ المفيدتي :«و أقول انمه لا تحابط بين المعاصي والطاعات. ولا 
الثواب ولا العقابء وهو مذهب جماعة من الإمامية و المرجئة. وبنو نويخت 
يذهبون إلى التَحابط فيا ذكرناه ويوافقون في ذلك أهل الاعتدال 6. أوائل 
المقالات» ص 685. 

أقول: قولهيْيٌ: (بين المعاصي والطاعات)لاخراج التحابط بسبب العقائد» 
إذ لا خلاف في حبط الأعمال بسبب الكفر بالله قال تعالى:#ومن يكفر بالله فقد 
حبط عمله 6 ىا ان فقدان الولاية سبب لحبط الأعمال للروايات المتواترة. 

وأما ما ورد من حبط الأعمال بسبسب بعض المعاصي العمليّة مثل قل 
النفس وعقوق الوالدين و نحوهما فإمًا أن يحمل على استبطان هذه الأمور'للكضن 
أو على ان الاحباط المردود عند الشيعة هو الاحباط الذي كان يدّعيه المعتزلة و هو 
الاحباط الكل في جميع الطّاعات و المعاصي بأن تكون جميع المعاصي سبباً لاحباط 
الطّاعات. وأمًا الاحباط الجزئي أعني: في خصوص بعض المعاصي فهذا خارج 
عن مورد النزاع. 


استس سْتسستة إن اخ أجيفن تت هتنت :السب دم ست عت ب ع 


كلمة (الاحباط) يتسارع إلى انكاره » أو نسبة الاحباط المصطلح في علم الكلام إلى 
الشيعة» من دون أن يعرف الفسرق بين الاحباط اللغوي والاصطلاحيء أو يميّر 
الاحباط المختلف فيه عن المتّفق عليه. 

وكيف كان فقسد أشار المحقق الأردبيلي إلى مسألة الاحباط في ضمن 
مباحث: 

الأول قوله:«ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب». وجه عدم البطلان 
ظاهر, لانْ العبادة بعد ان صححّت لا يبطلها شيء؛ بل لا معنى للابطال بعدهاء 
فانَ الصححة عبارة عن موافقة أمر الشارع؛ أو سقوط القضاء. و معلوم حصوفما 
بعد الإتيان بها على وجه أمر الشارع به؛ نعم يمكن توقف الثواب والانتفاع به على 
عدم الكفر حين الموت. 

ولعلى قوله» إشارة إلى رد قول ضعيف بالبطلان» وهو ققول أبي حنيفة و 
الشيخ في البسوط على ما نقل في المنتهى بعد ذلك بمعنى وجوب القضاء بعد 
الإسلام فكأن بقاء الإسلام شرط لبقاء الصحّة عند القائل. 

وجهه غير ظاهرء بل الظاهر خلافه؛ لما مر, 

ويؤيّده بعض الروايات؛ مثل رواية زرارة عن أبي جعفر #ِنيّه قال: من كان 
مؤمنا فح وعمل في إيهانه ثمّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب و آمن يحسب 
له كل عمل صالح عمله في إيهانه» ولا يبطل منه شيء. 

ولا يدل على وجوب الإعادة والبطلان قوله تعالى 9و من يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمله# لأنّ المراد عدم الانتفاع بالعمل الصالح لو مات على الكفر و هو 
ظاهر و يؤيّده قوله تعالى «(و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأوائك 

وأما قوله: «لو تاب» فكأنه يريد به الإشارة إلى تعليق عدم الإعادة و 


القضاء بالتوبة» بخلاف قول الشيخ وأبي حنفية فانه يوجب الإعادة بعد التوبة . 
شرح الإرشاد. ج". ص /91. 

(مناقشة لعبارة المحقق الطوسي) 

ذكرئ في ضمن بحث الاحباط مناقشة مع المحقّق الطوسي #ي نشرح بعض 
عبارات ايات الأحكام ص ٠7‏ 7و4 7٠‏ 

قوله: «و بالجملة الاخبار و الآيات متظافرة و متكاثرة في وقوع الاحباط 
فانكاره لا يمكن...2 الظاهر الخلط في تحرير محل النزاع ؛ وذلك لان احباط 
الكفر كل عمل عمله الكافر و تكفير الإيهان و جبّه كل ما قبله من المعاصي من 
ضرويّات السدّين» كما ان إحباط بعض المعاصي للأعمال السابقة ثابت بصريح 
بعض الآيات والرّوايات القطعيّة بلا خلاف من أحد. 

فالإإحباط والتكفير المتنازع فيه بين المعتزلة وغيرهم ليس هو الموجبة الجزئية 
لاتّفاق الجميع عليهاء و عدم وقوع النزاع فيها. 

بل التزاع والاستدلال والنقض وغير ذلك يرجع إلى ما تدّعيه المعشزلة من 
الإحباط الكل عند بعض بمعنئ-كون كل معصية على الإطلاق محبطاً لكل طاعة 
على الإطلاق. أو التكفير الكلى بمعنى كون الطّاعة مطلقاً و لو كانت صغيرة 
مكفرةً لكل معصية و إن كبرت أو كثرت» أو الموازنة بين المساصي على الإطلاق 
بمقايسة كل معصية إلى ماقبلها من الطاعة و اسقاط ما يقابلها و بقاء الزيادة و 
كذا في كل طاعة بالنسبة إلى ما سبقها من المعاصي. 

والحاصل ان مراجعة كتب المعتزلة و مخالفيهم تثبت بوضوح اختصاص 
النزاع بالاحباط الكلي و التكفير الكلي والموازنة الكلية» وأمًا الموجبة الجزئية فهي 
خارجة عن محل النزاع و من هنا يعرف عدم ورود نقض الأردبيلي#/ على المحقّق 
الطوس يي مع صحّة ما ذكره نَأ 

قوله :«وسمّي الهلاك حبطاً لأنه في الأصل كلا إذا أكله الماشية يلحقها 


الفساد في بطنهاء و يقال: حبطت الابل يخبط حبطاً إذا أصابيها ذلك » قاله في 
مجمع البيان وقال فيه أيضاً معناه أتها صارت بمنزلة مالم تكن لايقاعهم إيّاها على 
خلاف الوجه المأمور به» لأنّ إحباط العمل و إبطاله عبارة عن وقوعه على خلاف 
الوجه الذي يستحقٌ به الثواب» و ليس المراد أئْهم استحقّوا على أعماهم الثواب 
ثم حبطت لأنّه قد دل الدليل على أنْ الاحباط على هذا الوجه لا يجوز 

أقول:المشهور بين الأصحاب أن مذهب الاحباط والتكفير باطل؛ وقد 
ادّعي عليه الإجماع و قد استدل عليه في التجريد سلطان المحقّقين بدليل عقلي 
ونقلي أمَا العقلي فهو أنّه لا معنى لكون ذنب قليل محبطاً لعبادة عظيمة: و 
بالعكسء حتّى لو فعل الإنسان دائماً جميع العبادات إلى قرب موته ثم إذا فعل 
أدنى صغيرة تبطل تلك بالكلية» ويستحقٌ به العقاب الدائم» وبالعكسء وهو 
ظاهر البطلان» ومذهب بعض المعتزلة و أمَا إسقاط المساوي بالمساوي و إبقاء 
الزيادة ىما هو مذهب البعض الآخر منهم.فلا يدل دليله العقللّ عليه. 

وأمًا النق فهو مثل #فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره* و من يعمل مثقال 
ذرّة شرا يره» . 

وق ذلآلته أيضاً تامل [ذ من فمل خيرا و اسقط لا عقا يضدق أنه را 
و بالعكسء و بالجملة الأخبار والآيات متظافرة متكائرة في وقوع الاحباط فانكاره 
لاايمكنء فلابدٌ من التأويل لو صمح عدم جوازه » والتأويل الذي في مجمع البيان 
غير واضحء إذ لا معنى لوقوع الفعل على وجه يستحقٌ فاعله الشواب والمدح 
إلأالاتيان على الوجه المأمور به شرعاًء يعني الإتيان به مع جميع الشرائط المعتبرة في 
صحّته حين الفعل؛ وقد فرض الإتيان على هذا الوجه ثم ارتدٌّ و منع هذا الاتيان 
في جميع الصور التي اطلق عليه الاحباط بعيد» و معلوم أن عدم الارتداد فيما بعد 
ليس من شرائط صحّة الفعل حين إيقاعه كا ذكره القاضي بل مطلقاً عند 
الأصحاب إلا ما نقل عن الشيخ الطوسي 46 أنه يبطل الحجّ بالردّة و ضعَّفه 
الأصحاب وتدل الآية أيضاً على ضعفه و على تقديره أيضاً لا ينبغي توقفه على 


التوبة ى)| يظهر من مجمع البيان. 

والظاهر أن هذا التأويل إنّا يصحٌ على أنَّ المسلم ما يرتدٌ و لكن ذلك غير 
واضح وأيضاً إنْه يجري فيا إذا كان إحباط بعض الأعمال البدنيّة بالبعضء مثل أن 
شرب الخمر يجحبط كذا و كذاء و الزن كذا و كذاء وأنَّ الصّلاة تكر ذنب كذا و 
كذاء و الحجّح كذا و كذاء و غير ذلك ما لا يحصىء فلا يبعد حمل قول الأصحاب 
ببطلان الاحباط والتكفير على اللّذين ذكرناهما الأول وادّعينا ظهور بطلانههاء و إن 
أرادوا غير ذلك فغير واضح الدّليل كا عرفت. 

نعم يمكن أن يقال لا استبعاد فيها نحن فيه أن يستحقٌ الإنسان ثواباً 
ويكون وصوله إليه موقوفاً على عدم صدور منافيه منه من الردّة أو يكون البقاء على 
الإييان شرطا لاستمراره و انتفاعه به» ويكون الاحباط عبارة عن عدم ذلك. 

... 9إن تبدوا الصّدقات فنعمًا هي و إن تخفوها و نؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم و يكفْر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير» إلى قوله : و الله يسقط 
بسبب الانفاق مطلقاً أو الإنفاق المخفي بعض الذنوب عنكم» فمن تبعيضية : 
قيل: تلك الذنوب صغائر و قيل: أعمٌ فانَ العبادات اللاحقة تسقط الذنوب 
المتقدّمة وجوباًء و هو مذهب الاحباط والتكفير وعلى مذهب الأصحاب من 
بطلان الاحباط والتكفير عندهم على ماهو المشهور. بل ادعى عليه الإجماع 
يكون ذلك الاسقاط تفضّلاً من الله تعالى بعد ذلك الانفاق فما يصير واجباً إل 
بوعده و قوله» لا قبله بسبب الإنفاق» وكذا جميم ما ورد مثله في الاحباط و 
التكفير من الآيات والروايات؛ أو يقال: المجمع على بطلانهما هو إحباط 
المتأخَر_و لو كان قليلاً ‏ جميع ما تقدّم من الطاعة والمعصية:» لا إسقاط ما 
يساويه . الله يعلم. 

قال الفخر الرازيّ : القول بالاحباط باطل» لأنّ من أتى بالإيمان والعمل 
الصالح استحق الشواب الدائم » فإذا كفر بعده استحق العقاب الذائم» ولا 
يجوز وجودهما جميعاً ولا اندفاع أحدهما بالآخرء إذ ليس زوال الباقي بطريان 


الطاري أولى من اندفاع الطاري لقيام البسافي» 27 آنل لايجب عقلاً 
نواب المطيع ولاعقاب العاصي . 

وفيه نظر: أُوَلا أنه لا دخل لقوله : «ولا يجوز الخ في بطلان الاحباط » بل 
مؤيد له . 

و ثانياً عدم ذكر بطلان ارتفاعهما . 

و ثالثاً النقض بايجاد المعدومء وبالعكس و بطريان الضدٌّ كما قيل. 

و رابعاً الحل بأنّه لا يجوز رجحان علّة الثاني و الطاري على البافي 
الأول . 

وخامساً لاشك في إحباط الكفر بالإيمانء وبالعكس » وهو صريح 
القرآن والأخبار» ونقل عليه الإجماع» بل يوجد الاحباط مطلقاً فيهما . 

و سادساً أن هذا بالحقيقة بطلان استحقاق الثواب والعقاب» لا الاحباط 
فتأمّل . 

و سابعاً أنَّ المخلص ليس بمخلص. فانّه ليس بابطال الاحباط» لأنّه 
إنماهو على تقدير الاستحقاق» وأيضا إِنّ الاحباط ممكن على تقدير 
الاستحقاق الشرعي و ما أبطله حيئنذ فما بطل الاحباط و قد كان المطلوب 
ذلك . 

وثامناً ينبغي أن يقول و لا اندفاع الباقي بالطاري كما يقتضيه مدّعاه؛ و 
دليله» وإلآيصير الدّليل أخصّ من المدّعى و هو ظاهر فتأمّل . 

وتاسعاً أن لا معنى لنفي الاستحقاق العقلي أصلاً مع أن دليله يتفي 
الشرعيّ أيضاً فانَ القائل لم يدّع الاستحقاق عقلاً من غير شرع بل يدّعي أن 
العقل يحكم به بعد ورود الشرع » لوجود الأيات الكثيرة الدالّة على ذلك» و 
القران مشحون بذلك مثل «جزاء بما كنتم تعملون» و «بما كسبتم 4 وأمثال 
ذلك كثيرة جدّاً والأشاعرة يدّعون أن ليس ذلك بالاستحقاق لا عقلاً ولا شرعاً . 


في مجمع الفائدة و زبدة البيان ل ا 


وقال العلامة الدواني في إثبات الواجب : الثواب والعقاب ليسا لسابقة 
استحقاق من غير قيد بالعقل ودليلهم يدل على ذلك و هو أن فعلل العبد ليس 
باختياره . 

و أنت تعلم فساد هذا الكلام» فانّ الآيات والأخبار مشحونة باستحقاق 
العبد إياهما مثل ما مر. 

وهب أن لا استحقاق للثواب» لاحتمال التفضيل» فلا معنى للعقاب . 
بغير استحقاق وهو ظاهر. 

والمخلص أن لا معنى لنفئ الحسن و القبح العقليّين ولا لعدم استحقاق 
الثواب فالعقاب بالعمل» وجواز إدخال الشيطان وسائر العصاة الجئة» والأنبياء 
النار» كما جوّزه الأشعريّ, وأنَ ما يدل على الاحباط كثير جدّاً والتأويل ما تقدّم 
فتأمّل؟ . زبدة البيان: 191-١146‏ . 


(مناقشاته لكلام الرازي في الاحباط) 
توضيحات 

قوله: ١لا‏ يجوز وجودهما جميعاً» يعني الثواب الدّائم و العقاب الدائم. 

قوله: «لا دخل له في بطلان الاحباط بل مؤيّد له؛ وجه عدم الدّخل انّ 
القائل بالاحباط لا يدّعي اجتماع الثواب الدّائم و العقاب الدّائم» وأمّا وجه كونه 
مؤيّداً: انّه يجعل استحالة اجتماع الدائم منهما سبباً لترجيح أحدهما على الآخر أمّا 
ترجيح الثواب فيكون تكفيراء أو ترجيح العقاب فيكون احباطاً. 

قوله: «عدم ذكر ابطال ارتفاعه)' يعني شقوق المسألة عقلاً أريعة ذكر 
ثلاثة و هي اجتماعههما و ارتفاع الثواب فقط أو العقاب فقطء و ترك واحداء وهو 
ارتفاع كل من الثواب والعقاب. 


أقول: يمكن أن نقول و إن لم يلتزم به الرّازي ان ما اختاره الرازني هو 
'"ربفاعهم]» لانّه أنكر استحقاقهها و ايصال الخير يدون استحقاق ليس ثوابا» كا 
ان ايصال الضرّر بدونه ليس عقاباًء وإن أطلق الأشعري عليهما اسمهما. 

قوله و لذا قال المصنف و سادساً إلخ. 

قوله ٠‏ النقض بايجاد المعدوم و بالعكس و بطريان الضدّ» مراده يي 
ان مقتضى استدلاله استحالة ايجاد المعدم: لان زوال الباقي و هو العدم بطريان 
الطاري ليس أولى من عكسه؛ وهو اندفاع الطاري وهو الوجود لبقاء البافي و هو 
العدم» و كذا في عكسه أعنى اعدام الموجود, ليس طريان العدم أولى من بقاء 
الوجود» وكذا في طريان الضدّ مكان الضد بأن ينقلب السواد بياضاً مثلً» فليس 
عروض الحديد أولى من بقاء الموجود. 

أقول:ما أقل حياء الأشاعر ة ينكرون هذه الاستدلالات في الأفعال 
الاحتيارية و يحتجون بها في الامور التكوينية . 

قوله:وخامساً لا شك في بطلان الكفر بالإيهان وبالعكس؛ . 

أقول: بل لا شك في ثبوت الاحباط في الجملة بصريح آيات كثير و روايات 
متواترة والبس هدر فوره التراع مع المفتلة جل النزاع في الاحباط والتكفير هو 
اثباتي| مطلقاً في جميع المعاصي بنحو الموجبة الكلية . 

قوله:«انَ المخلص الخ» حاصله انَّ البحث مع المعتزلة و الردٌ عليهم يجب 
أن يكون على مبناهم (من الاستحقاق) المبنى على الحسن والقبح العقليين أما رد 
دعواهم على مبنى الأشاعرة الباطل عندهم فهذا شبيه المصادرة. 

قوله: «والتأويل ما تقدم» يعني قبول الاحباط في الإيهان و الكفر دون 
غيرهما أقول: الأولى جعل البحث في الاحباط الكلي في جميع المعاصي على ما مرّ 
وأمًا الموجبة الجزئية فهي من ضروريات القرآن والحديث. 


ومن مباحث المعاد: (خلق الحنة والنار) 

قال الشيخ المفيدي :«وأقول انّ الجنة والنار غخلوقتان . وبذلك جائت 
الأخبا وعليه إجماع أهل الشّرع والآثار. 

وقد خالف في هذا القول المعتزلة والمخوارج و طائفة من الزيديّة: فزعم أكثر 
من سمّيناه ان ما ذكرناه من خلقهم| من قسم الجائز دون الواجب وقفوا في الوارد 
به من الآثار. وقال من بقي منهم باحالة خلقهم» أوائل المقالات» ص .١78‏ 

وأشار المحقق الأردبيلٍ إلى هذه المسألة بقوله:«وظاهر الآية انها تمخلوقة و 
كذا الثار...». 

قوله: وما ذكره الحكماء غير مسموع شرعاً» يعني ما ذكره الحكماء في ترتيب 
الأفلاك .آيات الأحكام ص 8" و انتهائها في الفلك الأطلس وكون الأفلاك 
انتهاء العالمء واستمرار الحركة الدورية فيهاء و لكر قد ثبت في الفيئة الحديدة 
بطلان هذه الآراء الفلسفية و صارت غير مسموعة عقلاً و عرفا أيضا. 


المبحث الخامس في الإمامة 


لا إشكال ان كل دين أو نظام اجتماعي يحتاج إلى علّة محدثة و علّة مبقية . 
والثانية ليست بأقل أهميّة من الأول وحيث إن النبوّة علّة محدثة للدّين و العلة 
المبقية له هو الإمامة. 

وإن م شئت قلت أن كل مجموعة من القوانين يحتاج إلى سلطة تقنينيّة أو 
تشريعية» و سلطة تنفيذيّة» والثانية هي ال هدف من الأولى بحيث يعد التقنين بدون 
التنفيذ عبثاً ولغوء و الإمامة هي السلطة التنفيذية والقوة المجرية لأحكام الإسلام؛ 
كما ان النبوّة بمنزلة السّلطة التشريعيّة لها فتكون النبوة بدون الإمامة لغواً وعبثا 
كانه هرانا قال جارك تحال و عقام الخاكيو عل تلع إمامسة أمر 
المؤمنين هيه : فليا يها الرّسول بغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت 
رسالته . .»يعني كل ما بلغته من أصول الدين و فروعه كأن لم يكن. ثم مَ أكد هذا 
بعد تبليفها في خدير خسم فتزل قوله تعال ليع أكملت لكم دينكم و ممت 
عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديثاً . ا 

يعني انّ الدّين قبل تبليغ الإمامة في غدير خم كان ناقصاًء والإسلام غير 
مرضي له تعالى» وإنَّا صار الدّين كاملا والإسلام مرضيّاً له تعالى بإمامة أمير 
المؤمنين هه و لهذا أو غيره من الوجده العقليّة والنقليّة ذهبت الشيعة إلى ان 
الإمامة من أصول الدين و كتبوا فيه كتباً ورسائل و قد أشار الأردبيل إلى عشرة 
مسائل هي أية المحبة وآيات الولاية و آية الإمامة واية الصراط المستقيم وآية أهل 


الفاجر و مسألة الصلاة على محمّد و أل محمّد وحرمة مشاهدهم #8 . 


(المسألة الأولى: من نصوص الإمامة آية المحبة) 

قالالمحقّق الطُوسي في التجريد: #والعصمة تقتضي النص و 
سيرتطية»وقال العلامة يفي شرحه: ذهبت الإمامية خاصّة إلى ان الإمام يجب أن 
يكون منصوصاً عليه... وقال باقي المسلمين: الطريق إِنَّ)ا هوالنصٌ أو اختيار أهل 
الحل والعقد. والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان: الأول إِنَا قد بيّنا انه يجب أن 
يكون الإمام معصوماً و العصمة أمر خفيّ لا يعلمها إلا الله تعالى» فيجب أن 
يكون نصبه من قبله تعالى» لانه العالم بالشرط دون غيره. 

الثاني انه بت كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى انه أر: شدهم 
إلى أشياء لا نسبة لما إلى الخلافة من بعده: كا أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور 
كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع و كان فت إذا سافر يوماً أو يومين استخلف فيها 


من يقوم بأمر المسلمين. ١‏ 
ومن هذه حاله كيف ينسب إليه اهمال امر أمّته » وعدم إرشادهم في أجل 
الأشياء و أسناها ...». 


أقول: لقد أتى الماتن والشارح بها لا مزيد عليه لمن انصف. وأما من لم يجعل 
الله له نور فهاله من نوره ويمكن التشكيك في البديهيّات أيضاً. 

ولكن النصّ قد يكون بالتصريح بالخلافة» و قد يدل على أفضليّته فيدلٌ 
على استحقاق الخلافة بضمّ الكبرى الثابتة إليه؛ وهي (أنْ الإمام يجب أن يكون 
أفضل). 

وأشار المحقّق الأردبيلل إلى بعض الآيات والأخبار الدالّة على إمامته فيه 
بأحد الوجهين. في آيات الأحكام؛ ص ٠١‏ إلى ١4‏ في موارد الأول قوله: 


ا لال كنز أمير المؤمنين لت إماما وصوغير محصور؛ و 


منه قوله تعالى ليا أيها الذين أمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبّهم و يحبّونه أذلة على المؤمنين؟ (المائدة/ 04 عاطفين عليهم 
متذلَّلِين جمع ذليل و دخول «عل» إِما لتضمين معنى العطف أو للتنبيه على أنه 
مع ذلك حافظون للمؤمنين» و حاكمون عليهم و هم في حمايتهم أو لمقابلة «أعزة 
على الكافرين 4 شدائد غالبين عليهم من عزه إذا غلبه #يجاهدون في سبيل الله» 

صفة أخرى لهم أو حال من الضمير في أعزّة ولا يخافون لومة لائم> عطف على 
يجاهدون بمعنى أثْهم جامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع» إشارة إلى أن الأوصاف المذكورة من عطية 
الله و فضله؛ و تبيّيء أسبابه؛ لا يمكن كسبه بغير عون و فضل منه. و هو كثير 
الفضلء ولا ينقصه إعطاء شىء لإعليم» بمواقع الأشياء يعرف استحقاق كل 
أحد لأيّ مقدار من الفضل والانعام. 

وظاهر أمّها في أمير المؤمنين ف وأصحابه والّذين ارتدّوا بعده من الخوارج 
و محاربيه يوم الجمل و صفين وغيره إذ ما وقع ارتداد قبله: ولا بعده إل أمثال ذلك 
معه. و لان هذه غير موجودة إلآفيه و أصحابه لان الحرب الذي فعله كان حلّ 
الوم فإِنَ الخوارج أهل القرآن والصلحاء وعائشة زوجة رسول الله يه و معها 
أصحابه و معاوية خال المؤمئين و معه أصحابه؛ فكان محل اللوم. و لكن ما كان 
هو و أصحابه يخافون من لومة أيّ لائم كان, لأثهم كانوا على الحقٌ فلا يحبّون غير 
الله مع ذلّتهم و صغر نفوسهم مع المؤمنين» وتواضعه ظثيّل معهم مشهور حتّى 
نسب إلى الدّعابة لكثرة تواضعه. و قالوا: إِنّه كان فينا كأحدنا في زمان خلافته و 
يمشي في سوق الكوفة و ينادي خلّوا سبيل المؤمن المجاهد في سبيل الله و لأنّه 
الذي ثبت محبّة الله له أي إرادة الله له بالحدى والتوفيق في الدّنيا لما يحب ويرضىء و 
حسن الثواب في الآخرة و محبّته لله أي إرادة طاعته جميعها و التحرّز عن معاصيه 


كلها. 

ويؤيده ما روي من به الله تعالل وزسوله لهو به لله و للوسول في خين 
الراية قال الإمام نور الدين على بن محمّد المكي المالكي في كتابه فصول المهمّة في 
معرفة الأئمّة هذه عبارته: 

فصل في محبّة الله تعالى و رسوله له و ذلك أنه صم النقل في كثير من 
الأحاديث الصحيحة و الأخبار الصريحة في صحيحي البخاري و مسلم و غيرهما 
أن النبيَّ قال يوم خيبر: لأعطينَ الراية غداً رجادٌ يفتح الله على يديه يحب الله و 
رسوله؛ و يحبّه الله و رسوله فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله كل منهم يرجو أن يعطاها فقال إة: أين علي بن 
أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله! هو أرمد فقال: فأرسلوا إليه فاتي به فبصق في عينيه 
و دعا له فبرأ حتّى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية» فقال عل 829 : يا رسول 
أقاتل حبّى يكونوا مثلنا؟ قال 885 انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم د ثم أدعهمٍ 
إلى الإسلام و أخبرهم بما يجب عليهم فيه» فوالله لأن بدي الله بك رجلاً واحداً 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم قال فمضى ففتح الله على يده. 

وفي صحيح مسلم قال عمر بن الخطاب فها أحبييت الأمارة إلأيومئذ 
فتساورت لما رجاء أن ادع ا قالت العلماء قوله «فتساورت لهاء بالسين المهملة 
أي تطاولت لها وحرصت عليها حتّى أبديت وجهي وتصدّيت لذلك ليتذكرني 
قالوا إِنَّا كانت محبّة عمر لها لما دلت عليه من محبّة الله تعالى و رسوله و محبّتهها له و 
الفتح على يديه» قاله الشيخ عبد الله اليافعيّ في كتابه المرهم انتهى كلامه. 

ورأيت أيضاً مثل ما نقله في مواضع منها مصابيح الأنوار بتغيير نما عدّ من 
الصحاح عن سهل بن سعد أن رسول الله قال يوم خيبر: لأعطين هله الزارة 
غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله و رسوله , و يحبّه الله و رسوله فلماً أصبح 
الناس غدوا على رسول الله ب كلهم يرجون أن يعطاها فقال: أين علض بن أي 
طالب ؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال: فأرسلوا إليه فبصق رسول الله 


قن عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علِنّ: يا رسول الله أقاتلهم 
حتّى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك أي رفقك و لينك و الرّسل السير اللي 
و[ذكر] نحو ذلك بحيث لا يتغيّر المعنى والمقصود. و نقله من الصحاح. 

تأمّل زحمك الله في هذا الخبر و اختياره للمحبة من الجانبين و اختصاصه بها 
مع عدم كونه حاضراً مع الصحابة و تعر يض الصحابة لهذا مع غيبته و هذه القصة 
كالصريحة في عدم وجود هذا الوصف في ذلك الزمان إلا فيه. 

وكذا يؤيّده قصّة الطير و هي مشهورة أيضاً مرويّة في كتب العامّة والخاصّة 
قال أخطب خصوارزم .في كتاب المناقب في آخخر الفصل التاسع في بيان أنه أفضل 
الأصحاب: وأخبرنا الشيخ و ذكر الأسناد إلى قوله عن أنس بن مالك قال : أمدي 
لرسول الله 8 طير فقال : الهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطير فقلت: اللّهمٌ اجعله رجلاً من الأنصار فجاء عل بن أي طالب فقلت: 
إن رسول الله على حاجة قال: فذهب ثم جاء فقلت: إِنَّ رسول الله على حاجة 
قال: فذهب ثم جاء فقال رسول الله يي افتح ففتحت ثم دخل فقال : يا عل ما 
حديئك؟ قال: هذه آخخر ثلاث كرّات يرني أنس يزعم أنك على حاجة: قال 274 
ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ قال: سمعت دعاءك فأحببت أن يكون في رجل 
من قومي فقال النبي إ إنْ الرجل قد يحب قومه إن الرجل قد يحب قومه. و مثله 
في كتب أخر مثل فصول المهمّة ثمٌ نقل شعراً في بيان أنْ الرجل يحبٌ قومه. 

وبالجملة فمحبته لله و للرسولء؛ ومحبة الله و محبة ربسوله له ظاهرء وفي 
الأخبار ما لا يحصىء من ذلك ما يعلم من كتاب أخطب خخحوارزم في الفصل 
السادس في بيان محبّة الرسول © إيَاه و الحثٌ على محبّته و موالاته؛ ونهيه عن 

ومن جملة ذلك ما روي بالاسناد في هذا الفصل عن عائشة قالت: قال 
رسول الله و هو في بيتي: ادعوا لي حبيبي فدعوت أبابكر فنظر إليه رسول الله 
إل ثم وضع رأسه ثم قال: ادعوا لي حبيبي فقلت: ويلكم ادعوا له عل بن أي 


طالب فوالله ما يريد غيره» فلا رآه فرّح الستور الذي عليه ثم أدخله فيه فلم يزل 
حتضنه حنَّى قبض و يده عليه» وغير ذلك. 

وعدم خوفه من لومة لائم واضح و متّفق عليه و كذا كونه أذلّة على المؤمنين 
و أعزة على الكافرين؛ وذ 0 قوم بعد رسول الله عونت 

ل 
التواريخ و من كتب أهل العلم مثل كاب كيال الدين بن طلحة الشافعيّ 
وفصول المهمة للمالكي. وامخوارزمي قال باسناده عن عل بن أبي طالب فل قال: 
لله ما أحسن هذه الحديقة؟ فقال: لك في الجنّة أحسن منهاء ثم أتينا عل حديقة 
أخرى فقلت: يا رسول الله ما أحسن هذه الحدد بقّة؟ قال: لك في الحئة أحسن منها 
حتى أتينا على سبع حدائق أقول: يا رسول الله ما أحسن هذه الحديقة؟ فيقول: 
لك في الجنة أحسن منهاء فلم| خلا له الطريق اعتنقني و أجهش باكيا فقلت: يا 
فقلت في سلامة من ديني؟ فال: في سلامة من دينك. 

وفي كتاب الخوارزمي باسناده عن عل م قال: مر بقتال ثلائة : 
القاسطين و الناكثين و المارقين فأمًا القاسطون فأهل الشام؛ وأمًا الناكثون فذكرهم 
معاوية و قتل عماره وقوله وله ستقتلك الفئة الباغية؛ وأنت مع الحقٌّ والحقٌ 
معك. يا عمار إذا رأيت علياً سلك وادياً و سلك الناس وادياً غيره فاسلك مع 
علي و دع الناس فانه لن يدليك في ردّى و لن يمخرجك عن الهدىء يا عمار إِنْه من 
تقلّد سيفاً أعان به عليّاً على عدوه قلّده الله تعالى يوم القيامة و شاحاً من دن و من 
تقلّد سيفاً أعان به عدوٌ علِنّ قلّده الله تعالى يوم القيامة وشاحاً من نار قال قلنا: 


ونقل في هذا الفصل عن عل باسناده قال: يا عجبى أعصى و يطاع 
معاوية» و نقل أن ابن عبّاس قال له: لأنّه يطاع و لا يعصىء أي معاوية وأنت 
عن قليل تعصى ولا تطاع. 

و بالجملة الأوصاف كلها موجودة فيه و يؤيّد كونها فيه قوله تعالى منصلا 
بالآية المذكورة9إنما وليكم الله و رسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة و 
يؤتون الزكاة وهم راكعون4 مع إجماع المفسّرين على أنه في شأنه في و الأدلّة على 
إمامته و وصايته من المعقول والمنقول غير محصورة و ليس هنا محل ذكرها و 
المقصود من ذكر نبذ منها تزيين هذا الكتاب به» زبدة البيان ص .٠١-١5‏ 

قولهي: فيا يها لين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 4 
الخ أيات الأحكامء ص ٠١‏ وني كلامه عبارات يحتاج إلى توضيح أو تعليق و هي 
ماقال: 

الف: قوله: (و دخول على الخ) قال في الحاشية «هذا جواب عن سؤال 
مقدّر: وهو ان أذْلَة لاا يتعدى بعلى بل باللام كقوله ذلت لقدرتك الصعاب 
فكيف قيل أذلّة على المؤمنين. 

فأجاب بقوله و دخول على الخ و التقدير هكذا عاطفة على المؤمنين». 

أقول: عحصّل الاشكال انّ ذل و أذلّ و مشتقاتهه| تتعدّى باللآم فيقال (ذل 
زيد لعمرو) أو (أذلٌ زيداً لعمرو) وقال تعالى: «وذلّلناها لهم» . وغير ذلك. 

ولا تتعدّى بعلى لتنافي معنييهما من جهة انَّ كلمة (على) تدلّ على 
الاستعلاء و كلمة (أذلّة) تدل على الذّلّة والحقارة فلا معنى لتعدية (أذلّة) بعلى. 

و حاصل الجواب: ان (أذلة) ضمنت إما معنى العطف أي (عاطفة و 
راحمة» أو ضمّنت معنى (حاكمة) و المعنى اتهم يتذللون تذلّل العطف والرّحمة 
لاتذلل الحقارة: أو المعنى انهم يتذلّلون في حال كونهم حاكمين و غالبين 
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مستغنين » لا في حال فقرهم و حاجتهم. 

ب: قوله:9إذ ما وقع ارتداد قبله ولا بعده إلا أمثال ذلك معه؟ . 

أقول: في العبارة غموض و ذكر في الحاشية: (كأنّ إلآ هيهنا بمعنى غير أي 
ما وقع و ما وجد قبل عل و بعده ارتداد غير أمثال هذه الارتدادات لا معه) . 

أقول: توضيح المحشي و إن كان لطيفاً و لكنّه أيضاً لا يخلو من نوع 
غموض و يحتاج إلى توضيح ثان فنقول مراده انه: ما وقع بعد نزول الآية إلى زمن 
خلافته يدي ولا بعده ارتداد يمكن تطبيق الآية عليه إلا ما وقع من محاريبه فالمراد 
(بأمشال ذلك معه) مثل ارتداد أهل البصرة معه. أي في مقابله غيّة. و ارتداد 
أصحاب معاوية معه قنك أو ارتداد الخوارج معه. 

فكلمة المثل هنا بمعنى نفس الشيء كما يقال مثلك يترك الصلاة . 

ج: قوله:«عائشة زوجة رسول الله يكو معها أصحابه؛. 

أقول: أكثر المهاجرين والأنصار كانوا مع أمير المؤمنين في ؛ و لكن طلحة 
والزبير و بعض الصَّحابة كانوا في جيش عائشة؛ كما ان أصحاب صفين و 
العبارة في بحث عدالة الصحابة. 


المسألة الثانية: (ما ورد في آية الولاية) 
بلوغهم سبعين ألفآء و ألف كتب كثيرة في سند هذا الحديث. 

ولكن المخالفين الّذين بنوا مذهبهم على الحسد لآل محمّد فييك و عداوتهم لم 
يتحمّلوا هذه الحقيقة فتكلّموا من يوم الغدير إلى الآن للتشكيك و العناد بطريق 


من جملتها تكثير معنى (المولى) فذكروا ها معان متعدّدة ليس شيء منها من 
معانيهاء بل جميعها من باب اشتباه المفهوم بالمصداقء كما إذا أطبق عنوان العالم 
بالنحوي و الصّرفي و الفقيه فتجعل هذه العناوين من معاني (العالم) 

وفي المقام أيضاً لا معنى (للمولى والولٍ) و سائر مشتفاته إلآما ذكسر 
الأردبيلي بقوله :«الظاهر من الول المتولّ للأمر كلّه و الأولى بهم من أنفسهم؛ و 
من بيده أمورهم مثل الله و رسوله و الإمام». 

وقد أثبتٌ انحصار لمعنى فيه في كتابي (أصول التشيّع) و غيره و ذكرت ان 
إطلاق المولى على العبد يختضٌ بالعبد الذي يبعل المولى أموره بيده حتى يكون هو 
أعرف بها منه و كذا في مورد إطلاقه على المحبٌ أو غيره أطلق تنزيلاً لما منزلة من 
هو (أولى به من نفسه) فلا معشى للوجَ و المولى إل (الأولى بالإنسان من نفسه) 
مثل ولي الصغير و المجنون و سائر موارد استعمال الولى» و التفصيل في محله. 

وقد ذكر الأردبيل 2# ما يؤيّد هذا المعنى بقوله: 

وتفسير آية #إنما وليكم الله #الآية: آيات الأحكام؛ ص ٠١17‏ . 


المسألةالثالثة: (آية أولي الأمر) 

اتفقت الشيعة على ان المراد بأولى الأمر الأئمّة الإثنا عشي و ذلك لاشتراط 
العصمة فيهم ولا يوجد في غيرهم. 

قالالمفيد: «واتفقت الإماميّة على انّ إمام الدّين لا يكون إلا معصوماً من 
الخلاف لله تعالى» عالاً بجميع علوم الدّين» كاملا في الفضلء بايناً من الكل 
بالفضل عليهم في الأعمال التي يستحقٌ بها النعيم المقيم. 

وأجمعت المعتزلة و مسن ذكرناه من الفرق الخارجة عن سمة الإماميّة على 
خلاف ذلك و جوّزوا أن يكون الأئمّة عصاة في الباطن» و تمن يقارف الآثام, ولا 
يجوز الفضلء ولا يكمل علوم الدين» أوائل المقالات» ص 4٠‏ و قد روى سليم 


بن قبس في كتابه انْ المراد بأولي الأمر هم الأئمّة الاثنا عشر فقط بلا زيادة من 
تعالى :#أطيعوا الله » الخ » آيات الأحكام. ص 586. 


المسألة الرابعة:(آية الإمامة) 

فنقول: قال المحقق الطوسي يي في التجريد في مقام اثبات انحصار الإمامة 
بعد رسول الله بع َيِه : «... و لسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة فيتعين هوي. 

و قال العلامة في شرحه:«أقول هذا دليل آخر على إمامة على فييك : وهو 
ان غير تمّن ادّعى لهم الإمامة كالعبّاس و أبي بكر كانا كافرين قبل ظهور النبيّ 
يي فلا يصلحان للإمامة. لقوله تغالى: «لا ينال عهدي الظالمين4 . و المراد 
بالعهد عهد الإمامة؛ لانه جواب دعاء إبراهيم يه »شرح التجريد؛ ص 791.. 

أقول: :مراده بدعاء إبراهيم ما في هذه الآية ف( وإذ ابتلى . .. قال إني جاعلك 
للناس إماماً قال و من ذرّيتي ... # يعني (واجعل إماماً من ذرّيتي)فأجابه تعالى 
بقوله:«لا ينال عهدي الظالمين». 

ويمكن استفادة العصمة من الآية: ببيان ان المعصية مطلقاً ظلم في حقه 
تعالى» و ذلك لانّ من حقوق المولى على العبد الاطاعة والانقياد فالعصيان تضييع 
لح المولى فيكون ظلما فكل عاص ظالم ولا ينال عهدي الظّالمين» أي 
العاصين بل ينال من لم يعص أصلاً وهو المعصوم. 

وأشار إلى ما ذكر المحقق الأردبيل بقوله: 

«الحادية عشرة : «إو إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنّ قال إني جاعلك 
للناس إماماً قال و من ذرَيّتي قال لا ينال عهدي الظالمين 4 الخ كلامه يي آيات 
الأحكام؛ ص 5 4. 

«الابتلاء هو الاخختبار والامتحان و الكليات هي التكاليف الشاقة على 


بعض الاحتمالات مثل ذبسح الولد وغيره من تكاليفه المذكورة في التفاسين و قيل 
هي السئن الحنيفيّة العشر حمس في الرأس و خمس في اليدن أماالرّأس 
فالمضمضة: و الاستنشاق والفسرق» و قصٌّ الشارب» والسواكء و أمّا البدن 
فالختان» وحلق العانة» و تقليم الأظفار ‏ و نتف الابطين و الاستنجاء بالماء و 
نسخ شريعة نبيّناآ شريعة مسن قبلنا لا ينافي إثبات بض أحكامها لأنّ المراد 
نسخ المجموع من حيث هو مجموع و الاتمام هنا هو فعل التكاليف تامّاء و على ما 
امر به. و الإمام: المقتدى به في أفعاله وأقواله» و هو أحد معنيي الإمام في بجمع 
البيان و في الكشّاف هو اسم لمن يؤتمٌ به كالإزار لما يؤتزر به يعني يأتمون بك في 
دينهم؛ و الذريّة هو النسل و من يحصل من الشخص من الأولاد» و النيل هو 
الوصول و الإدراكء و العهد هو الإمامة ى) هو الظاهر و في مجمع البيان وهو 
المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد الله بيه . 

والظلم كأنه الفسى الذي يصير به الإنسان غير عدل كما يفهم مسن 
الكشّاف حيث قال: و إِنّها ينال عهدي من كان عادلاً بريئاً من الظلم» و طإذه 
ظرف اذكر المحذوف في أمثاله» و المخاطب هو نبيّنا . و «إبراهيم © مفعول 
ابتل و طربّه4 فاعله , و الضمير المضاف إليه راجع إلى إبراهيم و #بكلمات» 
متعلقة ب «ابتلئ» و فاء «فأتمهنّ4 للتعقيب وهو فعل و مفعول و فاعله ضمير 
إبراهيم؛ و فاعل #قال» ضمير الرب والياء اسم «إِنْ» . و #إجاعل © خيره: 
مضاف إلى الكاف الذي هو مفعوله الأول والثاني إماماء و «للناس4إما متعلق 
به أو بمقدّر حال عن إماماًء و ضمير طقال4 إبراهيم و الواو للإستئناف و 
«#من# ابتدائيّة أو زائدة» لوجود زيادتها في المثبتء أو للتبعيض مفعول» الخ 
كلامديٌ أيات الأحكام؛ ص 4 58-5. 


5 جمع القائدة وزية؟ الها رنب اسسسسو _اشسسوه باس سمطو سا ا 7 


ات |[ 1 |[ 12 1 1 101 1 1 1 1|[|[|[|[|[1[1[1[1[1[1[1|[|[[أ اذ كك 00 


(كيفيّة دلالة الآية على العصمة) 

قَالْتق :«وقال القاضي: و فيه دليل على عصمة الأنبياء إلى قوله : كتاب 
الصلاة»؛ آيات الالحكام» ص 575. 

في هذه العبارة مواضع يحتاج إلى التوضيح و هي: 

١-قوله:‏ #فانَ ذلك ليس بمراد هيهنا» و ذلك لان لازمه أن يجوز نصب 
كل فاسق للإمامة حين عدم اشتغاله بفسقء ثم يخرج عن الإمامة بصدور فسق 
مادام مشتغلا به ء ثم تعود إليه الإمامة بعد تمام عمله و هكذا تمام عمره ففي زمان 
شرب الخمر تزول عنه الإمامة» و بعد تمام شربه تعود و هكذا.و فساد هذا القول و 
كونه لعباً با لمناصب الدّينيّة واضح. 


(بناء المسألة على الخلاف بين الفارابي والشيخ) 

"- قوله: «بالفعل أي وقتاً ما أو بالإمكان على الخلاف بين المنطقيّين» أيات 
الأحكام. ص 47 1 

أقول: يريد به الاشارة إلى الخلاف المنقول عن الفارابي و الشيخ الْرّئيس في 
ان الوصف العنواني هل هو حقيقة في المتلبّس بالمبدأ في أحد الأزمنة الثلاثة بأن 
صار انّصاف الذَّات بالمبدأ الحقيقي مثل (الظّلم) في «لا ينال عهدي الظالمين» 
أو المبدأ الجعلي مثل (الإنسانية) في قولنا:(الإنسان كاتب) فعلياً و خرج من القوة 
و الإمكان إلى الفعليّة و التتحقيق في أحد الأزمنة الشلاثة. أو انه حقيقة في كل ما 
يمكن اتصافه بالمبدأ و إن بقى في مرحلة القوّة و الإمكان ولم يخرج إلى مرحلة 
الفعلية في شيء من الأزمنة الثلاثة: 

فقولنا:(الإنسان كاتب) على قول الشيخ يختصّ بالأفراد المتحقّقة الذي 
صار إنساناً بالفعل في أحد الأزمئة» و على قول الفارابي كما يشمل الأفراد المتحققة 


يشمل الأفراد المقدّرة أيضاً و إن لم يصر فعلياً إلى الأبد. 

وحاصل كلام الأردبيلضيٌ بناء مسألة المشتقٌ: و انه يدل على التلببس و 
الفعليّة أو ل؟ 

على المسألة الخلافيّة بين الشيخ والفارابيء أو دعوى الملازمة بين المسألتين 
بمعنى ان لازم قول الشيخ ابن سينا كؤن المشتقٌ حقيقة في المتليّس بالمعنى 
المشهور بين المتآخرين أعني ما صار فعليّاً في أحد الأزمنة. 

ولازم قول الفارابي عدم اعتبار التلبس في المشتقٌ و شموله للمتصف 
بالفعل في أحد الأزمنة» و ما أمكن اتّصافه به و إن لم يتَصف بالفعل. 

وظاهر قول الأردبيل يي حيث قال:«وقد نفى الله العهد الذي هو الإمامة 
عمّن صدق عليه بانّه ظالم في الجملةء فحاصله: ان الذي اتّصف بالظلم بالفعل 
أي وقتامًا أو الامكان على الخلاف بين المنطقيّين لا يناله الإمامة» آيات الأحكام؛ 
ص 47. 

فعطف قوله: 9 أو الامكان» من دون رد يشير إشارة خفيّة إلى ان الوصف 
العنواني أو المشتق يشمل الأفراد الممكنة و ان الآية الكريمة تدلّ على ان كل من 
اتصف بالظلم و الكفر أو يتصف في المستقبل لا ينال الإمامة» كما ان 
كل شخص لم يتصف بالظّلم فعلاً لعدم توفر شرائطه أو لوجود مانع مشل 
الضَعف و نحوه؛ و لكن كان مقتضى الظلم فيه موجودا لا ينال الإمامة هذا 


(الاشكال على المبنى) 

أقول: لنا في كلامه يي ملاحظتان : الأولى انّ من أحاط بكليات 
المتأخرين# يرى البحث و النزاع في تطبيق مسألة الوصف العدواني المتنازع فيه 
بين الشيخ والفارابي على مسألة المشتقٌ ومخالفة المحقق الكمباني كك في نهاية 


/ 
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غيرهم لدعوى الملازمة بين المسألتين أو دعوى بناء إحداهما على الأخرى مشهور و 
إن كان لنا كلام في صحّة الوجه الذي ذكروه للتفريق بين المسألتين كا بيّناه في محلّه 
و الحاصل ان بناء الأردبيلي مسألة المشتقٌ على تلك المسألة محل منع. 


(كفاية وجود المقتضي قٍ بعض الأوصاف) 

الثانية ان الوصف الذي علق عليه الحكم قد يكون ملاك الحكم قائماً 
بفعليّته كما في قوله تعالى:9السَارق والسّارقة فأقطعوا أيديهما» حيث إِنْ امكان 
صدور السّرقة و وجود مقتضيه في الشخص لا يكفي في ترنّب حكم قطع اليد. 

وقد يكون الملاك قائا بوجود المقتضي للاتّصاف و إن لم يصير فعلساًء بل 
ربّها لا ثمرة لترتب حكمه بعد الفعليّة كا في قوله تعالى: وما تخافنٌ من قوم 
خيانة فأنبذ إليهم ... © فانْ الملاك الأصلي للهجوم عليهم و إن كانت هي الخيانة 
ولكن يكفي وجود المقتضي و النيّة و إن لم تتحقّق خيانة في الخارج, و لذا علق 
الحكم على (خوف الخيانة). 

وتوهّم كون الموضوع خوف اللنيانة لأنفسها مندفع بان الخوف مثل العلم و 
الجهل من العناوين الغائية التي لا تنظر إليها إلأمرآتاً و طريقاً و لاتكون موضوعاً 
واقعيَاً كما بيّناه في محله.و مسألة (الظّلم)من هذا القبيل فإِنا نعلم انّ مراد الشارع 
من اشتراط عدم الظلم في الإمامة ليس هو الفعليّة في مقابل الامكان. حتّى يقال 
بان من لم يثبت فعليّة ظلمه في الماضي والمستقبل لا يعدّ ظالاً. 

وذلك لأمرين :الأوّل: لان المقام مثل ما مرّ من (خوف اللخيانة) في ان غرض 
الشارع عدم تحقّق الظّلم؛ لا تحققه ثم علاجه؛ و عليه فلا معنى لتعليق الحكم 
على فعليّة الّلم مع تعلق غرضه على عدم فعليّته؛ فانّه نقض للغرض كا في 
مسألة الخيانة؛ فانّ الحكومة الإسلاميّة لو خلى السبيل امام الخائنين حتّى تصدر 


منهم الخيانة بالمؤامرات والاغتيالات و التفجيرات وغير ذلك ثم يكتفي 
بمجازاتهم بعد الخيانة كانت شريكة هم في خياناتهم و لو بعنوان عدم المانع 
المانع الذي هِيّأه لهم الحكومة بعدم التعرض هم و تركهم بحالهم حتى تتم هم 
نواياهم السّيئة. 

الشاني: ان معنى التلبّس والفعلية إذا كان مركباًمن عدم الاتصاف فى 
الماضي والحال والاستقبال فالأمر بالنسبة إلى الماضي والحال سهل» و أما بالنسبة 
إلى الاستقبال لا طريق لنا إلى تشخيص تحقق الاتّصاف وعدمه إلأوجود مقتضيه 
وعدمه. 


بمعنى ان من لم يتحقّق منه الظّلم مع إمكانه على قسمين: أحدهما من 
يحتمل في حقّه بالامكان العقلي الذي يحتمل معه صدور الظلم حتّى من الأثمّة 
عي فانه يمكن عقلاً ان الله تعالى يكلهم إلى أنفسهم. ولا يريد أن يذهب عنهم 
التجس حتّى يطهّرهم تطهيراًء فانّه في هذا الغرض يمكن صدور الظّلم منهم؛ 
غاية الأمر نقطع بعدم اتّصافهم بالظلم لعلمنا بعدم تحقّى هذا الغرض بسبب 
اخباره تعالى 9إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً» 
ومن أصدق من الله حديئا. 

الثاني : مسن يمكن صدور الظّلم منه» و انّصافه به لوجود مقتضيه فيه؛ 
بحيث نعلم ان عدم اتصافه بالظّلم في الماضي والحال لعدم توفر الشّرائط» أو 
لوجود الموانع . 

وأما بالنّسبة إلى المستقبل خصوصاً مع اعطاء منصب الإمامة الذي يلازع 
توفر جميع الشّرائط والإمكانات أو أكثرها و فقد أكثر الموانع فلا سبيل إلى احراز 


في مجمع الفائدة و زبدة البيان 010 1[ 1 01 10101000 ا 


عدم صدور الظّلم منه إلّالاكتفاء بالمقتضي ‏ بالكسر مكان المقتضى ‏ بالفتح_-» 
بأن نكتفي بمجرّد الامكان عن الفعليّة» فلا نسلم لإمامة أحد إلا بعد اليقين بعدم 
اتصافه بالظلم في المستقبل. 

ولا يحصل هذا اليقين إلا في حىّ من نعرف فيه العصمة: و إلأفالعادل 
أيضاً ربّا تزل قدمه فلا ضيان له بالنسبة إلى المستقبل . 


وملخص الكلام: ان حمل (التلبّس) على المعنى الأعمّ من الماضي 
والاستقبال هو مختار المتأخرين في مسألة المشتق يقتضي احراز فعلية الاتصاف فيه| 
إذا كان الوصف شرطأ» و احراز عدم فعليّته يقيئاً فيا إذا كان الوصف مائعاً. 


ولا يمكن إحراز عدم الاتصاف بالظلم في المستقبل يقيناً الأمع فرض 
العصمة: وإلآ فغير المحصوم سواء كان عادلاً أو غيره .مكن اتّصافه بالظلم في 
المستقبل» فلا يمكن إحراز م الاتصاف بالظّلم الذي هو شرط في الإمامة لم 
مرّمن ان احراز عدم المانع يقينا شرط في ترتّب الحكمء ؛ فلا يمكن قبول إمامة أحد 
إلآ بعد احراز عدم انصافه بالظلم في المستقبل يقيناًء ولا يمكن اخرازه 
يقيناً إلأبعد العلم باتّصاف بالعصمة» ؛ فتكون الآية دليلاً على اشتراط العصمة كيا 
أشار إليه الأردبيلي ناسباً له إلى الأصحاب كما أنّ ما ذكره من كفاية الإمكان في 
المشتق يصمٌ بهذا البيان. 

و ما ذكرنا ظهر ان ما اعترض به الفيض تَرُعلى المصئف من «انّه لو اعتبر 
الامكان في الوصف العنواني يدل على العصمة لعدم جواز وقوع الفسق عن 
المعصوم, و أما إذا اعتير الفعليّة فيه فلا دلالة فيها على العصمة؛ بل على عدم 
الفسق فقطء و إلا جاز وقوعه؛ و لا يلزم منه العصمة» حاشية آيات الأحكام؛ ص 
17 الطبع القديم). 


لانْ الامكان الامكان مصححح احتهال وقوع الظلم؛ و مع احتماله لا يحرز 
عذمهو المفروض أنْ احراز عدم وقوع الظلم فرط 5 الامامة. ولا يمكن إحرازه 


لأمع فرض العصمة التي تنافي إمكان وقوع الظلم. 

وأمّا الفعلية فنفيها لا يتوقف على العصمة:؛ إذ ربٌ تارك للمعصية عجزاً أو 
جهلاً أو نحو ذلك بدون العصمة. 

(تعريف الإمام) 


قوله: (والامام هنا إلى قوله بعد خحسة عشر سطراً و قد قال صاحب 
الكشاف) آيات الأحكام» ص؛ 4 ولنا توضيحات في المقام. 

الف: قوله:«الإمام المقتدى به في أفعاله و أقواله و هو أحد معنيي الإمام». 

أقول: التفسير الموضوعي للإمام عند الشيعة (هو الإنسان المنصوص من 
الله تعالى بشخصه لرياسة الدّين و الدّنيا على كافة البشر لكونه أفضل الخلق في 
جميع الفضائل الإنسانيّة والإسلاميّة و لكونه معصوماً من جميع المعاصي العقليّة و 
الشرعيّة والعرفيّة و مرتبطاً بعالم الغيب) وأمًا الاقتداء فهو من أحكام الإمامة 
كسائر أحكامهاء و لعلّه لذا قال مي (وهو أحد معنى الإمام) آيات الأحكام. ص 
5 

ب: التأمل في هذه العبارات خصوصاً مناقشاته مع صاحب الكشّاف يدل 
على غاية براعته في العلوم الأدبتة خصوصاً التحي ويؤيّده سائر ماله من 
التحقيقات الأدبيّة في تضاعيف كتبه. 


(ذريّة إبراهيم هم آل محمد 25) 

ج: قوله:«والذرّيَة هو النسل...2 الآيات الواردة في حقٌ إبراهيم على 
قسمين: قسم منها تحكي أحواله و روابطه مع زوجته سارة شل قصة الضيوف و 
طلبه للولد وغير ذلك. 
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وقسم منها يرتبط بروابطه مع هاجر و أبنه إسماعيل» وأدنين مراجعة للآيات 
المبحوث عنها في سورة البقرة يدل دلالة قويّة على انها تحكي أحواله لفل مع هاجر 
ب ولا ترتبط بسارة و أولاده منها. 

إذا تبه تبيّنت هذه المقدّمة فحيتئذ يعرف بوضوح ان المراد بالذرَية في هذه الآية 
(ذرّية إبراهيم) من هاجر و إسياعيل بمعنى انهف طلب من الله أن يجعل بعض 
ذريّته من نسل إسماعيل إماماء و أجاب ربّه تعالى باستجابة دعائه في حقٌ من لم 
يتّصف بالظلم بالكليّة و هو المعصوم كيا سيأتي. 

وحيث إن أولاد إسماعيل بينه و بين نبيّنا اما انهم كانوا أفراداً عاديّين أو 
كانوا أوصياء أنبياء» أو كانوا أنبياء غير مرسلين يعني اهم كانوا نبا لا رسولاء و 
الحاصل انه لم يكن فيهم من اتَصف بالإمامة مثل جدّهم إبراهيم؛ فيكون 
استجابة دعائه فته في حقٌ نبيّنا قتووذريّته الأئمّة المعصومين الّذين هم آل محمّد 
وآل إبراهيم صل الله عليهم أجمعين. 


(دلالة الآية على اعتبار العدالة) 

قال يي:ثم اعلم انْ صاحب الكشاف_ إلى قوله بعد عشرة أسطر ‏ و يمكن 
الاستدلال بها على اشتراطها في إمام الجماعة...) آيات الأحكام. ص 45 . 

لنا في هذه العبارات توضيحات: 

الف: استدل صاحب الكشّاف على اشتراط العدالة في إمام المسلمين بهذه 
الآية» و انْ الفاسق لا يصلح لها. 

وبيانه ان الآية دلّت على عدم وصول الإمامة التي هي عهد الله الظالمينء 
ولازمه عقلاً اختصاصها بالعدول. 

واستشكل عليه المحقق الأردبيلي يي بان صحّة الاستدلال تتوقف على عدم 
ثبوت الواسطة بين الظّلم والعدلء بأن يكون كل من ل يكن ظالماً عادلاً فحيئنلٍ 


ا و ...... المباحث الكلاميّة 


سس م لصت ور بجو ل احا ال اا خاضا 2 ليسا اليس 


يكون نفي الإمامة عن الظام بمعنى اشتراط العدالة في الإمامة و اختصاصها 
بالعادل. 


وأمّا إذا قلنا (بانَ الواسطة بين الظلم و العدل ثابتة فلا يلزم من مانعيّة 
الأول للإمامة اشتراط الثاني بها). 
أقول: الصّحيح في العبارة أن يقول: (اشتراطها الثاني أو شرطيّة الثاني لها) 


و لكن الأمر في العبارة سهل. 
(دلالة الآية على العصمة دقيق) 


وأما أصل الاشكال فيبتني على أن نفسّر كلمة (الظالم) تفسيراً عرفيَاً 
مسامحيّاء أو تفسيرا دقيقاً مبنيّاً على التعمّق», وحيث إِنّ الخطاب كان بين الخليل و 
الرت الجليل فلا داعي لسوق الكلام على طبق فهم العوام» بل يحمل على الدقة 
المناسبة لشأن أولي العزم من الرّسل . 

وعليه فكل ما يناني العصمة ظلم سواء كانت صغيرة أو كبيرة» و سواء كان 
قبيحاً عقليّاً أو حراماً شرعياً أو عيباً عرفياً. 

وذلك لانْ كل قبيح و حرام و عيب فهو مبغوض له تعالى؛ فإذا أتى به 
العبد يكون مسيئاً لأدب الرّبوبيّة غير مراع لشأن المولى مضيّع لحقّهء و هذا كله 
ظلم في حقّه تعالى مضافاً إلى كونها ظلباً في حقٌ العبد نفسه و في حقٌ المجتمع و 
سائر الأفراد. 

و يكون ظلءما في حقٌ العقل والشّرع والعرف الحاكمين بالقبح و الحرمة و 

والحاصل ان كلل من صدر منه ثبيء م من القبيح العقلي أ لحرا الشّرعي أو 
العيب العرفي فهو ظالمء ولا يخلو عن هذه الأمور بالكلية إل المعصوم فاله الذي لا 
يتّصف بالظلم من أَوّل عمره إلى آخره مثقال ذرّة بأيّ من المعاني الثلاثة أريد. 


في مجمع ا اا 


وبالنتيجة تكون الآية دليلاً على اختصاص الإمامة بالمعصوم؛ و حرمان 
غيره عنها مطلقاً سواء كان عادلاً أو فاسقاً أو واسطة بينهما؟ و سواء كان فسقه 
لصدور قبيح عقلي أو حرام شرعي؛ أو عيب عرق. فانَّ جميع هؤلاء بالدقة العقليّة 
ظالمون» فغير المعصوم لا يخلو عن الظّلم أصلاً بل يكون ظالماً في الجملة؛ ولا ينال 
عهدي الظالمين. 

وببذا البيان لا يبقى مجال للتشكيك في دلالة الآية على اشتراط العدالة لانها 
إذا دلت على اشتراط العصمة دلّت على اشتراط العدالة بطريق أولى فلا نحتاج 
إلى تتميمها بالإجماع المركب أو انكار الواسطة بين العدالة والفسق أو غير ذلك مما 
تكلفه ف. 


(مناقشة الأردبيلي مع صاحب الكشاف) 

ب: صرّح صاحب الكشاف في عبارته هنا بعدم جواز تصدّي القضاء. ولا 
الشهادة؛ ولا الحكومة. ولا الاخبارء ولا إمامة الجماعة لغير العادل أعني الظالم. 

واعترض المحقق الاردبيلي تق بانه حنفي المذهب والمشهور من مذهبه و 
مذهبهم عدم اشتراط العدالة في هذه الأمور. 

أقول: أمّا الشاهد فلا يعتبر أبو حنيفة فيه العدالة مطلقاً و لذا ينكره في 
شهود النكاح كما نقل عنه الجزيري: «اتَفق الشافعيّة و الحنابلة على اعتبار العدالة 
في الشاهدين إلى قوله: أمّا الحنفيّة فقالوا العدالة غير شرط في صحّة العقد...) 
الفقه على المذاهب الأربعة» ج4» ص 16. 

وأما إمام الجماعة فمن ضروريات مذهب أهل السنّة (الصّلاة خلف 
كل برّو فاجر). 

وأما الحاكم فكذلك متّفقون على صحّة إمامة الخلفاء مع ظهور فسقهم 
بشرب الخمر والزنا و اللواط والقمار وغير ذلك من أنواع الفسق والفجور. 


الأردبيل و 


(أبوحنيفة وآل البيت) 

ج: نقل عن أبي حنيفة انه قال: لو طلبوا منه مساعدتهم في عد أجر مسجد 
ما فعلوه. 

ونقل عنه في الحاشية:«انّه كان يفتي سر بوجوب نصرة زيد بن عل بن 
الحسينشبظِ وحمل المال إليه و الخروج معه على اللصّ المتغلّب المتسمّى بالإمام 
والخليفة كالدٌوانيقي و أشباهه». 

أقول: نقل عن أبي حنيفة هذا و ما يضاذه. 

والتّحقيق انْ الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة قد تدلّ على تغيّر الأوضاع مثل 
زوال حكومة واستبداها بغيرهاء فإذا دلت القرائن الاجتماعية و السّياسيّة على 
ان الشخص الفلاني أو الحزب الفلاني سيستولي على الحكم, وان الحكومة الفعليّة 
تزول» فالّذين لا بمبدأ اعتقادي هم ينتهزون الفرصة في هذه الأوقات فيتظاهرون 
بنصرة الحزب المقهور وعداوة القاهر لم يترقبونه من تغيّر الأمر و صيرورة الحاكمين 
محكومين و بالعكسء و هذا أمر شائع بين أهل الفسراسة والدّراية من أفراد 
المجتمع سواء كان من العلماء أو السَياسيّين أو الأفراد العاديّين من القديم إلى 
الآنء وقد ورد في علّة إسلام المنافقين الّذين أسلموا في مكّة اهم علموا غلبة 
الرتسول و علوٌ شأنه في المستقبل من ناحية علماء اليهود. فاجتمعوا حوله؛ و 
أظهروا الإسلام ليصلوا إلى مطامعهم و شهواتهم الدنيوية من المال والرّياسة و 
غيرها عن طريق الإسلام. و كان تظاهر أبي حنيفة بحب بعض أهل البيت و 
نصرتهم و بعداوة بني العبّاس من هذا القبيل» لانه لما رأى ان اتباع أهل البيت 
أزالوا حكومة بني اميّة» جزم باهم سوف يزيلون حكومة بني العبّاس فتصل 
الحكم إلى بني هاشم. و لذا كان يتظاهر بنصرتهم. 


في مجمع القائدة و زيلة العا ا ا ع 


وثاتيا: تخلل بين أنصار أهل البيت ليفرّق جمعهمء لاله ل رأى توجّه الأنظار 
إلى الإمام الصادق فهتي دعا الناس تارة إلى زيد بن علي. و أخرى إلى إبرا هيم الإمامء 
والحاصل انّه كان يقوّي كل هاشمي وَقَففَ في مقابل الإمام الصادق هنيل . يريد 
تقسيم بلي هاشم إلى قسمين مختلفين متنازعين فيما بينهم كما يظهر من مراجعة 
تجاسره على الإمام الصّادق يني و تعظيمه لغيره خصو صاً أولاد الإمام الحسن هته 
في مقابل أولاد الحسين تي فراجع . 

والحاصل انّ هذه الكلمات كلمات حقٌ أريد بها الباطل. نظير ما صدر عن 
عمر بن عبد العزيز و الشافعي و المأمون و سائر أعداء آل محمد إلظ. 

د: ما نقله عن ابن عيينة من الاستدلال على عدم جواز إمامة الظالم بكونه 
نقضاً للغرض تاءً» و لكنه مناقض لمذهبه؛ وإلآ كان عليه أن يترك مذهب أهل 
السّئة و يرجع إلى مذهب الإماميّة» فهذه أيضاً كلمات حقٌ أريد بها الباطل. 


(عهد الله هو الإمامة) 
قال يَيّ:او يمكن الاستدلال إلى قوله بعد تسعة أسطر وقال القاضي»؛ 
أيات الأحكام؛ ص 5 5. 


محصل كلامه انه لو فسرت كلمة «العهد» في قوله :الا ينال عهدي . * 
بمطلق أمره تعالى و وصيّته صارت الإمامة بكلا معنييها أعني إمامة الأمَة و إمامة 
الجماعة داخلين في الآية فدلّت على اعتبار العدالة في إمام الجماعة أيضاً. 

أقول: العهد المطلق لا معنى لشموله كل أمر و وصيته له تعالى لما ذكره 
النحويّون و منهم ابن هشام في المغني من الفرق بين قولنا:(غلام زيد) بالاضافة و 
(غلام لزيد) بالتدكير حيث صرّحوا باختصاص الأوّل بصورة كون واحد من غلمان 
زيد معهوداً بين المتكلم و المخاطب» بخلاف الثاني فانه يراد فرد غير معيّن من 
غلمان زيد. 


وني المقام إضافة العهد إليه تعالى بعنوان #عهدي#4 دليل على إرادة عهد 
معيّن معهود بينه تعالى و بين إبراهيم» لا كل عههد و أمر حتّى يشمل إمامة 
الجماعة» نعم لو كانت كلمة (عهدٌ لي) كان ما ذكروه صحيحا. 

وعليه فالعهد المعهود في المقام هو الإمامة لا غير و الآية تدلّ على اشتراط 
العصمة فيها بالبيان الذي قدّمناه و يؤيّد ما ذكرنا كلامه الآتي في توجيه كلام 
البيضاوي. 


(الكلمات التي ابتلى ببا إبراهيم) 

قال يي : «الحادية عشرة: فو إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنّ قال إني 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرّيّني قال لاسال عهدي الظّالمين» 
البقرة/ 5 .١17‏ 

الابتلاء هو الاختبار والامتحان و الكلمات هي التكاليف الشاقة على بعض 
الاحتمال مثل ذبح الولد وغيره من تكاليفه المذكورة في التفاسير و قيل هي سنن 
الحنيفيّة العشر حمس في الرأس و خمس في البدن, أماالرّأس فالمضمضة و 
الاستنشاق والفرق و قص الشارب والسّواك, وأمًا البدن فالختان و حلق العانة و 
تقليم الأظفار و نتف الابطين والاستنجاء بالماء» آيات الأحكامء ص 5 4. 

أقول: خلاصة كلامه يي انَ في معنى (الكلمات التي أتمهنَ إبراهيم) قولين: 

أحدهما : أن يراد ما يحكي في القران من ابتلائه بأمور شاقة مثل ذبح الولد 
والقائه في التان واسكانه زوجته وولده بواد غير ذي زرع وأمئال ذلك من 


ابتلاءاته. 
وهذا أنسب لانتخابه للإمامة لاله صبر على ما لا يصير عليه أحد غيره 
فاستحقٌ ذلك. 


الثاني: أن يراد بالكلمات عشرة من المستحبّات التي ذكرها و دليل هذا 


في مجمع القائدة و ؤيدة سات ل بش ا م 


القول ما رواه في الوسائل عن مجمع البيان نقلاً عن تفسير عل بن إبراهيم عن 
الصادق فت في قوله تعالى :او إذ ابتلى إبراهيم ر بّه بكلمات فأتمهنّ » قال انه ما 
ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمها إبراهيم» و عزم عليها و سلم 
لأمر الله» فلم عزم قال الله تعالى له ثواباً له لما صدق وعمل با أمر الله 9إني 
جاعلك للناس إماماً» ثم أنزل الله عليه الحنيفيّة وهي الطّهارة و هي عشرة أشياء 
خسة في الرأس و خمسة منها في البدن؛ فأمًا التي في الرأس فأخذ الشَاربٍ و اعفاء 
اللحيّ و طم الشعر والسّواك والخلال. وأمَا التي في البدن فحلق الشعر من البدن 
والختان و تقليم الأظفار وابغسل من الجنابة و الطهور بالماء. فهذه الحنيفيّة 
الظاهرة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة و هو قوله 
«إواتبع ملّة إبراهيم حنيفاً» ذكره عل بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره و قال قتادة 
و هو إحدى الرّوايتين عن ابن عبّاس اها عشر خصال كانت فرضاًفي شرعه سئة 
في شريعتنا المضمضة والاستنشاق و فرق الرأس و قص الشارب و السّواك في 
الرّأس و الختان و حلق العانة و نتف الابط و تقليم الأظفار و الاستنجاء بالماء في 
البدن» مجمع البيان» ج١.‏ ص .75٠١‏ 

ورواها في الوسائل» ج7» ب 777 من أبواب الحمام؛ الحديث © و نور 
الثقلين» ج١؛‏ ص .١7١‏ 


الرواية المحعولة 

والتّحقيق ان في النفس من هذه الرواية شيء : وذلك لأمور: الأل: ان 
سئده مرسل . الثاني: مضمونه مخالف لليقينيّات الضرورية؛ و ذلك لأن الأمور 
المذكورة كلها مستحبّات يجوز فعلها و تركهاء وكيف يمكن تفسير الدين الحئيف 
بعدّة من الأمور المستحيّة ثم يتكرّر في القرآن أمره تعالى الأشرف الأنبياء بمتابعة 
الدّين الحنيف الذي هو دين إبراهيم بقوله تعالى: ه أوحَيْنا | الَبِكَ أن انْبع ملة 
إبراهِيمَ حَنيفاً» النحل/ 177 . 


اا ال راكد الفياحت الكلامة 


وغيره في ثم نية مواضع من القرآن أمر هو لوو أمْته بمتابعة الدين الحنيف 
الذي هو دين إبراهيم؛ فهل يمكن تفسير الدّين الحنيف ببذه الأمور التي ليس 
شيء منها من الواجبات. 

ومن الغريب ان جاعل الرّواية كأنه التفت إلى هذا الاشكال فأراد دفعه بها 
زاد في الطّين بلّة فقال قتادة انها كانت واجبة في دين إبراهيم و صارت مستحبة في 
ديئنا. 

ُ 7 

أقول: أولا من أين علم قتادة وابن عباس وجوب هذه الامور في ديسن 
إبراهيم؟ فإن سمعه من النبيّ فا الذي منعه من اسناد الخبر إليه و تشريفه 
به؟ وإن سمعه من غيره» فإن سمعه من أهل الكتاب» فقد أخير القران باهم 
كذابون وضاعون يحرّفون الكلم عن مواضعه و انهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله » و اهم يفترون على الله الكذب. وأخبر الرسول 29 
بخيانتهم. 

و إن سمعه من غير أهل الكتاب فلم لم يذكر المنقول عنه والاشكال 
المشترك بين الجميع انّه ليس معصمما و لا نقل عن معصوم» وحيث إن عما يرجع 
إلى آلاف السّنة قبل زمانه فإن أخبر بلا واسطة يكون اخباراً عن الغيب فلا يقبل 
منه. و إن أخبر بواسطة فعدم ذكرها يسقط الرّواية عن الاعتبار 

وثانياً ان نفس هذا الدّعوى ينافي الأوامر المتعدّدة بمتابعة إبراهيم أو متابعة 
دينه و ملته. 

وذلك لان هذه الأمور العشرة حسب دعوى قتادة كان واجبأً في دين 
إبراهيم و ليس واجباً في الإسلام بل مستحبّ فيه فأين المتابعة؟ هذا كلّه بالنسبة 
إلى دعوى تبديل الوجوب بالاستحباب فكيف يصدق مع هذا قوله (لم تنسخ و لا 
تنسخ إلى يوم القيامة). 

وأمّا أصل الرّواية فالاشكال عليها بعدم امكان تفسير الدين الحنيف الذي 


9 جمع لتك ق وّصءة لوول سس سس سا ا م و #6 


يؤمر النبيّ قيوامَته بمشابعته بعدّة من المستحبّات و يفضّل على سائر الأديان 
بسببه باق ببحاله. 

الأمر الشالث: مسن الأمور التي تؤيد احتمال الوضع و كونها من الأخبار 
الذخيلة وجود مضمونها عند العامة فقد رووا عن ابن عباس كا أخرجه عبد 
الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي 
كلهم عن ابن عبّاس «انّ الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربّه ابتلاه بالطهارة مس في 
الرأس وخمس في البدن: في الرأس قصٌ الشارب و المضمضة والاستنشاق 
والسّواك و فرق الرأسء و في الجسد تقليم الأظفار و حلق العانة و الختان و نتف 
الابط وغسل مكان الغائط و البول بالماء» الدر المنثوره ج١‏ ص 1١١‏ ع الطّبري؛ 
ج١‏ ص 4١5‏ تفسير النيشابوري . ج١‏ ص 784؛ حاشية الطبري. 


(علة وضع الرّواية) 

والسرّ في تكلّف اتباع مدرسة الحلفاء في جعل أمثال هذه الأساطير و 
ترويجها ما ورد من طرقنا و طرقهم من ان المراد (بالكلمات) هنا و في قصة أدم في 
قوله تعالى: افتلقّى آدم من ربّه كلمات4 البقرة/ /الاو ما ورد في حقٌّ مريم 
9وصدّقت بكلمات ربّها و كتبه و كانت من القانتين» التحريم/ .١7‏ 

هم الخمسة الطيّبة أصحاب الكساء و هم(رسول الله يذو أمير المؤمنين و 
فاطمة الزهراء والحسئين عليهم الصلاة والسّلام). 

وإطلاق الكلمة على الموجودات النورانيّة من أفراد البشر من مصطلحات 
القران ى) في قوله تعالى:9إإن الله يبسرك بكلمة منه أسمه المسيح ... 4 آل 
عمران/ 0 .وقوله تعالى: 9إنما المسبح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته... 4 
النساء/ 17١‏ .و قوله :«#إن الله شرك بيحبى مصدّقاً بكلمة من الله ... » آل 
عمران/ 9؟. 


وقد أخخير رسول الله قبن اراد من الكلمات ا الخمسة الطيّة . ولا وصل 
الحكم إلى أعداء أهل البيت أمروا القصاصين و الأجراء باختلاق هذه الأكاذيب 
ليشغلوا أفكار الناس و أسماعهم عن فضائل أهل البيت كا هو ديدنهم طول 
التاريخ خصوصاً في القرن الأول الذي كان مولد الأكاذيب والأساطير. 

والحاصل انْ الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح ما وافق العامّة وان الرشد في 
خلافهم تدل على طرح هذه الرّواية. 

وما تدل على كذب هذه الوايات أوالرواية: انها تدل على أن هذه الأمور 
العشرة (من الفطرة) أو انها هي (الحنيفيّة) التي بيّنا في محله اتحادها مع الفطرة» 
وكون الدين فطرياً يناسب كون عقائده أو أدلته فطريّاً و يعبارة أوضح (الفطريّة) 
تناسب أصول الدّين لا فروعه؛ الأبتكلف شديدء ولعلّهت نسب هذا القول إلى 
القيل حيث قال:(وقيل هي...). 

فالأولى أن يراد بالابتلاء ما جاء في مواضع من القرآن من ابتلائه فيه 
بنفسه حيث ألقى في الثاره و بولده حينها أمر بذبحهء و بزوجته وولده حينه) أمر 
باسكانهم| بواد غير ذي زرع؛ و بغير ذلك مما ورد في القرآن و الحديث الصحيح. 
والمراد بالكليات توسّله في جميع هذه الموارد بالخمسة الطيية واستمداده منهم في 
كل مورد ابتلى ببلاء. و الله أعلم. 


(المسألة الخامسة:الصّراط المستقيم) 

قوله مي : ««إهدنا الصراط المستقيم: أي دين الإسلام قاله المفسّرون و 
فيل انه النبيَ و الائمة مَّة © القائمون مقامه و هو المرويّ عن أثمّتنا قاله الشيخ أبو 
علي الطبرسي ثم قال: الأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه؛ 
لان الصّراط المستقيم هو الدّين الذي أمر الله تعالى به من التُوحيد والعدل و ولاية 
من أوجب الله طاعتهء و لا يخفى المساحة في التتفسير الثاني أو عبادة الله فقط دون 
غيره كيا يدل عليه بعض الآبات مثشل قوله تعالى: «إو ان أعبدوني هذا صراط 


مستقيم #)أيات الأحكام» ص 5. 

أقول: التحقيق صحّة ما ذكره الطبرسي وخلوٌه عن المسامحة وذلك لان 
ظاهر الطّلب فقدان المطلوب فمن يصلى و يقرأ سورة الحمد يكون موحد يقيئاً و 
مسلا ولا معنى لطلبه الإسلام أو أصل الدّينء نعم يمكن أن يطلب الوصول إلى 
الإمام الحقّ لأنّ من وصل إليه فهو كمن وصل إلى الضّراط المستقيم الذي لو 
سلكه وصل إلى الغاية. 

كما انه بعد الوصول إلى معرفة الإمام يبتلى بالآراء المختلفة في الإمامة فيطلب 
الوصول إلى مستقيمها و هكذا فان الإنسان لا يزال دائهاً يرى امامه طرقاً ثلاثة 
فاليمين و الشّمال مزلّة والطريق الوسطى هي الجادّة ى) ذكره مولى الموحدين و 
أمير المؤمنين فثّة . 

وعلى هذا فطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يحمل على ما يبتلى به الإنسان 
طول حياته من الطرق المعترضة امامه» فيطلب الهداية إلى مستقيمها دون منحرفها 
ببركة هداية الذين قوهم و فعلهم و تقريرهم هو الصّراط المستقيم. 


المسألة السادسة:(آية التطهير ) 

ذهبت الشيعة و جمهور أهل السنة إلى ان المراد (بأهل البيت)أينما أطلق و 
خصوصاً في آية التطهير هم: (علنَ و فاطمة والحسن و الحسين ف )و شكّك 
بعض المتعصبين منهم مثل صاحب تفسير المنار والسيد قطب عميل 
الوهاين :د 

ومن القدماء أمثال عكرمة الخارجي المشهور بالنصب والعداوة لأهل البيت 
و عروة بن الزبير الذي توارث البغض من أبيه و اخوته» وهما الأصل في هذا الجعل 
و التحريف. و إن نسباه أحياناً إلى ابن عبّاس و سعيد بن جبير أيضاً. 

ويظهر ان المسألة كانت ضروريّة إلى زمن عكرمة؛ و انه أوّل من قام 


الريك لازن اسن عنظاتل فميزة نوضار لين ا مراده 
(..حيث تذهبون) إرادة أصحاب الكساء الخمسة إذ ليس في الآية قول ثالث. 

وبما يدل على ما ذكرنا انّ الآيات السابقة و اللاحقة نسبست بيوت النّساء 
إليهن بلفظ الجمع فقالت: لإوقرن في بيوتكنّ 4 . إواذكرن ما يتلى في بيوتكنّ 4 
و في سورة الطلاق يقول: «لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ# فلو كان المراد أزواجه 
##القيل : (إنما يريد الله ليذهب عنكنٌ أهل البيوت) و أمّا افراد( البيبت)مع 
تعريفه باللام فانه يدل على إرادة بيت واحد معيّن . 

ويدل عليه تذكير ضمير 9عنكم» في هذه الجملة مع ان جميع الضمائر 
الراجعة إلى النساء قبلها وبعدها بالجمع المؤنث في أربعة و أربعين مورداً في 
هذه الْسّورة فقط فالعدول إلى تذكير الضمير في خصوص آية التطهير و فصلها 
عن البقيّة لا ايكون من الحكيم العليم إل من مصاديق و مكروا و مكرالله ... 4 
حيث جعلها في وسط أيات النساء و حتى لا يسقطوها بعد وفاته #؛ ثم جعل 
فيها من الدليل القاطع لمن أراد الهداية ما لا يشوبه شك و تؤيّده الروايات 
المتوائرة الدالّة على نزولها فيهم #قة كما ذكره الأردبيلي بقوله : في ضمن أية 
«وامر أهلك بالصلوة# الخ ؛ أيات الأحكام. ص .0١‏ 


(المراد بأهل البيت) 

قولهي:< الثالشة قوله تعالى:وأمّر أهلك بالصّلوة و اصطبر عليها لا 

أي أقبل أنست مع أهلك على عبادة الله و الصَلاة و استعينوا بها في 
حوائجكم... وفي مجمع البيان: و أمريا محمد أهل بيتك بالصَلوة و روى أبو 
سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية كان رسول الله يأتي باب فاطمة و عل 
يا تسعة أشهر عند كل صلاة فيقول إلى آخر كلامه و هو قوله :العاقبة 
المحمودة» آيات الأحكام؛ ص ١0و01.‏ 


علم الله تبراك وتدال كبلط نشد الك رميق ل أ 
البيت» علم انّه لو نزلت آية صريحة كل الصّراحة في شأنهم لأسقطوها من القران 
وحرّفوه» ولذا مكر بهم حيث جعل أية التطهير في داخل أيات نساء النبيّ حتّى 
يتوهموا كونها فيهنّ فلا يسقطوه 


(قرائن عدم إرادة نساء النبيّ) 

و لكنه تبارك و تعالى جعل في الآية و خارجها ما يفيد القطع بعدم إرادتهن 
من جهة اللفظ والمعنى. 

أمَا لفظأً فالعدول من الجمع المؤنث إلى الجمع المذكر: توضيحه ان في سورة 
الأحزاب سبع أيات في حقٌ أزواج النبي يبدأ من قوله تعالى: «يا أيّها النبي قل 
لأزواجك 4 الآية 74 إلى قوله تعالى :الطيفاً خبيراً© 4” تكوّر خطابين بلفظ 
الجمع المؤنّث قريباً من عشريين مورداً قبل أآية التطهير مثل ١:‏ #كنتن 72# 
«تردن4 ."ا اتعالين4: 4 «أمتعكن» .5 «أسرحكن» 10 «كتتنّ» : 
اللإتردن4: «منكنّ4: 94منكنّ» ٠١‏ «منكنَ» ١١‏ لستن» 

-١7:6نرق#_‎ ١6:4 نلق#١‎ 4.4 #لاتخضعن‎ ١724 --#9اتقيتن‎ 

«بيوتكنّ4.١9ولا‏ تبرجنّ 18.4 «أقمن 15.4 «آتين ٠١»‏ «أطعن4. 
و موردين بعدها و هما #واذكرن؟» و #بيوتكن». 

هذا مضافاً إلى ضماثر المفرد المؤنّث في #يضاعف لها» و «تعمل» و 
«إنؤتها»و «أجرها» وغير ذلك. 

فنقول: العدول إلى ضمير الجمع المذكر و توسيطه بين الضمائر الجمع 
المؤنث يرشد كل عاقل يريد متابعة مراده تعالى في القرآن إلى انَّآية التطهير مع 
توسّطها بين آيات نساء لني خوطب بها جماعة غير المخاطبات قبلها وبعدهاء و 
ان الله تعالى جعلها بين تلك الآيات مكراً بالمنافقين فيم) دعون الله و هو خادعهم: 
و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين. 


أن معدئ فمع اعراف بجلالة بعض نساء لنت مدل أمْ سلمة و 


سيمونة نرق القرآن قْ عدّة مواضع وفي خصوص هله الآيات دّدهنٌّ : أولا 
بالطّلاق و يعرّض بان بعضهر يردن الحياة الدّنيا ولا يردن الله و رسوله والدّار 


الآخرة. 

وثانياً: يقسّمهن إلى المحصنات وغير المحصنات بقوله: اللمحصنات 
منكنّ 4 مشيراً بكلمة من التبعيضيّة إلى ان المحصنات بعضهنّ لا كلَّهنّ. 

وثالثاً: يجعل بعضهن في معرض الفاحشة البيّنة بقوله:#من يأت منكنّ» 
مشيراً بكلمة «منكنّ 4 إلى التبعيض و إن لم تصل هذه المعرضيّة إلى الفعليّة . 

ورابعاً: تشترط لتفؤقهن على سائر النّساء الققوى مشهياً إلى عسدم الجزم 
بوجوده في الكل بقوله 9إن اتقيتنّ4 . 

وخامساً: ينهاهنّ عن الخضوع في القول للرّجال مما يشعر بكون بعضهن في 
معرض صدور هذا الثم منها. 

وسادساً: يوجب عليهنّ القرار في البيت و عدم الخروج منه مما يدلّ على 
كون من خرج من بيته مخالفا للقران. 

و سابعاً: ينهاهنّ عن التبرّج الجاهليّة الأولى تنا لا يخاطب النساء 
المحترمات فيظهر ان فيهن من هو أهل لهذا الخطاب الموهن. 

وثامناً: يأمرهرّ بإقامة الصّلاة و إيتاء الزكاة و إطاعة الله و الرتسول مما يشير 
إلى كون بعضهنٌ بحاجة إلى هذه الأوامر لكونها في معرض مخالفة الله و رسوله. 

وتاسعاً: بعد آية التتطهير أمرهنّ بتذكّر الآباث التي تنزل في بيوتهنٌ مشعراً 
بصدور مخالفة القران من بعضهن. 

وعاشراً: أتى بالبيوت بلفظ الجمع للاشعار بان البيت المذكور في الآية 
السَابقة بقوله: «أهل البيت» لا يراد بيوت الأزواج لان بيوتبنّ كثيرة» و هذا بيت 
واحد معهود بلام العهيد ولو اريد بيوتهنّ لقيل:(أهل البيوت) أو (أهل 


ل جمع العائدة و نيك السات سه عا و ا ا ا 


لمحمهد يه 


بيوتكنّ).فذكر البيت في آية التطهير مفرداً معهوداً ثمّ اضافة (البيوت) في الآية 
التالية بصيغة الجمع إلى ضمير كنّ لسلاشعار بعدم امكان حمل البيت إلى بيت 
واحد من الأزواج لعدم الترجيح. ولا إلى بيوت الجميع لافراد كلمة البيت و لا 
إرادة جنس البيت لكون #البيت4 معرفاً بلام العهد مما يدل على إرادة بيت وإحد 
معهود و هو بيت فاطمة سلام الله عليها. 

وأمًا من الخارج فالأدلة من الحديث والتّاريخ و التَأمّل في سيرة بعض نساته 
يدل دلالة قطعيّة على إرادة بيت فاطمة و منها ما روى متواتراً عن طريق الخاضة 
والعامة و قد أشار إليه المصنتف## انه يي كان يأتي باب فاطمة وعلي تسعة أشهر 
فينادي الصَلاة 32 الله #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و 
بطهركم تطهيرً . 

وكان قصده بهذا العمل إظهار ان المراد بأهل البيت في كلتا الآيتين أعني 
قوله تعالى «إوأمر أهلك بالصّلؤة ... > و قوله تعالى: إإنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ... © هم أهل هذا البيت أعني علي و فاطمة و الحسنان #هة. 


(مصادر الحديث عند العام مة) 
وأمّا مصادر هذا الحديث: 


 يردخلا روى السّيوطي عن ابن مردويه و عن الخطيب عن أبي سعيد‎ - ١ 
رضوان لله علبهقاال: كان يوم آم سلمة ا المؤمئين_رفي شعها فتزل جيرئيل على رسول الله‎ 
#لبهنه الآية :«إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل الببت و يطهّركم‎ 
تطهيراً» قال: : فدعا رسول الله بحسن و حسين و فاطمة و عل فضمّهم إليه و‎ 
ل يم اللّهمَ هؤلاء أهل‎ 

بيتي اللهمَ اذهب عنهم لّجس و طهرهم تطهيرا. 
قالت أمّ سلمة: فأنا معهم يا نبي الله؟ قال: انّك على مكانك وانّك على 


الال اتات لهس سيم 


-"١‏ و روي نظيره عن أمّ سلمة بطرق كثيرة متواترة. 

كما روي عن عائشة رواه ابن أي شيبة و أحمد و مسلم وابن جرير و ابن 
أبي حاتم و الحاكم كلهم عن عائشة بنفس المضمون. 

4- و رواه الحاكم و ابن جرير وابن مردويه عن سعد مثله. 

5 و رواه ابن أبي شيبة و أحمد و ابن جريسر و ابن المنذر وابن أبي حاتم و 
الطبراني والحاكم و صححّحه و البيهقي في سننه كلهم عن واثلة بن الاسقع مثله. 

١‏ و رواه أحمد و ابن أبي شيبة والترمذي وابن جرير و ابن المنذر و الطبراني 
والحاكم و صحححه و ابن مردويه عن أنس مثله. 

لا وروى مسلم عن زيد بن أرقم مثله. 

4 وروى التّرمذي و الطبراني وابن مردويه و أبو نعيم و البيهقي عن ابن 
عباس مثله. 

هذه إشارة إجماليّة إلى بعض طرق الحديث من طريق العامة. 

وأمّا ما ذكره المحقق الأردبيلٍء من إتيانه 2 بباب فاطمة . الخ. 

١‏ فقد رواه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما دخل على هي 
بفاطمة_رمي,دعها جاء النبي 2# أربعين صباحاً إلى بايها يقول: السّلام عليكم أهل 
البيت و رحمة الله و بركاته الصّلاة رحمكم الله لإإِنْما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً» . 

"١‏ و كذا رواه أحمد و ابن أبي شيبة و الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر 
والطبراني و الحاكم و ابن مردويه عن أنس. 

وكذا ابن جرير وابن مردويه و الطبراتي عن أبي الحمراء بعنوان (ثهانية 
أشهر) أو ستة أشهر. 


؟-ورواه ابن مردويه عن ابن عباس تسعة أشهر 
و روى عن غير هؤلاء بطرق متواترة تعرف بالمراجعة. 


طريق الحديث عند الشيعة 

فهي كثير متواترة خصوصاً إذا ضممنا إليها ما يوجد في الزيارات و الأدعية 
و أقواها حديث الكساء المشهور عند الشيعة المرويٌ بطريق معتبر عن جابر عن 
فاطمة الزهراء سلام الله عليها و طريق الحديث صحيح على ما في العوالم مضافاً 
إلى كونها من المسلمات والضّرويات عند الشّيعة. 

مضافاً إلى ما في البحار و تفسيري البرهان و نور الثقلين من الروايات 
الدالة على ان المراد بأهل البيت هم الخمسة الطيّبة صلوات الله عليهم أجمعين. 

واختصاص لأأهل البيت4 بالمعصومين من آل محمّد 8 بحيث لا يشمل 
غيرهم من قرابته # فضلا عن النساء وغيرهم من اصول مذهب الشّيعة و 
ضروريّاتهم فتكون هذه الأحاديث وغيرها من القرائن الداخليّة في سورة الأحزاب 
وغيرها من سور القرآن أدلّة هذه العقيدة المسلّمة عند الشّيعة وهي اختصاص 
أهل البيت بالمعصومين فبك من قرابته يي . 


(أهل البيت ليس بمعنى أهل الدّين ) 

قولمي : «لاكل خلقةفانّه لايفهم كعدمة فهم أهل دينك من 
أهلك؛؛ ص07 . 

أقول : هذا جواب عن تشبّث بعض العامة بالحشيش و هوانّ المراد بأهلك 
(كل الخلق) أو الئاس أو انْ المراد بأهلك (أهل دينك). 

وحاصل الجواب انّه إذا أضيفت كلمة (الأهل) إلى ضمير راجع إلى 
شخص يفهم منه عائلته فقط مثل زوجته و أولاده فقوله:(أهلك) لا يراد به إل 


أهل بيته لا أهل دينه فضلاٌ عن جميع الناس .حت الأقارب البعيدين لا يفهم من 
كلمة (أهلك ) فضلاً عن جميم أمّته أو جميع الناس. فيكون قول سعيد بن المسيّب 
بإرادة (قومك) و كذا إرادة (كل الخلق) أو إرادة (أهل دينك) باطلاً و يتعيّن إرادة 
أهل بيته يو هم فاطمة و عل و الحستان عليهم الصّلاةو السلام . 


(مادلٌ عل بطلان إمامة المفضول) 

قال أبو الحسن الأشعري: «واختلفوا في إمامة المفضول على مقالتين: 
فقالت الزيدية و كثير من المعتزلة جائز أن يكون في رعية الإمام من هو أفضل 
منه» و جوّزوا أن يكون للإمام مفضولاً في رعيّته من هو خير منه. 

وقال قائلون: لا يكون الإمام إلآ أفضل الناس» مقالات الإسلاميين» ج؟: 

ص .١714‏ 
أقول: اشتهر جواز تقديم المفضول على الفاضل عن المعتزلة حتّى ان ابن 
أبي الحديد» جعله من محامد الله تعالى حيث قال: «الحمد لله الذي قدّم المفضول 

على الفاضل...2. 

والصحيح انه عقيدة أهل السنة أجمع: لألتع سرون خلقاء تي امتنةو بدي 
العبّاس كلهم أثمّة ولا أظتهم يفضّلون هؤلاء على من بقى في زمنهم من الصحابة 
و كبار التابعين » مثل أن يكون عبد الملك أفضل من الحسن البصري و جابر 
الأنصاريء و يكون المنصور أفضل من أبي حنيفة و سفيان و سائر الفقهاء 
والعلماء و الزهادء ويكون مأمون أفضل من الشافعى و أحمد و غيرهء و عليه 
فتقديم المفضول مذهب أهل السئّة» و أدلٌ دليل عليه: ْ 

قول أب بكر: (أقيلوني فلست بخيركم) و غيره من الحقائق؛ و المحقق 
الأردبيل أشار إلى بطلان هذه العقيدة في موردين: 

الأول قوله وي :«قوله تعالى: #إن يتبعسون إلأالضسٌّ و إن هم 


في مجمع الفائدة و ربدة البيان ا ا 1[ ز 1 121111 ار 


إلايخرصون ... »و يمكن أن يستدل بها على وجوب اتباع الله تعالى الخالق دون 
تخلوقه؛ وكذا على وجوب اتباع العالم دون الجاهل؛ وكذا على اتباع الأفضل فيها هو 
أفضل به دون المفضول خصوصاً إذا كان تعلّمه من هذا الأعلم...)». 

الثاني قولهيّيٌ : قوله تعالى:#أفمن يهدى إلى الحقّ أحق ... © أيات 
الأحكامءص 40 7. 


(الصلاة خلف الفاجر) 

اختلفت الشيعة و أهل السّنة في (الصّلاة خلف الفاجر) فأجمعت الشيعة 
على عدم جوازها و أجمع أهل السنة على جوازها و قد تجاوزوا الحدٌ في الشناعة 
حتّى انهم يذكرونها كا لمفتخربها و ليت شعري؟ أيّ فخر أو تقدّم أو كال ديني أو 
دنيويّ لهم في الاقتداء بالفاسق و الفاجر و تقديمه عليهم في أعظم ركن من أركان 
الإسلام و هي الصّلاة؛ و جعله شفيعاً لهم؛ بمقتضى قوله فقِ:(أئمتكم شفعائكم 
عند الله فانظروا من تشفعونه). 

فنظر أهل السئة فرأوا ان الفاسق الفاجر أولى بكونه شفيعاً لهم؛ و لذا قال 
أكبر أئمّتهم:(أبوالحسن الأشعري) في مقام نقل عقائده بعنوان (جملة قول 
أصحاب الحديث و أهل السنة) ماهذه عين عبارته:«و يرون أي أهل السنة - 
العيد والجمعة والجماعة خلف كل برو فاجر...» مقالات الإسلاميين» ج١؛‏ ص 
يفف 

وقد كان أكثر المعتزلة لا يرون الصَلاة خلف الفاجن و لعلّه لهذا و أمثاله 
من عقائدهم الصحيحة المعقولة انقرضوا وأجمع أهل السنة بتبع ملوكها و 
خلفائها على مذهب لا يفرق بين البرَ والفاجرء بل يقدّم الفاجر على البرٌ كما هو 
المشاهد من سيرتهم قديم| وحديثا. 

ومن مناقضات العامة انهم يحتجون على صحّة إمامة أبي بكر بتقديمه في 
الصّلاة: و يقولون اختاره النبي لديننا و اخترناه لدنيانا يريدون بالدين الصّلاة و 


بالدنيا الخلافة. 

وهذا الاحتجاج مضافاً إلى فساده من جهة كذبهم في تقديم النبي» بل تقدّم 
بلا إذن و أخخره النبي. 

وثانياً من جهة ان تخصيص الخلافة بالدَّنيا تفسير لها بالملك أُوَّلا و 
السَلطنة مع انهم يفرقون بين الخلافة و الملك . 

وثالثاً: انّ لياقة إنسان لكل أمر دين لا يجعله لائقاً للخلافة» فمضافاً إلى 
هذه الأمور يرد عليه كونه مناقضاً لما أجمعوا عليه في باب الصّلاة :«من جواز 
الاقتداء بكل برّو فاجرافغاية ما يثبت بتقديم تساويه مع كل فاجر يجوز تقديمه 
للصّلاة؛ و هذا بخلاف عقيدة الشيعة ى) ذكر الأردبيل .في شرح الإرشاد ج ”7 
ص 5/8 7. 


( ما ورد بعنوان: الصّلاة على حمّد و آل محمّد8). 

فنقول: من شعار الشيعة بل جمهور المسلمين إلآ السَّدَاذْ منهم اغتصاص 
الصَّلاة بلفظها بمحمّد و آل محمّد وعدم جوازها لغيرهم حتّى المؤمنين. 

وربما يتوم جواز الصَلاة على المؤمنين من أصحاب النبئ يِه وغيرهم 
مستندا إلى قوله تعالى: اهو الذي يصلي عليكم و ملائكته» الأحزاب/ 17 و قوله 
تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلؤتك 
سكن لهم4 التوبة/ .١ ٠"‏ و قوله #2 (اللهمّ صل على ال أبي أوق).... 

وأمّا الآيات: فملخّص الكلام فيه أوَلا بالفرق بين صلاته تعالى وصلاة 
غيره»فانَ صلاته بمعنى الرحمة و نحوهاء و صلاة الملائكة و النبيّ والمؤمنين 
بمعنى طلب الرحمة. 

وثانياً:بالفرق بين صلاة الملائكة والنبئ أنفسهم على شخص و بين صلاة 


المؤمنين و ذلك بان صلاة النبيّ والملائكة لا يحتمل إلأوجهاً واحداء و هو الدّعاء 
لمن يصلون عليه. 

وأمّا الصلاة التي يؤمر العبد بها فهذا يتصوّر على وجهين : الأوّل الدّعاء ولو 
بغير لفظ الصّلاة أو في قلبه ى) إذا قال لفظاً أو قلباً (اللّهمّ اشف زيداً) أو اللّهمّ 
أدّ دين زيد فان الصّلاة هنا مطلق الدّعاء. 

الثاني الصلاة التي هي دعاء خا يذكر بلفظ الصّلاة أو مشتقاته: و ربّها 
يعدَ من شعارات الإسلام؛ وهي من جملة العبادات الخاصّة أو دعاء خاص و لذا 
كلما ذكر (الصَّلَْة) عند أيّ فرقة من المسلمين يخضونها بذكر خاص و شعار 
مخصوص و دعاء معيّن بحيث لو لم يأت من مشتّقات (الصّلاة) لا تحصل و 
الصلاة بهذا المعنى باعتبار كونبا عبادة خاصًا وشعارا معيّنا للمسلمين لاريب 
في كونها أمراً تعبّدياً يتوقف على النصّ و التوقيف و هو بالاتفاق يختص بمحمّد و 
آل محمّدء فمن اكتفى بذكر محمّد #بدون أله فصلاته بتراء و من زاد الصحابة أو 
غيرهم فصلاته بدعة محرمة و بعد هذه المقدّمة راجع إلى كلام الأردبيلي في آيات 
الأحكامء ص 187 . 


( بحصث جامع عن الإمامة) 

قولهيي: «الثالث: الإيمان الخ ثالثهاء الإيمان أي من الشرائط الستة العامة» 
الييان. 

والمراد به اعتقاد الإماميّة الاثني عشريّة من أصناف الشيعة. 

والظاهر أنّه يحصل بمعرفة الله و نبوّة نبيّنا محمد أي وتصديقه في جميع ما 
جاء به من الأحكام وغيرها مثل الموت»وعذاب القيرووالحشر و النشن والناره 
والشواب. و العقاب» والصراط. و الميزان» و غير ذلك» من نبوّة جميع الأنبياء» 
والكتب السالفة؛ وأنْه له نبي بعدهء وبإمامة الأئمة الاثنى عشر كل واححد وإسحد؛ 
أن أخرهم قائمهم. حي من وقفت موت أبيه» و إمامته حتى يظهره ألله تعالى» وأنه 


اا الل ممما 


إمام الزمان حتى تفنى الدنيا و ينهي التكليف. 

كلّ ذلك يكفي إجالاً بطريق العلم اليقيني الذي لا يحتمل نقيضه و إن لم 
يكن برهانياء و هو ظاهر. و قد سبق الإشارة إليه مرارا. 

ودليل اشتراطه بعد الإتفاق و الإجماع على ما يظهر ‏ هو أنّ غير الإيهان 
فسق, و هو مانع بالكتاب والسنة» و الإجماع» و هوظاهر. 

والأوّل كذلك. فإنّ العصابة أجمعوا على أنْ اعتقاد غير ذلك فسق» بل 
أعظم الفسوق و أكبر الكبائر على ما قالوه. 

وفي الأخبار ما يدل على أنَ ذلك كفرو مثل الخبر المستفيض». بل مقبول 
الكل: من ل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة. و منقول في الكافي بطرق متعدّدة 
كثيرة. 

منها: صحيحة الحرث بن المغيرة» قال: قلت لأبي عبد الله #ِيَيها : قال رسول 
الله بيه من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة؟ قال: نعمء قلت 
جاهليّة جهلاء أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال: جاهليّة كفر و نفاق و ضلال. 

ومثل صحيحة البزنطي» عن أبي الحسن فتئك في قول الله عزوجل: ومن 
أضل ممن اتّبع هواه بغير هدّى من الله» قال: يعني من اتَحْذ دينه و رأيه بغير إمام 
من أئمّة المدى. 

و صحيحة محمّد بن مسلم» قال: سمعت أبا جعفر تي يقول: كل من دان 
الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول» و هو ضال 
متحسّش والله شانئ لأعباله؛ و مثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها و قطيعهاء 
فهجمت ذاهبة و جائية يومهاء فليا جنها الليل (إلى قوله): والله يا محمد من أصبح 
من هذه الأمّة لا إمام له من الله جل وعرّ ظاهراً عادلاً أصبح . .. قد ضلُوا وأضلوا 
فأعمالهم التي يعملونها كرمادٍ اشتدّت به الريح في يوم عاصف لايقدرون مما 
كسبوا على شيء ذلك هو الضّلال البعيد. 


و رواية عبد الله بن أبي يعفور؛ قال: قلت لأبي عبد الله فته : إن أخالط 
الناس فيكثر عجبي: من أقوام لا يتولونكم و يتولّون فلاناً و فلانء لهم أمانة و 
صدق و وفاءء و أقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة: ولا الوفاء والصدق» 
فاستوى أبو عبد الله تيه جالساًء فأقبّل عل كالغضبان ثم قال: لا دين لمن دان الله 
بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية سام عادل من الله 
قلت: لا دين لاولئك ولا عتب على هؤلاء؟ ققال: ال اين لاوالتاك وا متي 
على هؤلاء. ثم قال: ألا تسمع لقولٍ الله عزوجل :«الله ولي الذين امنوا د يخرجتهم 

من الظلمات إلى النور» يعني ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة بولايتهم كل 
إمام عادل من الله وقال: «والّذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الثور 
إلى الظلمات؟ إنّما عنى بهذا أئّم كانوا على نور الإسلام فلم) أن تولوا كل إمام 
جائر ليس من الله عزوجل خرجوا بولايتهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر 
فأوجب الله لهم النار مع الكمّار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 
والأحاديث كثيرة جدًاً. فمن ورد في حقّه أمئال هذه الأحاديث كيف 
لايكون فاسقا. 

فإِنْ غاية ما يمكن في ذلك أن يؤل الأخبار و يخرجهم من الكفر إلى الفسق. 
فلا معنى لقبول شهادتهم و تسميتهم بالعدالة كما يفهم من شرح الشرائع حيث 
قال في استدلال المصنف على فسقهم بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبيّنو» و بقوله تعالى: إولا تركنوا إلى الّدين ظّلموا» : فيه نظر: لأنْ الفسق إن 
يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية» أمَا مع عدمه؛ بل مع 
اعتقاد أنْها طاعة» بل من أهمّ (مهيات ‏ لك) الطاعات. فلاء و:الأمر ا 
للحقٌ في الاعتقاد كذلك. لأنه لا يعتقد المعصية بل يزعم (زعم ‏ لك) أن اعتقاده 
من أهمّ الطاعات سواء كان اعتقاده صدر (صادراً لك) عن نظر أم تقليد» و 
مع ذلك لا يتحقق الظلم أيضاًء و إِنَّما يتفق ذلك لمن (من ‏ لك) يعاند الحقٌ مع 
علمه و هذا لا يكاد يتفق و إن توهمه من لا علم له بالحال. 


وأنت تعلم فساد هذا الكلام مع قطع النظر عما ذكرناه فإِنّه واضح لا يحتاج 
إلى التنبيه» فإنْه يستلزم عدم فسق كل من اعتقد أن ما يفعله ليس بحرام؛ فلا 
يكون فاسقاً بقل الأنبياء والأئمة لق . والشرب, و الزناء وأنواع المعاصي» بل 
عدم عصيان الكفان وهو ظاهر. 

هذا مع قطع النظر عن كفر الأولين» و أن متابعة الكفار في الدين فسق. 
فيلزم كونهم معذورين مع ذلك و عدواتهم مع الله و رسوله و أهل بيته. 

وبالجملة مفاسد هذا القول كثيرة جدأً». شرح الارشاد؛ ج7١:‏ ص798- 
املو 


(ومن مباحث الإمامة: غيبة الإمام غيّه) 

لا اشكال ولا خلاف بين فقهاء الإماميّة ومتكلّميهم في ان الفقيه الجامع 
لشرائط الفتوى يجوز له التتصدي لبعض مناصب الإمام عِدلاء غاية الأمر اختلفوا 
في كمية هذا المنصب و كيفيّته» فبعضهم جعل للفقيه جميع مناصب الإمام تيه و 
بعضهم جعل له بعضه. و السرّ في هذه النّوسعة والتضييق: انّ العامة استشكلوا 
في غيبة الإمام بأحد المحذورين فقالوا: إن قلتم ان الفقيه يمكن أن يقوم مقام 
الإمام فهذا اعتراف بامكان الاستغناء عن الإمام ببديله. 

يإن قلتم بعدم قيام الفقيه مقامه غيّة فهذا مستلزم لسقوط أحكام كثيرة 
اجتماعية عن المكلفين وحرماتهم عن بركاتها بسبب غيبته هيل » و لازمه نسخ 
الأحكام و سقوطها أزيد من ألف سنة. 

فمن ضيّق حدود وظائف الفقيه يتوم انه راعى المحذور الأوّل» و من 
وسعها فر من الثاني , 

والتّحقيق انْ شيشا من المحذورين لا يقع: اما إن أثبتنا للفقيه اختيارات 
الإمام فت فلا يكون مثله في الكيفيّة و الكميّة» حتى يقوم مقامه من كل جهة و 


قُُ مجمع القائدة وريةة العاة اا 


يلزم الاستغناء عن الإمام. وأمًا إن أنكرنا قيام الفقيه مقام الإمام أو ضيّقنا دائرة 
نيابته فلا يلزم نسخ الشريعة أو سقوط الأحكام؛ لان الأحكام الفرديّة تبقى بحالهاء 
والأحكام الاجتماعية بعضها تجري بيد حكام العدل أو الجور من الملوك والخلفاء. 
والباقي يفوت على الناس بسبب سوء اختيارهم من دون قصور من قبل الله تعالى 
أو من قبل الإمام. وقد أشار الأردبيل:ٌ إلى هذا الكرٌ و الفرّ و الترديد بين التوسعة 
والتضييق في موارد من كتابه شرح الإرشاد ج7١١‏ ص8١‏ و 14و 38 و غيرها. 

ومن مباحث الإمامة البحث عن أعدائهم وغاصبي حقوقهم من الخلفاء 
وغيرهم و البحث فيه تارة عن (خرافة عدالة الصحابة) وأخرى عن الخلفاء 
الثلاثة و ثالثة عن عائشة و رابعة عن سائر أعدائهم. 


الأول :(عدالة الصحابة) 

فنقول: اختلف الشيعة و السّنة في (عدالة الصَحابة) اختلافاً عظيراً بحيث 
يصمّ أن يقال ان أساس مذهب أهل السنة هو عدالة الصّحابة» وأساس مذهب 
الشيعة نفي عدالة الصٌحابة على العموم. وأما وجود العدول بل المعصوم فيم| بينهم 
في الجملة بنحوالموجبة الجزئية فمن ضروريات مذهب الشيعة» و لذا يقول أمير 
المؤمنين فيه على ما في نبج البلاغة:(نحن الشعار و الأصحاب). 

وللعامّة هنا تناقض غريب: و هو اتّهم حين) يبحثون عن الكبرى الكلية 
يعرّفون الصّحابي (بمن رأى النبئ ##مؤمناً به) و لازمه ان من كان يعاشر معه من 
المنافقين والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك ليسوا من الصحابة ولا تثبت عدالتهم. 

بل كل من ثبتت رؤيته له يجب ألا البات كونه مؤمناً لا منافقاً وثانياً 
اثبات عدم صدور الفسى و المعصية منه لوجود المؤمن الفاسق عندهم., و عليه 
فإذاشك في إييان شخص أو شك في فسقه بعد ثبوت إيهانه فمقتضى القاعدة 
عدم الحكم بعدالته لعدم ثبوت موضوعه و هو (من رأى النبيّ مؤمناً). 

ولكن العامة في مقام تطبيق هذه الكبرى على صغرياته يكتفون بمجرّد 


الإسلام فيحكمون بعدالة جميع الصَحابة» مع ان الشابت بالرؤية و غيرها 
(الإسلام) و لا ملازمة بينه و بين الإيهان» لوجود المنافقين بنص القران فيكون 
عقيدتهم هذه انكاراً للقرآن» و مافيه من أيات المنافقين وآيات المؤلّفة قلوبهم و 
غيرها و قد أشار الأردبيل إلى ما يرتبط بعدالة الصَحابة عموماً أو خصوصاً في 
موارد الأول في مسألة المؤلّفة قلوبهم: راجع: شرح الارشاد؛ ج: ص 158. 


الثاني:(الارتداد في الصحابة) 

ذكر المحقق الأردبيلٍ في ضمن الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين فيه بقوله 
تعالى /لإمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم و بحبّونه أذلّة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ... #آأيات الأحكام ص .٠١‏ 

ذكر في مقام بيان القرائن الداخليّة من الآية على انها نزلت في حقٌ أمير 
المؤمنين تي بهذه العبارة:2... لان الحرب الذي فعله كان محل اللّوم» فانَ الخوارج 
أهل القرآن والصّلحاء؛ و عائشة زوجة رسول الله كك ومعها أصحابه يي ومعاوية 
خال المؤمنين و معه أصحابه#..2 يات الأحكام ص .٠١‏ 

في عبارتهيي مواضع يدل على عدم عدالةالصّحابة: 

الف: حاصل كلامهت : انْ الخوارج و أصحاب معاوية وعائشة كان 
فيهم جميعاً جماعة من أصحاب رسول الله بتكا كان في أصحاب عل فته : بل 
كان عامّة أصحاب رسول الله ##مع عن هبه إلا الطلقاء والمنافقين والمؤلفة 
قلوبهم من الصحابة فكانوا مع معاوية وعائشة و الخوارج و هذه الحروب الثلاثة 
من أقوى الأدلّة على بطلان دعوى عدالة الصَحابة» فانّ كلا الطرفين كان من 
الصحابة: فانَ المقاتلة أشدّ أنواع المواجهة و أدلها على نباية البُعد بين الطرفين 
فكلّ من عائشة و طلحة والزْبير و معاوية و عمرو بن العاص و ذُو النّدية رئيس 
الخوارج و أشعسث بن القيس كانوا يريدون قتل علي و عبار و ذو الشّهادتين و 
قيس بن سعد و غير ذلكء و بالعكس فكيف يمكن الحكم بعدالة كلا الطرفين. 


(جعل الاصطلاح على خلاف القرآن) 

وهذا و أمشاله مما جرى بين الصَحابة حير اتباغ مدرسة الصحابةحتى 
تشبثوا بكل حشيش ليتخلّصوا من المهلكة ولات حين مناص. 

فتارة خالفوا اصطلاح القرآن في معنى الصّاحب و الأصحاب حيث ذا رأوا 
إطلاقه فيه على الكافر والمنافق وغير ذلك» فاخترعوا لكلمة (الصحابي)معنىٌ 
اصطلاحيّاً يخالف القرآن والحديث واللّغة و العرف فقيّدوها (بمن رأى 
النب مؤمناً) حتّى يخرج به المنافقون.و ما دروا انَّ هذا بنفسه اعتراف بانقسام 
الأصحاب إلى مؤمنين و منافقين فنحتاج في كل فرد منهم إلى اثبات انه كان 
مؤمناً و ل يكن منافقحتى تثبت عدالته. 


(جعل الحديث على خلاف القران) 

والخرق اختلقوا 0 الخوض في) حرى بين الصحابة حرام)و غفلوا 
عن انهم عندهم (كالنجوم بأ يهم اقتديتم اهتديتم) فكيف يمكن الاقتداء و 
الاهتداء بدون البحث و الاجتهاد في أعمالهم و ما جرى بينهم من التسابٌ و 
التلاعن و التباغض والتقاتل و غير ذلك مضافاً إلى انّ القرآن قد خاض فيها جرى 
بين الصَحابة و ذكر جرائمهم و ايذائهم لرسول الله بي وكذلك الأحاديث 
النبويّة و كتب السيرة والرجال والتاريخ فيجب تركها جميعاً لأجل الصحابة. 

وكيف كان فلننصرف إلى عبارة المصتّف. وإِنَّا أشرنا إلى ما ذكر توضيحاً 
مراد المصئّف من اشتمال كلّ من الثاكثين و القاسطين والمارقين على الصّحابة. 


(من هوالكرار؟ و من هو الفرار؟) 


ب قولهييٌ: او ف مسلم قال عمر بن الخطاب:...حتى ابديت وجهي و 
تصديت لذلك». 


0 
ل ل و ا ل ل ا 17 0 0 1 


أقول: قد ورد انه ين أعطى الراية أوَلاً لأبي بكر فرجع منهزماً ثمّ أعطاه عمر 
نرجع منهزماء ثم قال هذه العبارات تعريضاً بهها و إشعاراً بائهما لم يكونا محبّين 
للهو لرسوله ولا محبوبين لهماء ولا كرّارين غير فرّارين. 

بل كانا عدؤين لله و لرسوله؛ و مبغوضين لله و لرسوله و كانا فرَارين غير 
كرّارين فكيف يتساور و يبدى وجهه و يتصدّى لأخذ الراية مرّة ثانية؟ 

هب ان رسول الله و أعطاه الرّاية مرّة ثانية فهل تغيّر حاله بحيث يفتح 
القلاع و يقتل الأقران؟ أو هل قتل الرجلان كافراً قط؟ و هل يؤثر عنهم) بطولة في 
حرب؟ أو مبارزة إلى قرن أو أيّ عمل يدل على أقل مرتبة من مراتب السشّجاعة و 
الجرأة؟ فعلى المدّعي الاثبات. 


(حديث الطير) 

ج قولهي: «وكذا قضة الطير إلى قوله: ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ 

قال: سمعت دعائك فأحببت أن يكون في رجل من قومي...». 

أقول: كذب الرّجل و إِنَّا دفعه إلى ردٌ على هت بغضه له. لانه كان من أعداء 
أمير المؤمنين؛ وكان جاسوساً للمنافقين في بيتهؤل و هذا يظهر من مراجعة مجموع 
رواياته و اخفائه لحديث الغدير و دعاء عن #تةعليه. 


(ارتداد القوم بعد رسول الله 8 بنض القرآن) 

د: قولهيٌ: «ارتداد قوم بعد رسول الله وَينهٌ» 

دلت الآيات الكثيرة و الرّوايات المتوائرة على ارتداد أكثر أصحاب رسول 
الله #5 منها: 

(الآية الأو 4 

-١‏ قوله تعالى: «ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 


انال سي ل ل يبيج سه ل 


ا 
الآخرة و اولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون#البقرة / 7 ؟. 

فقد أخبر صريحاً بان الكقار ينجحون في عملهم و يردّون الصحاببة عن 
دينهم » ثمّ هدّدهم بان من يرتدٌ عن دينه الخ. 

فلو كان الارتداد يحرّد فرض غير واقع لأتى بكلمة (لو) أو (إِنْ) وأمًا التعبير 
(بمن ) فمورده ما إذا كان أصل وقوع الارتداد منهم أمراً مسلرأًء و كان الكلام 
مسوقاً لبيان حكم المرتدّين و عاقبتهم. 


(الآية الثانية) 

"- قوله تعالى:«إِنّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى 
الشيطان سول لهم وأملى لهم ... © محمّد / 5؟. 

فقد أخبر القرآن بلفظ الماضي الدال على التَحّق بان الارتداد أمر متحقّق 
منهم و وقوعه بعد قوله تعالى #فهل عسيتم إن توليتسم أن تفسدوا في الأرض و 
تقطعوا أرحامكم» يدل على ان الموصوفين بالارتداد يتولّون الحكم و رئاسة 
المسلمين في برهة من الزمان . 


(١لآية‏ الثالئة) 

١‏ -9يا أيها الذي نآمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم 
و يحبّونه» الخ و هذه هي الآية المبحوث عنه للمصنف. 

ودلالتها على وفوع الارتداد بنهس البيان المشار إليه: و حاصله ان التعبير 
بمن الموصولة لا يصحٌ إلا بعد معلومية أصل وجود هؤلاء المرتدّين و معهوديتهم 
و إلالقيل (يا أيّها الذين امنوا لو ارتدٌ بعض منكم عن دينه) أو (إن ارتدّ) أو ما 
شابه ذلك. 


(الآيةالرابعة) 

4- 9 وقال الرسول يارت إن قومسي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً#الفرقان/ 2 

وكونها في سياق قوله تعالى (إو يوم يعض الظّالم على يديه يقول يا ليتئي 
اتخذت مع الرسول سبيلاً» . «ايا ويلتى ليتنى لم انَحذ فلاناً خليلاً» الخ. 

يدل على انَّ التسول يوم القيامة يقول هذا الكلام , و مفاده انَّ اتماذ القرآن 
مهجوراً لم يكن أمرا آنيا تابوا منه» إذ لو كان قومه تابوا من ترك القرآن و هجرانه لم 
يشتك الرسول في منهم يوم القيامة» بل مدحهم لأجل توبتهم؛ فيظهر من 
شكايته تي يوم القيامة من قومه ان المهاجرين و قريش بخصوصهم اتخذوا القران 
مهجوراء ولا يحمل على المشركين والكفار لانهم لم يؤمنوا بالقران» مع ان معنى 
الهجران يلازم سبق الإيمان» فلا يقال أن المسلمين اتخذوا كتاب الممجوس والبوذئين 
مهجوراء فالمجران لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما ثبتت رابطة المحبّة وعلقة الإيمان 
القلبي بين الهاجر والمهجور؛ و ليس مطلق عدم وجود العلقة هجراناً. 

والحاصل ان الآية صريحة في انْ الصَحابة والمهاجرين منهم الذي هم قومه 
قي بالخصوص تولوا القرآن وراء ظهورهم و أعرضوا عنه و عن أحكامه. 

(الآية الخامسة) 

«وما محمّد إلأرسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتسل 
انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئاً و سيجزي الله 
الشاكرين #آل عمران/ .١55‏ 

أقول: علّق وقوع انقلابهم على أعقابهم على أحد أمرين على التَّردِيد بمعنى 
ان انقلابهم يتحقّق بمجرّد تحقق الموت أو القتل منه بض 

وأما الاستفهام فهو توبيخيّ يذمّهم على ما سيقع منهم بعد موت رسول 
الله أو قتله» وني الآية إشعار بصحّة ما ورد في بعض الرّوايات في حقٌّ بعض 


أزواجه: (هما سَممَاةٌ). 

وأمًا ما ورد من قصّة اليهوديّة التي سمت النبي ف فسنخ القضة ينادي 
بكذبها و ائّها من أساطير عائشة ففي بعضها (سجّ سنة) و في بعضها (سمّ مس 
سنوات) لان بين فتح خيبر و بين وفاته فيّظا لس سذنوات. ولا يوجدالآن 
سم حمس سئوات ولا سمّ سنة فضلاً عن زمنه يي فكأنّ أصل تسمّمه و كان 
واضحأء فاحتالوا لتغيير طرف النسبة إلى بهوديّة لم تولد بعد. 


(أخبار الارتداد) 

وأا الأخبار فهي كثيرة » نتبرك بذكر خمسة منها: 

١‏ روى البخاري في كتاب التفسير في باب «إو كنت عليهم شهيداً» عن 
ابن عباس قال خطبنا رسول الله #فقال: ... و انه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول انك لا تدري ما أحدثوا بعدك... 
ان هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم. 

ورواه البخاري في عدة أبواب من كتابه و كذا مسلم والنسائي والحاكم و 
أحمد والطيالسي و ابن عبد البرّ و ابن أبي شيبة» وعيد بن حميد والتتمذي و 
الطبري و ابن المنذر وابن أبي حاتم و ابن حبّان و أبو الشيخ وابن مردويه و 
البيهقى و السيوطي. 

-١‏ روى البخاري عن أبي هريرة ان رسول ابله 9 قال: يرد عل يوم القيامة 
رهط من أصحابي فيجلون عن الحوضء فأقول يا رت أصحابي» فيقول: انّك لا 
علم لك برا أحدثوا بعدك ء انهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرئ»» و رواه أحمد و غيره 
أيضاً. 

8 ا 

و روى أحمد عن أبي هريرة عن النبيّ انه قال: ليذادنَ اناس من 

أصحابي عن الحوض كا تزاد الغريبة من الإبل» فأناديهم هلم فيقال انهم بِذَّلوا 


بعدك فأقول بعداً .بعداء سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدي. 

4- روى العسقلاني في تهذيب التهذيب ج8 ص 4 ان عمرو بن ثابت قال: 
كفر الناس بعد رسول الله إلا خمسة. 

5و روى مالك في الموطأ انّ رسول الله قال في حقٌّ شهداء أحد . هؤلاء 
أشهد لحم فقال أبوبكر ألسنا يارسول الله اخوا:هم أسلمنا ى) اسلمواء و جاهدنا 
كيا جاهدواء فقال رسول الله 8 بلى و لكن لا أدري ما تحدثون بعدي» فيكى 
أبوبكر ثم بكى ثمّ قال اثنا لكائنون بعدك؛., 

أقول: قال السيّد الفيروز آبادي في كتابه سبعة من السّلف: ان هذا الحديث 
فيه إشارة واضحة على ان أبابكر تمن يحدث بعد النبيّ يي و لذا بكى أبوبكر ولم 
ينه النبيّ ويه فلو كان ممن لا يحدث بعده فتولقال يي : لاتبك فاتك لا تحدث و 
منعه من البكاء. 

فلنكتف با ذكر تبركاً بعد الخمسة ء ولكن الرّوايات متواترة معنى و هذه 
الروايات تؤيّد الرّوايات المتفق عليه عند الشيعة: من ان الناس ارتدّوا بعد رسول 
الله إل ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو اثني عشر 


الثالثك:(الاهانة برسول الله و بالصّلاة 

قال يّْْ:«الثالشة :و إذا رأوا تجارة أو لهواً انفضًوا إليها و تركوك قائماً قل ما 
عند الله خخير من اللهو و من التّجارة و الله خير الرَازقين4:( الجمعة/ .)١١‏ 

ثم ان بعد ما تكلم عن حكم صلاة الجمعة و عن حكم البيع وقت 
النداء تكليفاً و وضعاً قال:«ثمّ أشار في الآية الثالثة إلى ذم المسلمين» و ظاهر اتّهم 
الّذِين كانوا معه فِك: باهم إذا رأوا تجارة أو علموا تجارة؛ أو لم يعلموا بل ظنّوا 
بسبب سباع صوت دال عليها في الجملة» و هو المراد باللهو ‏ قيل كان للتّجار 
الذي يجيئون بالتجارة إلى المدينة طبل يضربونه بعد الوصول لاخبار النّاس ‏ ذهبوا 
إلى التجارة الموهومة القليلة الفائدة الفانية» و تركوا تجارة باقية عظيمة؛ وهي 


الصلاة معك تركاً مستلزماً للعقاب بترك واجب عظيم؛ و قطعه المحرّم؛ و لمفارقته 
يني الدّنياء فانّه روى انهم لما سمعوا صوت الطبل تركوة قائما في الصّلاة و ذهبوا 
إليها... آيات الأحكام, ص ١١5‏ . 

أقول: روى الطبري في تفسيره عمن السَديط ان النبي 858 كان فائيا ني 
الصّلاة يوم الجمعة فتركوا النبي...) و عن جابر: (فخرج الناس إلا علشر رجلا) 
وفي رواية قتادة و سفيان إلا اثنا عشر رجلا و امرأة) وفي رواية نحن ابن 
عباس (إلأسبعة نفر) وفي رواية مقاتل (فخرج عامة الناس... و تركوا رسول الله 46 
ليس معه كبير أحد...(و بلغني ان العدّة التي بقيت في المسجد عذّة قليلة) تفسير 
الطبري و السيوطي و الفخر الرازي سورة الجمعة و صرحت عدّة من الرّوايات 
بان هذا العمل تكرّر متهم ثلاث مرات أو أكثر. 

و من غريب الأمرانَ روايات جابر في تفسير الطبري و كذا سائر الروايات 
خالية عن استثناء الشيخين و لكن السيوطي والرّازِي ينقلان نفس الرُواية عن 
جابر بزيادة: (انا فيهم و أبوبكر و عمر) سبحانك هذا بهتان عظيم . وقد تكلفوا 
لاصلاح ما أفسده الصّحابة بمثل قول الحسن (انْ أهل المدينة أصابهم جوع و 
غلاء سعر) و قول قتادة (ولم يظوا إلا انه ليس في ترك الجمعة شيء) وغير ذلك من 
التكلّفات. و لكن غفلوا عن انّ النبيّ كان يصل الجمعة من أوّل قدومه إلى المدينة 
فكيف لا يعلمهم أحكامه. ثم إنهم لو كانوا معذورين فلم قال رسول الله: (لو 
ذهبت البقيّة لالتهب عليهم المدينة أو الوادي نارأ)و ما كنا معذّبين حتى نبعث 
رسولاء مضافاً إلى انّ قبح هذا العمل ليس مما يمكن أن يخفى فان الشخص 
العادي لو ترك حال اشتغاله بالخطبة لعدّ اهانة فضلاً عنه في أواخر حياته و 
نعم من قال: (وهل يصلح العطار ما أفسد الدّهر). 


(دور المنافقين من الصحابة بعد رسول الله 8:5 ) 
قال وي: دو نقل - أي الخوارزمي في هذا الفصل عن علي فتَيّقا باسناده 


قال: يأ مح اعفن ويطاع معاوية...» ايات الأحكام؛ ص ١‏ 

أقول: قال العلامة الطباطبائي يي انّ هنا شبهاً تامّاً بين زمن حكومة رسول 
الله قو زمن حكومة أمير المؤمنين فته و اختلافاً واضحاً بينهما وبين زمن الخلفاء: 
و ذلك لانا نرى القرآن من أُوّله إلى آخره مملوء بالشّكاية عن المنافقين و اذاهم و 
مؤامراتهم في الحرب والسّلمء في الصَلاة والركاة, في الخلوة و الجلوة من أُوَل 
بعش هق إلى وفاته 2 والروايات والتاريخ أيضاً مملوءان بنقل هذه الحوادث. 

و كذا زمن أمير المؤمنين فته فانه من أوّل خلافته ابتلى بالحروب الداخليّة 
والمؤامرات المتسلسلة التي كان كلّها من قبل مظهرين للإسلام. 


(المنافقين مع الخلفاء) 

وأمًا الخلفاء الثلاثة فلا نرى في زمنهم حركة داخليّة ضدّهم, و لا مؤامرة 
من ال منافقين عليهم, الأقليلاً من أواخر حكومة عثمان ثار عليه أكابر الصحابة 
مثل أبي ذر و عمار و ابن مسعود و طلحة والزبير و ابن عوف و عائشة و غيرهم. 

وأمًا خلافة أبي بكر وعمر و عشر سنوات من خخلافة عثهان فلا يوجد 
اختلاف داخلي و لا مؤامرة أو مضادّة من قبل المنافقين . ى) يحكى عنهم القرآن 
مراراً في زمن الرسول تلووى) يحكى عنهم في زمن أمير المؤمنين فيه . 

فكأنَ المنافقين ماتوا جميعا بموت النبي لهأو انقلبوا إلى مؤمنين واقعبّين إلى 
أواخر خلافة عثيان ثم احيوا أو رجعوا إلى نفاقهم بعد موت عثهان و وصول 
الخلافة إلى أمير المؤمنين فلت . 

خالنبيَ يو علي فييك كانا يعصيان من قبل أكثر أصحابهماء و أبي بكر و 
عمر وعثئان كانوا يطاعون من قبل جميع أصحايهم. 

وهذا الفرق بين رسول الله و أمير المؤمنين عتّها من جانب. و بين أبوبكر 
و عمر وعثهان من ججانب أخخر دليل قاطع على انّ حكومة أمير المؤمنين مشل 


في جمع القائلة و زيلة السأل م سس سه سسب سس سس سه سس سه 848 


حكومة رسول الله حكومة إيهان و لذا خالف فيههما المنافقون. 

وأمّا حكومة الثلاثة فهي حكومة النفاق» و لذالم يكن فيها حلاف داخلي 
أصلا. 

إن قلت: فاللازم أن يخالف فيها المؤمنون. 

قلت: المؤمنون كانوا تبعاً لأميرهم عل فيّة و هو لالم يجد أنصاراً ايع 
الخلفاء ولم يكن تمن يغدر و ينكث بيعته؛ و هذا بخلاف المافقين فاهم بايعوا 
رسول الله و نكثوا بيعته» و كذا أمير المؤمنين بايعوه ثم نكثوا بيعته. و لهذا خالف 
أهل التاق حكومة الإيمان في زمن رسول الله ل و زمن أمير المؤمنين ته » و لم 
يخالف المؤمنون حكومة النفاق في زمن الخلفاء الثّلاثة, 


( شهادة أبي بكر) 

روى أبوبكر عدّة روايات جلب بكل رواية نفعاً فأخحذ فدك باختلاق 
حديث(نحن معاشر الأنبياء لا نورّث) و دفع أمير المؤمنين فده بجعل حديث 
(لا تجتمع الخلافة والنبوة في بيت واحد) و دفع الأنصار بقوله:(الأئمة من قريش) 
و هكذا صار صديقاً بجعل هذه الرّوايات. 

وكل شهادة أو رواية كانت في معرض جلب النفع أو دفع الضرر فهي غير 
حجّة و من غريب الأمر ائّهم اعترفوا بكذب الرّواية الأولى حينا وروا عائشة من 
رسول الله و كذا سائر نسائه؛ و اعترفوا بكذب الثانية حين) أجمعوا على صححة 
خلافة علي ف » و اعترفوا بكذب الثالئة حينها قال عمر :الو كان سالم مولى أبي 
حذيفة حياً قلدته الخلافة) و سالم لم يكن قر: شيا ولا عربيّاً بل كان من شيراز. 

ولم يرو أبوبكر رواية إل حينما احتاج إلى مضمونها لنفع أو دفع ضرر فلا 
يقبل قوله كا أشار إليه الأردبيل يل:قوله: «السادس: ارتفاع التهمة الخ. سادسها 
ارتفاع التهمة؛ أي من الشرائط السنّة العامة ارتفاع التهمة:» قد نقل الإجماع على 
عدم قبول شهادة المتّهم.و لاشك في ذلك في الجملة؛ للاعتبار: و الأخبار. 


0 


مثل صحيحة سليان بن خالد؛ قال: سألت أبا عبد الله يي عن الذي يردّ 
من الشهود فقال: الظنين» وا لخنصم؛ قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: فقال: 
كل هذا يدخل في الظنين. 

وصحيحة عبد الله بن سنان. قال: قلت لأبي عبد الله فيه : ما يرد من 
الشهود؟ قال: فقال: الظئينء و المتهمء قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك 
يدخل في الظنين) إلى أن قال الماتن :و لها أسباب : أحدها أن يرّ إلى نفسه نفعاً أو 
يدفع ضرا مجمع البرهان» ج١١‏ ص 17 1817. 


(المصاهرة بين النبيّ يفو بين الخلفاء) 

سك أهل الشنة لاثبات فضل للخلفاء بتزويج رسول الله يي بنتي أبي بكر 
و عمرء و تزويجه بنتيه من عثمان. و نقض عليهم الأردبيل بانه قد تزوج ##ببنت 
حي بن أختطب الكافر رئيس اليهود و بسودة بنت زمعة الذي مات كافراً و ببنت 
أبي سفيان حال كفره» كما انه روج زينب ورقية قبل عثمان من مشركين حتّى 
لا يشبّه بتزويج فاطمةغؤيه من علي فيا الذي كان بأمر الله تعالى من السّماء 
بعدما رد أبابكر و عمر وغيرهما . 

وكتب الشيخ المفيد والمرتضى رسائل مستقلّة في رد هذه المغالطة؛ و 
أكثر الشيعة يدّعون انهما كانتا بنتين لخديجة من زوجها الأول » أو كانتا بنتي 
أختاه ريّنهما خديجة: و من أراد التفصيل فعليه بكتاب (بنات النبئ أم ربائبه؟) 
تأليف العالم المحقّق السيد جعفر مرتضى العاملي أدام الله نصرته للدّين» 
وتعرّض الأزدبيلي ني للجواب عن هذه الشّبهة نقضاً بما مرّ . و حلا بما في سورة 
الأحزاب و التحريم من عدم انتفاع شخص بالمصاهرة إل مع المتابعة للنبئ إن 
كما قال الأردبيلٍ يي في ايات الأحكام ص ؛ لاه و 0170. 


.له سس 1م الس ل هي ومس عل 


(معاوية خال المؤمنين) 
ه: قولهيي:«و معاوية خال المؤمنين و معه أصحابه 855؟ . 
' 0 7 
وفي الحاشية :باعتبار انه أخ الزوجة الرّسول و هي أمّ حبيبة نظرا إلى قوله 


تعالى: و أزواجه أمّهاتهم؟ . 


(الجواب النقضي) 

أقول: يوجد هذا اللقب في كتب اتباع معاوية كثيرا في مقام التمجيد و يدل 
على بطلانه نقضاً انّ لازمه كون حيّ بن أخحطب اليهوديّ جدّ المؤمنين لأمهم لان 
بنته صفيّة زوجة رسول الله يام المؤمنين و كذا خويلد أبو خديجة و أبو سفيان و 
غيرهم.و كذلك سائر اخوان زوجاته كانوا جميعاً أخوال المؤمنين» و العجب 
اهم لا يعدون محمد بن أبي بكر الذي قتله معاوية حال المؤمنين» مع انه أخو 
عائشة ومعاوية أخو م حبيبة» و عائشة أفضل عندهم من أمّ حبيبة» فيكون في 
قتل معاوية لمحمّد بن أبي بكر خال للمؤمنين يقتل خالا آخر لهم.كما انَالم 
نسمعهم ينقلون في فضائل أبي بكر و عمر انْهها جدًا المؤمنين . 

والخاصل ائّْهم إِمّا أن يعمّوا المسألة فيجعلوا للمؤمنين أجداداً وجدّات و 
أخوالاً وخخالات » و أعماماً وعمات. و غير ذلك يعدد ما كان لزوجاته بيت من الآباء 
والأمّهات و الاخوة و الأحوات. 

أو يأتوا بدليل على استثناء معاوية من بين البقيّة من آية أو رواية أو دليل 
عقل أو نحو ذلك يميّزه عن البقيّة. 

والظاهر عدم دليل و ميزة لمعاوية إلا محاربته لعن ته فانَ هذا هو الذي 
دفع العامّة إلى اختراع لقب خال المؤفنين و غيره من الأكاذيب له. 


سدم ووه . 


(الجواب الحلي) 
وأمًا الجواب الحلي فهو انّ الفرد الحقيقي إذا أخبرعنه أحد يثبت به جميع 
ازمه» ا إذا أخبر شخص أن فاطمة بنت أسد م أمير المؤمنين هي »والمراد 
بالأمومة هنا ولادته فل منها فحينشذ يترتّب عليه جميع لوازمه فيكون أبوطالب 
أباه» و طالب و عقيل جعفر اخوته و و يكون (أسد) أبو فاطمة جدّه 88 وأخو 
فاطمة خخالهِبَيْها و اختها خالته و هكذا. 

و أما إذا كان الاخبار في مقام التدزيل و الادّعاء فحيتئذٍ ينظر إلى جهة 
التنزِيل و يكتفى به و لا يتعدى إلى غيره من اللّوازم و الملزومات فكما إذا قيل لزيد 
أسد لا يثبت له إلا الشجاعة. ولا يراد اثبات البرائن و الذنب والبخر و غير ذلك 
يد كذلك إذا أخير شخص بان فلان ابنى لا يريد جميع لوازم الابنية نا يرتبط 
امه و أبيه و أخيه و غير ذلك. 

:(أنا وعن أبوا هذه الأمّة) ينحصر بشخصهما مسن جهة بوت 
ولايتهما على الأمّة» ولا يتعدّى إلى غيرهما من أخ أو اخت أو ام أو غير ذلك. 
0 : : ل 

وكذا قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم 4 لا 
يثبت للأزواج إلا الحيثية التي أريدت من التنزيل والادّعاء و هو ما صرّح به في آية 
الأحرى بقوله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً» فهنّ بمنزلة أمّهات 
المؤمنين في جهة واحدة . وهي -حرمة تزويجهنّْ دون غيرها من الجهات. و دون 
غيراهنَ من ينتسب إليهنّ من الآباء و الاخوة والأخوات كما هو شأن كل فرد تنزيلي 
اذعائي. 


(إيذاء الصّحابة لأعل البيت) 


لقد تكرر الحكم بمساواة ايذاء أهمل البيت مع ايذاء رسول الله ويد في 
روايات متواترة من طريق الشّيعة و السّنة امَا على نحو الجميع كا في حديث 


الكساء؛ أو في خصوص واحد واحد منهم مستقلاً. 

ثم هذه الروايات تكون صغرى لقوله تعالى: «إمنهم الّذين يؤذون النبيّ ... 
لهم عذاب أليم» التوبة/ 71١‏ .و قوله تعالى: «انّ الْذِين يؤذون الله و رسوله لعنهم 
الله في الدّنيا والآخرة» الأحزاب/ 01. وقوله تعالى: وو ما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله ... » الأأحزاب/ 617 . 

فإذا فهمنا هذه الصغرى المستفاد من الأحاديث المتواتر إلى الكبرى 
المستفاد من الآيات تنتسج ان الْذيِن آذوا علياً أو فاطمة أو الحسن والحسين أو 
غيرهما من أهل بيته لهم عذاب أليم4 و اتّهم «العنهم الله في الدّنيا والآخرة© و 
يثبت جواز لعنهم بالقرآن. فلتنظر إلى عبارة الأردبيلٍ في المقام: 

«قوله تعالى: و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» يحتمل العذاب 
الأليم القتشل والخلود في النار إلى قوله: و اذاه صلوات الله عليه و آله و سلم 
يمكن أن يشتمل في حال حياته و موته من الاستهزاء والسخريّة وكذا ذرّيته كبا 
روى أنه قال: فاطمة عليها الصّلاة والسّلام بضعة مني من آذاها فقد آذاني و غير 
ذلك من الأخبار الدالّة على ذلك». آيات الأحكام» ص 189. 


(شركة عمر في التبوة) 

اختلق أصحاب مدرسة الخلفاء أساطير لاثبات تبعيّة الرحي من عمر في 
موارد سمّوها (موافقات عمر) من جملتها ما رووه في باب الأذان من رؤياه المشهورة 
و من الغريب أن جميع أو أغلب ما نقلوه من فضائل الشيخين يستلزم نوعا من 
الاهانة بالله تعالى أو بالنبي وَل أو تناقضا واضحا كما بيّناه في محله» و منها 
اخرافات التي تستبطن نوعاً من الوحي لعمر؛ وجعله متبوعاء وجعل 
النبي لتابعا العياذ بالله . 

وكيف كان فقد حاول الازدبيلي اشارة خفيّة إلى وضوح بطلانه بالأمر 
بالتأمل مع استظهار خلافه من الآية الكريمة بقوله : (التاسعة :8 وإذا ناديتم إلى 


الصلوة اتخذوها هزًو لعب ذلك بانهم قوم لا يعقلون 4- أي لا تتخذوا لين ! إذا 
ناديتم إلى الصّلاة اتَحَذُوا مناداة الصّلاة هزواً و لعباً أولياء إلى قوله  :‏ قيل فيه 
دليل على ثبوت الأذان بنصّ الكتاب لا بالمنام وحده. وفيه تأمّل إذ فيه دلالة على 
ثبوته في الشرع» ففي الكتاب دلالة على انّه كان في الشّرع ذلك وأمًا ثبوته 
بالكتاب فلا» أيات الأحكامء ص .8١‏ 


(عائشة و حفصة في سورة التحريم) 

قال أبو حنيفة في كتاب الوصيّة على ما نقل عنه الملا علي القاري في شرحه 
للفقه الأكبر لأبي حنيفة: #وعائء ئشة بعد خحديجة الكبرى رضى الله عنها أفضل 
نساء العالمين » و هي م المؤمنين و مطهرة هن الزنا و بريئة نما ينسب إليها 
الّوافض فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزّناه شرح الفقه الأكبنه ص 494. 

أقول: قد صرّح القرآن الكريم في حديث الافك بان اين جاءوا بالافك 
كانوا (عصبة من الصحابة) وقد ذكر منهم حسان بن ثابت و مسطح بن اثابة و 
جماعة مثلهم فعلى قول أهل السّئة من نزوها في عائشة يكون جماعة من الصحابة 
أولاد زناء و هذا عجيب بان نبرّىْ ساحة صحابيّة من الزناء بامهام جماعةمن 
الصحابة بانهم أولاد زنا. 

لكن هذا بناء على كون آيات الإفك في حقٌّ ععائشة , وأمًا بناء على رأي 
الشيعة من نزوها في تبرئة مارية ما فذفتها به عائشة و حفصة و والديهها كما ذكره 
المرتضىيٌٍ و وردت رواياتنا و ادّعى عليه الإجماع من الشيعة فويل لطا ؛ كم ويل 
لها. 

وكيف كان فقد اتفقت الإماميّة على ان فاطمة الزهراء أفضل المخلوقين من 
الإنس والجن و الملك سوى أبيها وبعلها اتّفاقَاً والأئمّة الأحد عشر على قول» و 
أمَا أهل السّنة فقد نقل القاري في شرح الفقه الأكبر: انْ أكثرهم يرونها أفضل نساء 
العالمين» وفي مقابلهم من يفضّل عليها مريم أو عائشة أو خديجة. 


وقد شد ابن حزم كما هسو ديدنه بتفضيل عائشة على جميع الإنس و الجن 
والملك حتى اولو العزم و المقربين من الملائكة فضلا عن فاطمة غل. 

والتحقيق الذي عليه إجماع الشيعة انبا كانت من رؤساء التّماق» وكانت 
جاسوسة للمنافقين في بيت رسول الله يي فلا معنى للبحث عن المفاضلة بينها و 
بين أيّ امرأة كانت فضلاً عن تفضيلهاء وحينئذٍ فلنستمع إلى كلام الأردبيلي في 
موضعين الأوّل:آيات الأحكام ص 50 في سورة التحريم. و الثاني أيات الإفك 
ص 788. 


(عائشة و حفصة في آيات الإقك) 


من المسائل المختلف فيها بين الشيعة و السّئة مورد نزول أيات الإفك فقد 
صرّحت الأحاديث من طريق الشيعة على ما نقله علي بن [براهيم و البحراني في 
تفسير البرهان والعلامة الطباطبائي تيوالسيّد المرتضى وغيرهم بأنّ آيات الإفك 
واتّفقت كلمة أهل السئة بائّها نزلت في عائشة و استندوا بأسانيد كلها مرسلة أو 
تنتهى إلى عائشة نفسهاء و فيها من القرائن القطعية الدالّة على كذيهاء ما لا 
تحصى مضافاً إلى مخالفة مضامينها لنفس الآيات كا بيّنتها في كتابي معرفة الإسلام 
الذي الفته قبل عشرين سنة, ثمّ انّه ألّف أخيراً صديقي العالم الجليل النّاصر لجدّه 
أمير المؤمنين السيّد جعفر مرتضى كتابه (حديث الإفك) فجاء بها فوق المراد: 
وأثبت كذبه و كذب ما الحق به من الأساطير مثل مسألة مسطح و غيره؛ و لكن 
الأردبيل ةي لم يرد الخوض في أصل البحث إلاالاشارة بضعفه وعدم صحّته بالاتيان 
بكلمة (قيل) و (روى)و قوله:(و قيل نزلت في يتيم...) وقوله: (وقيل نزلت في 
جماعة من الصحابة...)حتى ان الأردبيلي يقال: (وقد بيّنا ذلك في رسالة مفردة) و 
آيات الأحكام؛ ص 588. 


(الناكثون والقاسطون و المارقون) 

قال الشيخ المفيد يْينٌ :«واتفقت الإمامية و الزيديّة والخوارج على 
انَّ الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كمّار ضلأل ملعونون 
بحربهم أمير المؤمنين فت وائهم بذلك في الثار محلّدون. 

وأجمعت المعتزلة سوى الغزال منهم و بن باز والمرجثة و الحشوية من 
أصحاب الحديث على خلاف ذلك. 

فزعمت المعتزلة كافة إلآمن سمّيناه» و جماعة من المرجئة و طائفة من 
أصحاب الحديث انهم فسَاق ليسوا بكفار وقطعت المعتزلة من بينهم على انهم 
لفسقهم في النار محلّدون ...» أوائل المقالات» ص 47 وقال المحقق الأردبيلٍ: في 
أحكام البغاة من شرح الارشاد جلاص 5 07. 


(أنساب بعض الصّحابة) 

قال تبارك و تعالى :ان الّذين يرمون المحصنات المؤمئات الغافلات لعنوا 
في الدّنيا والخرة و لهم عذاب عظيم؟ النور/ “'". ذكر في الآية الكريمة ثلاثة 
شرائط لحرمة القذف الأوّل (الاحصان) المفسّر (بالعفيفة) أي المرأة التي لها حرمة 
في المجتمع» في مقابل من عرفت بقلّة الحياء فضلاً عن المشهورة بالزناء فمن 
اشتهر بالزناء و عرفت بعدم المبالاة بالعة في المجتمع لا يحرم قذفهاء لان حرمة 
القذف حفظ كرامة المرأة» و المشهورة بالفسق لا كرامة لما. 

الثاني: (الغفلة) :و المراد بها انْ المرأة الغير المشهورة قد يصدر منهاما 
تحتمل معه أن تنسب إلى الزنا مثل أن تخلو مع الرّجل أو تعمل بعض مقدّمات 
الزنا مثل التسزيين للرّجال الأجانب و الاختلاط معهم و أمثال ذلك ما يجعلها في 
معرض الْرْنا أو في معرض الاتهام بالزناء فهذه لا تسمّى غافلة.وقد لا يصدر منها 
شيء من هذه الأمور بل كانت غافلة لا تحتمل أن ينسبها أحد بالزنا و هذة همي 


قي مجمع القائدة و زيدة البيان 000 اا 1 1[ ذا 
المراديكلمة(الغافلات). 

الثالث: (الإيهان)المفسر في كتب الفقه بالتشيّعء ولازمه عدم حرمة لغير 
المؤمن و لذا خص فقهائنائ حرمة الغيبة و البهتان والهجاء و القذف وغير ذلك 
بالإمامي الإثنا عشري . 

إذا عرفت هذا فلا يحرم القذف و غيره إلأبعد احراز اجتماع هذه الضّفات و 
أمَا إذا علم عدمها كما في أمهات عذدّة من الصحابة على ما أثبتته التواريخ في 
حقٌ عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص و معاوية وطلحة و زياد بن أبيه و 
غيرهم أو شك في تحقّق العناوين المذكورة فحينئذ لا دليل على حرمة القذفء إذ 
لا حرمة لغير العفيفة التي عرفت بالفحشاءء, كما لا حرمة لغير الغافلة التي 
صدوت نهاما دريب و كذالا خرية للمشركه بو غير المؤمثة وعليه تقول 
بعضهم لعمر: انْ أمه (صهاك) كانت بغية» وقول الحسن وغيره ان (النابغة) كانت 
مشهورة بالرْنا و قدا* شتركت في نسب عمرو جماعة: و كذا معاوية وأبوه» وكذا 
نسبة عثمان إلى (الحضوميّة )أم طلحة الزنا وغير ذلك كلها تكون جائزة لفقد 
الشرائط الثلاثة إذ لم يكن امهاتهم محصنات ولا غافلات و لا مؤمنات كما يدل 
عليه قول الأردبيلي في مبحث القذف» شرح الارشاد ج17 ص ١7١‏ . 


المبحث السادس: الإيمان و الكفر 


هذا البحث من أهمّ المباحث الكلاميّة الذي صار سبباً لحدوث أكثر الفرق 
الضالة فإنَ فرقة الخوارج إنَّا حدثت أثر الخلاف في تكفير أمير المؤمئين لأجل 
التحكيم و المعتزلة حدثت أثر النزاع الواقع بين الحسن البصري وبين واصل بن 
عطاء في ان مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن كما قاله الحسنء أو منزلة بين منزلتين كما 
قاله واصلء و قس عليه تكفير المعتزلة للحشوية لأجل الاعتقاد بقدم القرآن و 
تكفير الأشاعرة للمعتزلة للقول بخلق القرآن» و كذا سائر الخلافات التي تدور 
حول الايان و الكفر بين المذاهب المختلفة بين مذهب واحد. 

فترى ابن حزم يكفر الأشعري في موارد من كتابه ‏ والأشعري يكاد أن 
يكفر أبا حنيفة في موارد من مقالاته و ابن تيميّة يكفر أكثر علياء الإسلام في طيّ 
كتبه. 

والحاصل ان (بحث الإيهان والكفر) من أهمّ المباحث الكلاميّة المترتّب 
عليها ثمرات كلاميّة و فقهيّة و رجاليّة وغيرها. 

وقد تعرض الأردبيل تيك إلى عشرة مسائل من مسائل الإيهان والكفر. 


منها الؤيمان بالغيب 
الفارق الأصلي بين الدّين والإلحاد الإيمان بالغيب. فكل من لم يؤمن إل بها 
يدركه الحواس و أنكر ما سواه فهو ملحدء و من آمن بعالم آخر غير عالم الحمس 
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100 الدّين ومن هنا قالفك: «والإيهان بالغيب قيل هنو 
التصديق بالغائب الغير المحسوسء و قيل بها غاب عن العباد علمه» و قيل بها جاء 
من عند الله وقيل بجميع ما أوجب الله و ندب إليه و اباحه و قيل بالقيامة والجنة 
والثار وقيل:هو التصديق بالقلب فالغيب هو القلب حيتئذ» آيات الأحكام ص 
7 

لا بأس بالاشارة إلى نكات : 

الأول أن الغيب هل تين غيب ذا وغيب تسى: 

فالأوّل ما كان مقتضى ذاته أن يكون غائباً عن الحواس باعتبار تنزهه عن 

ل جهة مادّية كالباري تعالى والملائكة والعرش و الكرسي و غير ذلك فانّ هذه 

الأمور باعتبار خلوها عن الجهات الماديّة يستحيل ادراكها بالحواسٌ لاختصاصها 
بالموجودات المادية. 

الثاني : الغيب النسبئّ و هو ما كان قابلاً لتعلّق الحواس به بذاته» و لكن 
منع منه مانع كحائل أو ضعف في الباصرة أو بُعد أو نحو ذلك. و الإيهان بالغيب 
الذي هو شرط الإيهان المصطلح هو الإيهان بالغيب بالمعنى الأول لا الثاني. 

النكتة الثانية:انْ المعاني التي ذكرها المحمّق يه بعضها مقطوع الفساد بظاهره 
مثل مطلق (التصديق بالغائب) إذ لا معنى لاعتبار التتصديق بكل غائب في 
الاييان و الفلاح إلا أن يراد بغير المحسوس ما ذكرنا من عدم كونه محسوساً بنحو 
عدم الاقتضاءء لا لوجود المانع. و إلآ فكثير من الحشرات و الديدان تحت الأرض 
غايب عن أنظارنا فهل الإيهان بها واجب . 

كما انّ (ماغاب عن العباد علمه) يشمل بظاهره الأمور الحقيرة التي غاب 
علمه عن العباد مع كونه بلا فائدة. 

وما ما جاء من عند الله فلو كان جميعه دالا في الغيب ما عطف عليه 
قوله:#و يقيمون الصّلوة» الخ فيظهر ان الغيب يختص بالمعتقدات والأأصول لا 


بالأعمال و الفروع. ومنه يظهر بطلان إرادة (ما أوجب الله الخ) . 

وأا إرادة (القيامة والجئة و الثار) من الغيب فلا إشكال فيه إلأمسن جهة 
تخصيصه بها فالأول جعلها داخلة في الغيب مع كلّ ما يجب الإيران به من الأمور 
الغيبيّة التي أصلها الإيمان بوجود الباري تعالى وملائكته و كتبه و رسله. الخ. 

وأمّا إرادة القلب فيظهر وجهها في النكتة الثالثة. 

النكتة الثالثة : ان المعاني الخمسة الأول فسرث الغيب بمتعلّق الإييان 
فيتناسب مع ظاهر الآية حيث عذّت كلمة الإيهان بالباء إلى كلمة الغيب فقيل: 
«يؤمنون بالغيب#. 

وأما المعنى السّادس أعني إرادة القلب من الغيب فلاف ظاهر الآية فان 
الإيهان يتعدّى إلى القلب بالفاء فيقال: <أوائنك كتب في قلوبهم الإيران4: اونا 
يدخل الإيهان في قلوبهم؟ . 

والحاصل انه خلاف ظاهر الباء وخلاف سياق الآية » فاتها في مقام بيان 
أركان الإييان و متعلقاته» لا كيفيّته و محله. 


و منها ان (العمل خارج عن الإيمان) 

قال يي: «واعلم ...إلى قوله: فلنشر إلى ما يدلّ على كون أمير المؤمنين إماماً» 
آيات الأحكام؛ ص .٠١‏ 

أقول :صل كلامه يك أمور: 

الأول ان للمتكلّمين في معنى الإيمان أقوال خمسة: 

الأول قول الشيعة و الأشاعرة: و هو انّ الإيهان قلبي محض و انّ العمل 
سواء كان طاعة أو معصية لا دخل له في ماهيّة الإيهان » نعم له دخل في ابقاته إذا 
كان طاعة؛ وفي تضعيفه و إزالته إذا كان معصية. 

كا انّ للطّاعة و المعصية دخلا في استحقاق المؤمن للثواب أو العقاب 


الغير الدائم. 

الثاني: عقيدة المرجئة الذين يوافقوننا في عدم دخل العمل في الإيهان و 
يخالفوننا في قولهم بعدم تأثير العمل من الطاعة و المعصية في ابقاء الإيوان و 
تقويته» ولا في تضعيف الإيان و إزالته. 
كا انم يخالفوننا في استحقاق المؤمن الشواب أو العقاب بالطّاعة أو 
المعصية. 


الثالث: عقيدة المعتزلة فانجّم مضافاً إلى اشتراط الإيمان القلبي يشترطون 
العمل أيضاء و لكن في البقاء في الإيهان لا في الدّخول في الكفر, و لذا يقولون بان 
مرتكب الكبيرة يخرج عن الإيهان» و لا يصير داخلا في الكفر فهو لا مؤمن ولا 
كافر بل منزلة بين المنزلتين. 

وأمّا في الآخرة فيحكمون بخلود مرتكب الكبيرة في النار. 

الرَابع: عقيدة الخوارج: فاتهم يحكمون بان مرتكب الكبيرة كافر وتلّد في 
الثار فالعمل عندهم هو الركن الأصلي مع الإيمان القلبي. 

الخامس: ما نسب إلى أبي حنيفة وبععض آخخر و هو ان الإيمان ليس إلا 
الاقرار باللسان فلا دخل للاعتقاد القلبي» ولا للعمل في الإيران وعليه فالمنافقون 
مؤمنون حقيقة. 

الأمر الثاني: انه ورد في الآيات و الرّوايات ما يتوهم دلالته على كون العمل 
جزء من الإيمان مشل ما ورد عن الإمام الرّضا (انَْ الإيهان اعتقاد بالجنان و اقرار 
باللسان وعمل بالأركان) و غير ذلك. 

ولكن يجب تأويله لمعارضته بأدلّة صريحة و بضرورة المذهب بل الدين 
لانقراض المعتزلة و خروج الخوارج عسن المسلمين. والأنسب حملها على انها 
صدرت في مقابل المرجئة وبعض الحشويّة الذين كانوا يكتفون على الإييان القلبي 
والأقرار باللسان» و يقللون من قيمة العمل بالكلية فصدرت هذه الروايات 


جواباً عنهم. 
الأمر الثالث: انْهيْيٌ استدل على عدم كون العمل داخخلاً في ذات الإيران 
بامور: 


١‏ الآيات الكثيرة اتني عطف العمل الصٌالح فيها على الإيهان كقوله 
تعالى: #الّذين امنوا و عملوا الصالحات . .. 4 في موارد و نظائره التي تبلغ خمسة و 
سبعين مورداً في القرآن الكريم مضافاً إلى موارده في الأحاديث. 
وجه الدّلالة ظهور العطف في المغايرة» فلو كان العمل دخلا في الإيران لزم 
من عطفه عليه عطف الشّىء على نفسه و هو فاسد. 
"- اسناد الإيهان إلى القلب في مثل قوله تعالى: #وقلبه مطمئن بالإيمان © 
«كتب في قلوبهم الإيمان 4 »«و لما يدخل الإيهان في قلوبهم 4. 
وجه الدّلالة انه تعالى نسب الإيمان إلى القلب و جعله محل انتقاشه و كتبه 
و محل الذي يدخل فيه مع ان العمل خمارج عن القلب » فيظهر عدم كون العمل 
داخلاً في الإيمان. 
”ان القرآن جمع بين الإيمان و صدور المعصية مشل قوله تعالى: #وإن 
و من المؤمنين تحت صدور قتل النفئس أو الاقدام عليه من 
:انه 58 باتيان الواجبات و ترك المحرّمات كقوله تعالى: 
«إيا أبها الذي ن آمنوا أطيعوا الله ... 4 و «يا أيّها الذي ن آمنوا كتب عليكم الصَيام 4 
وغير ذلك فلو كان العمل داخلاً في الإيمان لكان طلب العمل من المؤمن تحصيلا 
للحاصلء لانْه بعد فرضه مؤمناً لا يكون تاركاً لواجب و لا مرتكباً لحرام و بعبارة 
أخرى يكون متّصفاً بالعمل فكيف يؤمر به. 
ان الإيهان في اللّغة من الأفعال القلبية المحضة:» فإذا شككنا في نقله عن 


قففاسه 


معناه اللغوي إلى معنى جديد يحتاج إلى 55 تخضنوضا ان النسبة بين المعنى 
اللَغوي والمعنى المبحوث عنه نسبة الأقل و الأكثر لدخول المعني اللّغوي أعني 
الإيهان القلبي في المعنى المبحوث عنه فانّ التزاع في ان الإييان القلبي هل يشترط 
بالاقرار باللّسان و العمل بالأركان مضافاً إلى الاعتقاد بالجنان أو لا؟ والأصل 
والامضحات ينفيان القيدين الزائدين ويبقى الاعتقاد بالقلب هو معنى الإيهان 
شرعاً ولغة. 

١‏ ان ما دل على انّ العبرة بالاقرار باللسان من الآيات والأخبار إنّْ) يدل 
على كون الاقرار كاشفاً عن الإيهان القلبي؛ و دليلا عليه في مقام الاثبات لا انّه 
مقوم له. 

فإذا علم إيهان شخص بدون الاقرار كما قد يتفق يحكم بكونه مؤمناً بذلك. 

/!- ما ذكرنا من القلب أو اللّسان أو الجنان إِنّْا هو بالنسبة إلى محل الإيهان» 
وأمَا متعلقه فهو في الاصطلاح عبارة عن (التصديق و الإيهان والاقرار بالله و 
برسله و كتبه و بها جائت به على الإجمال وبخصوص كل ما علم كونه ما جائت به 
على الإجمال و بالولاية و الإمامة والوصاية لأهل البيت ل بخصوص كل و احد 
واحد مع عد صدور ما يقتضى خروجه عنه و الارتداد مثل سب النبيّ و القاء 
المصحف في القاذوزة). 


أقول: قولهيؤيٌ: 2و بخصوص كل ما علم كونه مما جاءت به على الإجمال 
الخ». 

قد ذكر في الفقرة السَابقة ما يجب الاعتقاد به على الإجمالء و أما هذه الفقرة 
فموردها الأمور التي نعلم كونه من الدين با لخصوص. و المراد بالخصوص العلم 
بالشىء على التّفصيل بأن نعلم مثلاً انّ (مسألة الرجعة) من الدّين و لازمه الإيهان 
به على التفصيل لا على الإجمال» و الظاهر كون كلمة (على الإحمال) هنا من سهو 
قلم الشّريف أو الناسخينء و إلا لاتحد مع القسم السّابق. 


لصوا صما ل عوه اسمس 


أثر المعاصي في الإيمان 

قال يي :««واتل عليهم نبأ ابني آدم ... نما يتقبّل الله من المتّقين؟» و فيه 
دلالة على انَّ القبول يشترط فيه التقوى كما قلناه قال القاضى: وفيه إشارة إلى ان 
الطاعة لا تقبل إلآمن مؤمن منّق و فيه اشكالء و لهذا ما شرطه الفقهاء. فانَّ 
الفسق لا يمنع من صحّة عبادة إذا فعلت على وجههاء و يمكن أن يقال: المراد 
اشتراط التقوى في تلك العبادة: أي لا يقبل الله العبادة إل من المتّقين فيها بأن يأتي 
مها بحيث لا يكون عصياناً مثل أن يقصد بها الرّياء أو غيره من المبطلات أو المراد 
تقوى عن ذنب ينافي تلك العبادة » فيكون اشارة إلى ان الأمر بالشىء يستلزم 
التهي عن ضدّهء وهو موجب للفساد. و بالجملة يشترط في قبوها عدم كونها 
معصية ولا مستلزماً لها...» آيات الأحكام» ص 77. 

صل كلامهض ان الظاهر البدوي من الآية عدم صحّة العبادة من 
العاصي وهذا إن اريد وقوعه فاسداً من الأول ينطبق على عقيدة الخوارج و إن 
أريد وفوعه صحيحاً ثم زوال صحّته بالفسق من باب الاحباط ينطبق على عقيدة 
المعتزلة. 

وأما عقيدة الشّيعة فهي صحّة العبسادة و قبولها من العصاة إل معاصي 
خاضّة تمنع من الصّحةء وهي أمران : الأؤل: ما أشار إليه بقوله: (التقَوى عن 
دنسب ينافي تلك العبادة) و مراده به الاخعلال بالأجزاء و الشرائطء أو الاتيان 
بالمبطلات.الثاني : كونها مزاحماً لواجب آخر أهمّ مشل مزاحمة الصّلاة لانجاء 
غريق» أو المهخ المساوي على قول. وهذا عبر عنه بقوله:(أو مستلزماً لها). 


(إيهان مرتكب الكبيرة و مسألة المشمئق) 
قال مْيع: «الثانية قوله تعالى: يا أيه الّذين آمنوا لا تقريوا الصّلوة و أنتم 
سكارى ... 4 و في الآية دلالة ما على عدم خخروج المؤمنين عن الإيمان بشرب 


في مجمم الفائدة و زيدة البيان ل امم ل ال ل لمالا المج م اليا 6 


ا 1 


الخمر فتأمّل» آيات الأحكام. ص 4 ؟. 


أقول: فتكون الآية دليلاً على صحّة عقيدة الشيعة و الأشاعرة في حكمهم 
بإيمان مرتكب الكبيرة. 


و دليلاً على بطلان قول المخوارج بكفر مرتكب الكبيرة» و كذا قول المعتزلة 
بان مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل منزلة بين المنزلتين. 

وأمًا أمره بالتأمّل فقد ذكر في الحاشية بان محرّد الخطاب بالإيهان لا يدل على 
عدم الخروج؛ وعدم الخروج إِنّها هو من الخارج أعني الإجماع . 

أقول: محل ما ذكر وجهاً للتأمّل انه لا دلالة في الآية على إيهان مرتكب 
الكبيرة إلأمن جهة خطاب يا أيها الّذين أمنوا» و هو لا يدلّ على الإيران. 

أقول: أؤلاً ان المحشي لم يذكر وجه الدلالة على الخروج ؛ ولا وجه عدم 
الدلالة على عدم الخروج. 

الجر انه] عل الهسو متسر .اناي و ستيه لل ال 
تدل الآية على فعليّة إيهان شارب الخمن وعلى الثاني أعني كون المشتق أعمّ من 
الفعلي و المنقفي يمكن الخطاب ب9#يا أيها الّذين آمنوا» و لو قلنا بزوال إيهان 
شارب الخمر و حيث إِنْ ظاهر المشتقٌ الفعليّة فالآية تدل على فعليّة إييان شارب 
الخمر تأيبداً لرأي الشّيعة و ردَاً لقول الخوارج و المعتزلة. 


الخامة:(نصيحة الأردبيلٍ 6 

و من مزايا كتبهيؤٌ انّه لا يبخل بالنصح بأي مناسبة يجدهاء فيبذل النصيحة 
ببيان مله التواضع والخشوع. و عبارات تخرج عن قلب ارتاض بالتقوى 
والخضوعء و من جملة هذه الموارد ما ذكره في مبحث صلاة الجمعة من شرح 
الورشاد فقال: 

«وبالجملة الخلاص من الشكوك و الشبهة للمؤمنين نما لا يمكن. 


إلأبظهور ولي الأمن والناطق بالحق اليقين» وأمّا من دونه فالأمر صعب كثيراء الله 
يفرج عنا الهموم؛ و دفع الشكوك والغموم بح مدينة العلوم و بابها المحصوم 
بظهور وارث الحكم والعلوم. ولعل الحكمة في ذلك عدم الغفلة و الاشتغال 

بجميع أنواع العبادات واكتساب الكهالات؛ لعله تقع حسنة من ا حسنات عند 
الله من المقبولات» فلم يعذبه بعذاب أوجبته السيئات. ولكن مشل الغريق الذي 
يتشبث بالحشيشات رجاء لخللاص النفسس من الغرقات المهلكات الموقعة في 
أسفل الدركات و لابدّ من عدم الاعتداد بشيء ما يتفق له من العبادات و جعل 
الوسيلة إلى الدرجات العاليات محض الألطاف و الإنعامات وشفاعة ذوي 
الشفاعات. والإنقطاع إليه بالكلية في السر والعلانيات بتصوير نفسه خالية من 
الخيرات إلا بعناية من واهب العطيّات» أو يحصل لها من الكسر والتشويش و 
الاضطراب و غلق القلب و الانكسارات» مضافة على بافي المحن و البليات 
المعادات في الدئيا للمؤمنين و المؤمنات» واستحقاق المراتب العاليات والسعادات 
الأخروة يّاتء وأظتها أعظم بالنسبة إل من القتل» فإنٍ ما أفهم مسألة خالية عن 
شيء من الشبهات إل قليلة من الكثيرات؛ و كأنه برشدك إلى الحكمة المذكورة: 
أنه شرط الشارع لقبول واحدة من الطاعات. من الشرائط الكثيرات. خصوصاً 
الإخلاص الدقيق في النية» وما شرط أصلاً لصححة السيئة؛ فتأمّل» فإتّها لا تخلو 
عن دقة» وفي إفهامها إيّانا وعدم الغفلة عن تلك عين تلك الحكمة و هكذاء 
فتخفل مع ذلك النفس المأنبة العاصية الكسلة الخاطئة؛ فإنّْها مفهمة مسؤولة ولا 
يجوز بعد ذلك الغفلة عن الخدمة؛ ولابدٌ من ترك السيئة والسنة والكسلة وسائر 
المهلكات الخسيسة العظيمة الكثيرة و القليلة و الحقيرة و الله المعين و الموفق 
للعبادة و ترك السيثئة» مجمع الفائدة ج؟/ ننسة لض 


فهر ست موضوعات 


مقدمه 

المبحث الأول في اثبات الباري و صفاته 
القسم الأوّل: اثبات الصانع تعالى و 
صقاته 

معنى الكفر والشرك 

نجاسة الكفار 

القسم الثاني: التوحيد في الخلق و 
التدبير 

القسم الشالث: التوحيد في العبادة و 
التشريع 


مراتب التوحيد في العبادة 
المبحث الثاني: العدل 
الحسن والقبح العقليين 

الشرائع الثلاثة 

المبحث الثالث: في النبوة 
في كفر أهل الكتاب 

نسبة الشرك إلى أهل الكتاب 

ا مبحث الرابع: المعاد 


هل الثواب تفضل أم استحقاق؟ 
الاحباط 


مناقشاته لكلام الرازي في الاحباط 
خلق الجنة والنار 


الممبحث الخامس قُْ الإمامة 
المسألة الأولى: من درم الإمامة اية 
المحبة 

المسألة الثانية: ما ورد في أية الولاية 
المسألة الثالثة : آية أولي الأمر 

المسألة الرابعة: اية الإمامة 

كيفيّة دلالة الآية على العصمة 

بناء المسألة على الخلاف بين الفارابي 
والشيخ 

كفابة وجود المقتضي في بعض الأوصاف 
ترك المعصية للعصمة أو للعجز 

تعريف الإمام 

ذريّة إبراهيم هم آل محم د83 

دلالة الآية على اعتبار العدالة 

دلالة الآية على العصمة دقيقة 

مناقشة الأردبيلٍ مع صاحب الكشاف 
أبوحنيفة و آل الببت 

عهد الله هو الإمامة 


قر 
تفي 


الصمفحة 


الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم الآية الثالثة 
الرواية المجعولة 67” | الآية الرابعة ان 
علة وضع الرواية 4 | الآية الخامسة ا 
المسألة الخامسة: الصراط المستقيم ” | أخبارالارتداد 84١‏ 
المسألة السادسة: آية التطهير 1" | الاهانة برسول الله و بالصلاة بذكن 
المراد بأهل البيت | دور المثافقين من الصحابة بعد رسول 
فرائن عدم إرادة نساء النبي 5” | الله 284 يدان 
مصادر الحديث عند العامة 6 | المنافقين مع الخلفاء ين 
طريق اللحديث عند الشيعة 7" | شهادة أبي بكر 0م 
أهل البيت ليس بمعنى أهل الدين 7" | المصاهرة بين النبي #8 و بين الخلفاء 6م87 
مادل على بطلان إمامة المفضول 4 | معاوية خخال المؤمئين يذكن 
الصلاة خلف الفاجر 4 | ايذاء الصحابة لأهل البيت كن 
ما ورد بعنوان: الصلاة على محمّد و أل شركة عمر في النبوة 1 
محمد :85 3 | عائشة و حفصة في سورة التحريم لذن 
بحث جامع عن الإمامة "١‏ | عائشة و حفصة في آيات الإقك ١4م‏ 
غيبة الإمام فيه 4 | الناكثون و القاسطون و المارقون وم 
عدالة الصحابة 06” | أنساب بعض الصحابة 84 
الارتداد في الصحابة لوف 
جعل الاصطلاح على خلاف القرآن "” | المبحث السادس: الإيهان و 
يي لس : 
١‏ أ 5 الابيان بالخنست كنا 
حديث الطر مل 2000 
لا ع 000 
0 ااه إيهان مرتكب الكبيرة و مسألة المشتق  4٠٠‏ 
الآية الأولى ه/اى 0 
الآية الثانية 4 | الخاتمة: نصيحة الأردبيل امع 


البحوث الأصوليّة 
يي 
مجمع الفائدة و الزيدة 


السيّد جواد شيخ الإسلامي 


ف مر لي 
سأ حم 
7 5 7 
للع هس أئلين 4 عر 
.8 ام عم م 2 و 
صيهر 


بمناسبة افتتاح مؤتمر تجليل لذكرى المقدّس الاأزدبيلي# وتلبية لدعوة 
المضمارء متها : استخراج الأبحاث الرجالية لكتاب (مجمع الفائدة) و فرزها 
على يد أحد الفضلاء الأعزاء 5 أيضاً استمخراج الأبحاث الكلامية لكتابي 
(مجمع الفائدة) و (زيدة البيان) و فرزها من قبل أحد الأساتذة . 
5 
كما وطلب مني فرز أبحاث اصول الفقه للكتابيين المذكورين وتنظيمها 
فنزلت عند رغبته و بذلت المزيد من الجهد و العناء حتى أصبح بالصورة 


المائلة بين يديكم . 
و في الختام أملي أن ينتفع بهذا الجهد المتواضع علماء و فضلاء و 
طلاب الحوزة العلمية . 


قم المشْرّفة شيخ الإسلامي 


ا 0 
الحمد لله ربّ العالمين وصإن الله على سيّدنا محمّد و آله أجمعين 
الحقيقة والمجاز 
قال المحقق الأردبيل مي : 
...0-١‏ المجاز في التعريف ليس بجيد». مجمع الفائدة والبرهان:ج9/ ”. 
؟ ...ليرد الإشكال بان إطلاق الكلي على كل فرد فرد حقيقة والاحتياج إلى 
القرينة ينافي الحقيقة و يجاب بان المنقسم [ليهما بحيث صارا فردين له بطريق 
الحقيقة هو مطلق الضمان و ذلك لا ينافي كونبما محازين بالنظر إلى الضمان المطلق 
الذي هو قسيمهما و الحاصل انه فرق بين الشيء المطلق و مطلق الشيء... على انه 
م يرد لان إطلاق الكلى على أفراده باعتبار خصوصه و شخصه مجاز و إن كان 
باعتبار وجوده فيها و إرادة ذلك حقيقة فإطلاق الإنسان على زيد مشلا بإرادة 
خصوصه و شخصه مجاز و باعتبار كونه إنساناً وإرادته حقيقة و هو ظاهر 
الخ'. مجمع الفائدة والبرهان: ج4/ "7817. 
د... و إِنْ الحمل على الاستحباب فيه تجوز و حمل اللفظ على الوجوب و 
الندب و لكن المجاز غير عزيز وحمل اللفظ على الوجوب و الدب محاز جائز» 
مجمع الفائدة والبرهان: ج54/ 477 . ش 
4-١...لشيوع‏ مجاز المشارفة». مجمع الفائدة والبرهان:ج7١/019.‏ 
«...والأصل الحقيقة» مجمع الفائدة والبرهان:ج5/ 7379, 


التبادر علامة الحقيقة 
١-١...والتبادر‏ غير مسلم... فلا يدل على كونه حقيقة فيه).مجمع الفائدة 


والبرهان:ج 189/5 . 

؟-0...و إن تبادر إلى الذهن ا مجمع الفائدة والبرهان: ج8/54١".‏ 

...لاه المتبادر من الشق» مجمع الفائدة والبرهان:ج7/ ١5‏ . 

2-4... و دعوى انَّ النسبة بالأب حقيقة و بالأمَ مجاز والتبادر من ابن فلان 
و بني فلان إلى الفهم المنسوب إليهم بالأب». مجمع الفائدة والبرهان:ج4/ 1417 . 

راجع أيضاً زبدة البيان: 47 و17. 

التخصيص أولى من المجاز 

١-2...و‏ إن قلنا ان التخصيص خير من المجاز في الجملة» مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 0/ 08. 

؟-0... لا ينبغي الجمع بحمل الخاص على الكراهة لما ثبت من تقديم 
التخصيص على المجاز و وجوب حمل العام على غير محل الخاص». مجمع الفائدة 
والبرهان:ج ه/ .١‏ 

«... وحمل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد و مجاز و التخصيص 
أولى». مجمع الفائدة والبرهان:ج /٠١‏ 67. 

المحاز أولى من الاشتراك 

...-١‏ و التعريف ظاهر في كونه حقيقة فيكون لفظأاً مشتركاً بيئه و بين ما 
عرف به في اشتراط الطهارة ولا يرد على من قال بالاشتراك مشل المحقق ان 
الاشتراك خحلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة و هنا لا ضرورة لامكان المجاز 
لله أيضاً خلاف الأصل مع انّه إذا ثبت يجب القول به نعم إذا أمكن هسو و 
المجازوقلناالمجاز أولى كان الأولى ارتكابه دونه». مجمع الفائدة 


. ٠١/7 والبرهان:ج‎ 

1-7...والأصل الحقيقة ولا يلزم الاشتراك اللفظي حتى يقال المجاز خير 
من الاشتراك». مجمع الفائدة والبرهان:ج 4 / 84 . 

*-1...(مشل) الاشتراك و المجساز و هو خير؛ بجمع الفائدة 

4 3... و معلوم ان المراد هوالصلاة الشرعية مع عدم العينية فتحمل على 
أقرب المجازات و هو الاشتراك و المساواة في جميع الأحكام إلا معلوم الاخصراج 
وأيضاً فائدة الخطية هو السباع و فيه تأمل لان المتبادر في مثله انّ حكمه حكم 
الصلاة أو كالصلاة فيكفي كون ثوابه ثوابها و التأكيد في الوجوب و سائر الأحكام 
التي معلوم ثبوته فيه و التشبيه لا يقتضي الانحاد لا في النفس و لا في جميسع 
الأحكام بل الممساواة أيضاً لا تقتضي ذلك ئ) بين ' الأصول قي مسألة لا يستوي؟. 
مجمع الفائدة والبرهان 'ج1/ 4 

المجاز أولى من التقدير 

«...لقلة التصّف في الاخبار و أولوية المجاز من التقدير المذكور) جمع 

الفائدة والبرهان:ج 375/0 7؟. 


التخصيص أولى من الاضمار 
«...مثل الاضمار و التخصيص فانه خير منه؛ مجمع الفائدة 
والبرهان:ج ١‏ ١/م".‏ 
الحقيقة اا لشرعية 


...2١‏ قال الشارح تسمية هذا النوع زائد السفر وكثير السفر حفيقة شرعية 
بالشرائط المذكورة و أية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق 
اللفظ إلى من اتصف بالشروط المذكورة... وأنت تعلم أن ليس هنا حقيقة شرعية 
بل ما ثبت حقيقة شرعية أصلاً مع انّه ما يحتاج إليها بل يكفيه الحقيقة العرفية 


لأهل الشرع».مجمع الفائدة والبرهان:ج ؟/ /41. 

؟-2...وائبات الحقيقة الشرعية إن أمكن فغير ثابت هنا؛ مجمع الفائدة 

زكر .عل ان التعرييف غير منقول من الشارع لانه غير معلوم ثبوت 
حقيقة شرعية أصلاً فكيف هذا بخصوصه فهو اصطلاح بعض الفقهاء و كلل من 
لم يجعله أعمّ اكتفى به و من جعله عاماً لم يكتف به بل يعرف با يقتضي مذهبه و 
الأحكام الثابتة عنده؛. مجمع الفائدة والبرهان: ج9/ ؛ .٠7‏ 

5- ...و الظاهر ان المراد به (البيع) المعنى الشرعي لاله المتبادر». مجمع 
الفائدة والبرهان: ج؟7/ 787/9. 

5 ...لان الظاهر من الاقامة هو المعنى العرفي في العام واللفوي وهو 
ظاهر و متبادر إلى الفهم و ليس المعنى الشرعي الذي قد يقصد بقرينة ظاهراً هنا 
و ماصارت حقيقة شرعية بحيث كلما اطلقت فهم منها ذلك»مجمع الفائدة 
والبرهان جا تفارك 

5-١...فكأنه‏ (الإمساك) تخصيص بعضص أفراده (الصوم) أو نقل للمعنى 
اللغوي سواء قلنا بالحقائق الشرعية أم لا لوجود النقل عند الفقهاء قطعاً و هو 
ظاهرة. مجمع الفائدة والبرهان:ج ه/ 7 

لا «... وظاهر أيضاً ان المراد ببيئنة عدول هو الاثنان و ما فوق لاّها صارت 
كالحقيقة الشرعية في هذا». مجمع الفائدة والبرهان: ج0/ .754٠١‏ 

2...قال في شرح الشرائع : لمأ كانت الاجارة من العقود اللازمة وجب 
انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا..: ولكن ماعرفت...و كذادعوى 
انحصار لفظه في المنقول شرعاً مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك6.مجمع الغائدة 
والبرهان:ج ./0/١ ٠‏ 

2-9... و ليس له معنى شرعي منقول من الشارع و هو ظاهر متفق عليه 


ا ا ف 6 10 مس م سس .لس لصم اسم نسم 


بل إنها هو اصطلاح الفقهاء و هذا وقع فيه الخلاف فيمكن أن يكتفى فيه بم يفهه 
من اللغة. .. لان الأصل عدم النقل» مجمع الفائدة والبرهان:ج١٠١/‏ 5415. 
الحقيقة المتشرعة 
...م ان الإطلاق على الفرد الخاص بخصوصه فيكون (الصوم) حقيقة في 
لسان أهل الشرع6.مجمع الفائدة والبرهان:ج 0/ 7. 
المشتق 


١-١‏ ..المتبادر منه هنا وقت الشمرة و لو قلنا ان صدق المشتق لا يقتضي 
البقاء إل انه يقتضي الاتصاف في الجملة فلا يتم الاستدلال بان صدق المشتق لا 
يقتضي البقاء ء على ان المراد ما من شأنه وإنلم يثمرمجمع الفائدة 


والرهان “ج١/‏ 47 
3-7...يناء على انَّ صدق المشتئق لا يقتضي بقاء مبدثهامجمع الفائدة 
والبرهان: ج94/ ". 


...لان تعلّى الحكم بالمشتق يفيد علّية مبدأ الاشتقاق و هذا يتبادر 
العلة». مجمع الفائدة والبرهان: ج9/ 7177. 
و راجع أيضاً زبدة البيان. ص او 44. 


الأوامر 
...2-١‏ لان الظاهر انّه خبر بمعنى الأمر و لا ينافيها ما وقع في بعض 
الأخبار من الأمر بالاحتياط من غير بيان كيفيّتها لانه ما بين فيه الكيفية مع ان 
الزيادة مقبولة و قد ثبت في الأصول".مجمع الفائدة والبرهان:ج// 191 . 
7 3...لان الأمر دال على الوجب والنهي عن جواز التأخيرة. مجمع الفائدة 
والبرهان:ج / ١146‏ . ّْ 
“...و أمَا الاستحباب فللأمر بالقراءة و إن كان ظاهر الأمر الوجوب إل 


انه حمل على الاستحباب لصحيحة علي بن يقطين» مجمع الفائدة 
رالبرهان:ج 7945/7 . 
2-5...فانه أمر والأصل فيه الوجوب؟ مجمع الغائدة والبرهان: ج5/4١؟.‏ 
...وعدم افادة دليل كون الأمر للوجوب اليقين مطلقاً و وجود أكثر 
الاستحبابات يأمرا ؛.مجمع الفائدة والبرهان: ج7/ ٠١١‏ . 
2-1...لان ظاهر الأمر هو الوجوب و اللزوم» مجمع الفائدة 
والبرهان:ج ١ /٠١‏ . 
الا...والأمر بالجزء نما هو في ضمن الكل و هو لا يستلسزم الأمر 
بالجزء منفرداو هو ظاهر و لا يلزم منه القول بالاشتراط و التوقف حتى يلزم الدور 
بل انْ ما هوالمأمور الكل و الجزء في ضمنه؟ مجمع الفائدة والبرهان: ج١١/‏ 444 . 
94...بمعنى الأمر الظاهر للوجوب».مجمع الفائدة والبرهان:ج7١/‏ 07. 
3-4... حمل الأمر في الآية ... على الاستحباب و الارشاد لان الغرض 
الاعتبار والعبرة». مجمع الفائدة والبرهان:ج١١/‏ ". 
:. ١-0...و‏ الأمر للوجوب مجمع الفائدة والبرهان:ج7/ 948١و‏ ج؟7/ 771 


وج4/ ١4‏ 
١-8...و‏ وجود أكثر المندوبسات بصيغة الأمراجمسع الفائدة 
والبرهان:ج ”/ 4م. 


المرة والتكرار 
١-2...و‏ الأمر لا يدل على التكرار بل يدل على الاجزاء والخروج عن العهدة 
بمرة واحدة فالزائد يحتاج إلى الدليل».مجمع الفائدة والبرهان:ج7/ 5060. 
؟-3...مع عدم اقتضاء الأمر التكرار مجمع الفائدة والبرهان:ج7/ 8. 
'-2...لانْ الأمر لا يقتضي التكرار؛ مجمع الفائدة والبرهان:ج5/ ١149‏ . 


امم ااا ممم ااا اا 37 


5-... لان الأمر لا يدل على التكرار؛ مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 8 

الفور والتراخى 

...١‏ و قدمرٌ أيضاً انّه لادليل على الفورية: إلا مع القول بان الأمر 
للفور؛. مجمع الفائدة والبرهان:ج؟/ .17١‏ 

١-1...و‏ انه نقل في الدروس فورية وجوب القضاء الاعتكاف قال و أوجب 
في المبسوط وتبعه في المعتبر قضضاء الاعتكاف على الفور والظاهر انّه من فروع 
الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف انتهى. والظاهر انه كذلك 
لعدم ظهور المخصص؟.مجمع الفائدة والبرهان:ج6/ .4٠0‏ 

...و منع ذلك في شرح الشرائع بأصل عدم الفورية؛ و ان الأمر الترجه 
إليه بعد العقد لا يقتضي الفورية كى) هو مذهب المحققين الأصوليين». مجمع 
الفائدة والبرهان:ج .78/١٠١‏ 

4-ل...وفيه تأمل لماعرفت من اقتضاء العرف الاتصال بأوّل العقد... ولا 
شك ان ما ذكره الشهيد أحوط بل انّه المتبادر في أمثال هذه العقود خصوصاً 
للعبادة الفورية إلا مع القرينة و إن لم يكن الأمر مطلقاً للفور» مجمع الفائدة 
والبرهان:ج ١/٠١‏ 7. 

5-٠...والأمر‏ للفور هنا كأنه للإجماع و كأنه هو دليل أصل الحكم أيضاً» 
مجمع الفائدة والبرهان:ج .5١6 /١٠١‏ 

عدم إفادةالأمر الفوريةحتى يضيق»ه.مجميع الفائدة 
والبرهان لج 71/0 

-3... والأصصل ينفيهم|(التضيق و الفورية) وكذاعدم كون الأمر 

للفور». مجمع الفائدة والبرهان: ج9/ 09457. 
الإجزاء 
١‏ -ة...انْ الأمر للإجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن العهدة مع 


كونه مأموراً في تلك ا حالة بالصلاة» .مجمع الفائدة والبرهان:ج١/‏ 4 55. 

"...و الأمر للإجزاء مالم يعلم خلاف مطابقتة للواقع» . مجمع الفائدة 
واليرهان:ج ؟/ 5 0. 

«... والأمر يفيد الاجزاء» .مجمع الفائدة والبرهان:ج 7/ 419 . 

4- «...و الظاهر انّه لا قضاء حينئذ ... و لكون الأمر موجياً للاجزاء و 
اسقوط القضاء... مع انْ الأمر بالقصر موجب للاجزاء على ما مره.. مجمع الفائدة 
والبرهان:ج؟/ 5 00-780 7. 

0«...دليل الاجزاء: ان الاتيان بالمأمور به على وجه الأمر به دليل الاجزاء 

وقد ثبت في الآصول » .مجمع الفائدة والبرهان:ج /١‏ 0 
1 ...و الأمر مفيد للاجزاء على ما تحقّق في الأصول مع الظهور؛ .مجمع 
الفائدة والبرهان:ج7/ ١07‏ 5 . 
...فلا شك في عدم الاجزاء للنهي الدال على الفساد فيبجب 
القضاء». مجمع الفائدة والبرهان: ج0/ 11 
...٠#‏ والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء؛. مجمع الفائدة 


والبإهان:جه/ ١‏ 7؟. 
-«...ر كون الأمر للاجزاء يدل على عدم وجوب القضاء» .ججمع المائدة 
والبرهان:ج 0/ .77١‏ 


١٠-...لكون‏ الأمر للإجزاء». مجمع الفائدة والبرهان: ج4/ ١1405‏ . 

...١-١١‏ وهو يدل على الاجزاء لان الأمر مفيد للاجزاء؟ .مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 7/14 157١ءوج7/‏ لا. 

-0...اعلم انَّ هذه الأدلّة و كون الأمر بالتيمم والصلاة به للاجزاء يعني 
سقوط القضاء يدلان على عدم وجوب اعادة ما صلى به بل كل ما فعل مطلقاً 
بالتيمم».مجمع الفائدة والبرهان: 417/١‏ 7. 


قٍُ بجمع ا [1[ذ[ز[ز[ 1[ 11خ 
عدم إجزاء المندوب عن الواجب 

١‏ 2... لعدم اجزاء المنندوب عمن الواجب لان المندوب قد يجزى عن 
الواجب بمعنى انه يمنع وجوبه بعد ذلك كما في الطهارة المندوبة قبل دخول 
الوقت فانه لا يجب بعده».. مجمم الفائدة والبرهان:ج/8/ /511. : 

"- 3...و اجزاءالندب عن الواجب لان الظاهر استحباب ذلك». مجمع 
الفائدة والبرهان:ج 8/ /7/1؟. 

البدار 

«...و اعلم ان الذي أفهمه هو جواز التيمم في أوَل الوقت و يدل عليه 
عموم أية التيمم والوقت وكذا اخبارهما العامة و انّ أو الوقت أفضل أو يتعين و 
قوهم ة : إنم| هو الماء والصعيد وانه أحد الطهورين في الصحيح وفي الصحيح 
انه بمنزلة الماء و يكفيك عشر سنين و رب الماء و ربّ الصعيد واحد.وأخبار 
الصحيحة الصريحة بحيث لا تقبل التأويل إلأعلى وجه بعيد في عدم الاعادة لمن 
صل بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت... و معلوم انَّ المراد مع سعة الوقت إذ 
الظاهر انه مع ضيقه لا يحتاج إلى التفصيل كيف و قد قلنا انه يتيمم لضيق 
الوقت... و الاخبار الصحيحة في جواز الصلاة الليل والنهار بتيمم واحد...و 
وجه الدلالة اها تدل على جواز الصلاة في أوّل وقتها بالتيمم الواقع قبله لصلاة 
أخرى ولو كان تأخير التيمم إلى آخر الوقت واجباً لا حسن ذلك لأنّ وجوب 
تأخير التيمم إلى آخر الوقت إنَّا هو لوقوع الصلاة في آخره على ما هوالظاهر... و 
ان قول المصنف و الأولى تأخيره إلى اخصر الوقت اشارة إلى ما قلناه فاني ما 
استحسن وجوب التأخيرخصوصاً مع اليأس من رفع المانع6.مجمع الفائدة 
والبرهان:ج١/‏ 77877. 

مقدمة الوااجب 


١‏ 3...عدم معقولية وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف». مجمع 


الفائدة والبرهان:ج١/‏ 57. 
" ١...وما‏ يتوقف عليه الواجب المطلق الذى هو واجب كذلك بالنسبة 
1 1 
إليه واجب وتحقيقه في الاصول6.مجمع الفائدة والبرهان:ج77/5؟. 

...فسان وجوب... الموقوف مستلزم لوجوب...الموقوف عليه؟.. مجمع 
الفائدة والبرهان:ح6/ 759. 

4- 3...دليل وجوب العلدم بالوقت ظاهر بل إجماعي على ما أظن و لا 
يحتاج إلى الدليل و لانه سوقوف عليه الواجب المطلق». .مجمع الفائدة 
والبرهان:ج 7/ 6 

2...فانه [الغسل] لابد من حصوله قبله [الليل] بقليل من باب 
المقدمة».مجمع الفائدة والبرهان: ج١/78.‏ 

1 ...و كذا الظاهر وجوب ستر جزء من الوجه من باب مقدمة وجوب 
ستر الرأس في الصلاة كا اختاره». مجمع الفائدة والبرهان:ج7/ 0" 

وراجع أيضاً زبدة البيان ص »١7/‏ "11/7, 0:60. 
الواجب 

«.. التحقيق ان الواجب هو المفهوم الكل و تتحقق براءة الذمة يوجوده 
في ضمن أي فرد كان ولو سلم التبادر والتعارف في الفعل فهو غير موجب لذلك 
مع البراءة الأصلية؛[يظهر من كلامه كك ان الكل يتحقق في الخارج في ضمن كل 
فرد من أفراده]. مجمع الفائدة والبرهان:ج7/ / 4. 

الواجب المشروط 

...0-١‏ ان وجوب المشروط و الموقوف مستلزم لوجوب الشرط و الموقوف 
عليه وهو ظاهر و كأنه لا خلاف هنا وهذا يدل على حقيّة القاعدة وبطلان 
دليل المخالف على عدم حقيّتها بانّه يأمر المكلّف بالموقوف و يكون غافلاً عن 
الموقوف عليه بالكلية فكيف عن الأمر به» مجمع الغائدة والبرهان:ج0/ 79. 


في مجمع الفائدة و الزبدة 1 


01 لان الظاهر من الأمر بالاشتراط هو تربّب المشروط على الشرط من 
غير توقف على أمر آخر و لان الظاهر انْ له فائدة و لا تظهر فائدة سواها». مجمع 
الفائدة والبرهان:ج5/ 717. 

7 3... لان الظاهر من المشروط كونه عبادة واحدة بالشرط فالاتحلال به 
يستلزم البطلان وعدم الاثيان بالمأمور به مع وجود زمانه فيفعله فيه». مجمع الفائدة 

4 «...والظاهر ان مراده ان الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط... وهو 
ظاهرا. مجمع الفائدة والبرهان:ج0/ الارة 

راجع أيضاً زبدة البيان» ص 18 . 


الوجوب 

1-١‏ انْ معنسى الوجوب النفسي إعطاء] «الشواب بفعله والعقاب 
بتركه». مجمع القائدة والبرهان:ج١1/‏ 58 . 

...-١‏ و فيها (صحيحة زرارة) أحكام كثيرة مثل كون افعل للوجوب لفهم 
زرارة و محم دوهما مسن أهل اللسان مع تقريره فيّة لهم». مجمع الفائدة 
والبرهان:ج ؟'/ رةه 

37... و أمًا كونه واجباً فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في 
المأمور الخارج عنه و هو ظاهر».مجمع الفائدة واليرهان:ج7/ 1815. 

4 «... والّذي يظهر بالتأمّل في الآية والأخبار هو عدم الاشتراط بوجه و 
الوأجوب العيني لان ظاهر الأمر بل صريحه ‏ مع عدم ورود شيء آخر دالّ على 
التخييري والبدل عن المأمور به هو الوجوب العيني كما يفهم من النظر في دليل 
افادة ظاهر الأمر الوجوب وعلى تقدير العموم لا شك في صرفه إلى العيني مع عدم 
وجود مايدل عل التخييري ظاهراً للإستصحاب والأصل عدم الغير و الاخبار 
الدالة على الوجوب كثيرة جداً وأكثرها صحيحة و في بعضها تأكيدات والمبالغات 


4 000006 ا ع هوم القعرنف الصولية 


الكثرة المفيدة للظن القوي بالوجوب العيني الفوري المضيق المقدر بزمان 
قليل». مجمع الفائدة والبرهان: ج1/ 1". 

05... و يمكن أن يقال لو طلبها بها يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالة 
على الوجوب يجب لذلك».مجمع الفائدة والبرهان:ج4/ 5 .7١‏ 

1 9... والتتحريص و الترغيب في الأخبار لا يدل على الوجوب بل ترك 
الأمر فيها قد يشعر بعدمه».مجمع الفائدة والبرهان:ج// 177. 

/ا «...والأصل ان وجوب شيء على المكلّف لا يسقط بوجود مانع في 
بعض أوقاته مع عدم المانع في سائر أوقاته». مجمع الفائدة والبرهان:ج1/ 18 4. 

راجع أيضاً زبدة البيان ص 66٠ ١481١6‏ 


ان ن الأمر بالشيء بقة يقتضي النهي عن ضذه أم ل 

...0-١‏ واعلم ان الرواية التي نقلت هنا في سبب نزول الآية الدالة على 
الإزالة بالماء دالة على ان إصابة الحقٌ حسن و صواب و إن ل يكن عن علم فعدم 
صحة صلاة من لم يأخذ كا وصفوه مع صلاته كما وصفوها غير ظاهر بل يمكن 
صحّتها و أمشاها كثيرة سيما في أخبار الحجح فتفطن إلا أن يقال انّه في وقت. 
الصلاة كان مأموراً بالأخذ فيبطل ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله لعدم النهي عن 
الضدٌّ الخاص عندهم نعم نقول به لو فرض الأمر المضيق في ذلك الوقت مع 
الشعور فالجاهل والغافل خخارجان عن النهي فافهم فيه دقيقة تنفع في كثير من 
المسائل».مجمع الفائدة والبرهان: ج١/‏ 57 . 

5 .ثم اعلم انه في جميع هذه الصور التي وجب التيمم و لم تجز الطهارة 
المائية لو خالف و تطهر بالماء أثم ولم تصح طهارته بل تبطل لان النهي في 
البعض موجود صريحاً و ني الباقي ضمناً لان الأمر بالشيء ء يستلزم النهى عن ضدّه 
الخاض وهو لمق ن ف الأصول > حققها! ادق قتس الله روتحه ولا هعون 
لاستلزامه لضده العام من دون استلزامه للخاص و هو ظاهر و كثيرا ما يعترف به 


في مجمع الفائدة و الزبدة يي ل ا 


لمككر والعجب من المتأخرين مشل الشبخ علي و الشيخ زين الدبين -رحمهما الله - 
مع تحقيقهم يعترضون على العلامة و يردّون مذهبه في المسائل المبنية عليه و يقولون 
بمئله كم) يظهر لك بالتتبع مثل بطلان الصلاة بترك رد الشلام مع الاشتغال 
بالقراءة وغير ذلك و نشير هنا إلى وجه الاستلزام مجملاً انّه إذا : نبى الآمر عن كلي 
فيكون جميع أفراده منهياً ضمناً فانّه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهى عن 
العهدة مع تجويز جميع الأفراد فانَ ركه حيتئذٍ صار واجباً و لا يمكن إلا بترك 
الجميع و قد صرح و سلم هؤلاء انما يتوقف عليه الواجب واجب و مصرّح 
أيضاً ان نبي الماهيّة مستلزم لنهي جميع الأفراد ألا ترى انّ وجود الماهية يستلزم 
وجود فردما لا اقل ضمناً ل مرّ و بالجملة عندي ان هذه المسألة في غاية الوضوح 
و حقيقتها في الأصول أيضاً مستفادة من كلامه طْلهُ و إن نازع فيه بعض الأصوليين 
ممن لا تحقيق له). مجمع الفائدة والبرهان ج١1/‏ 719-718. 

'-... و أيضاً لاشك في استلزام الأمر للنهي عن الضد الخاص و لو في 
الضمن كما قالهالمصنف قدس الله روحه وبين في الاصول». مجمع الفائدة 
والبرهان ج١//7'1.‏ 

3-4... خخصوصاً على قاعدته و هي انَّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن 
ضذه الخاص و منعه دليل ان النهي في العبادة مستلزم للفساد» مجمع الفائدة 
والبرهان ج؟/ “141 . 

5-١...و‏ البطلان حيئنذ لا يظهر إلا با مرّ من كونه مأموراً يسجود التلاوة 
فوراً فيكون منهياً عن غيرها و هو يدل على الفساد في العبادة فتأمّل فانه يلزم من 
البطلان هنا القول بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص إلا أن يكون 
بدليل آخر من إجماع و نحوه». مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 777. 

0-1...لما سنذكر مع انّه قد مرّمنه مراراً ان الأمر لا يدل على النهي عن 
الضدّ الخاص وانه غير مبطل»6.مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .76٠‏ 

«... و أنت تعلم انّ هذا كلّه مبني على انَّ الأمر بالشيء يستلزم النهي 


جاسم ل سر 96س بلس لساب بجي اجام اليب لت سايم لصي سكي لمم ا لاا اق لس لسو ل ا لي ل لس واي عا للم حي ل ا للم 1 


عن الضد الخاص كما هو الحقّ و قد عرفت دليله الخ» .مجمع الفائدة والبرهان 


ج؟/ ا" 
ل ...و انه لاني باعتبار استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضذه الخ» 
مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 17/17. 


«...فاللازم أحد الأمرين اما عدم الوجوب على ما يقول به المتأخرون بل 
الاكتفاء بم| يعلمون إلا فيا علم عدم كونهم معذورين فيه سيها في مسائل القصر 
والاتمام فانَ النضٌ الصريح الصحيح مع فشوى العلماء بل الإجماع دل على انم 
معذورون في الاتمام مع عدم العلم بوجوب القصر خصوصا مع عدم علمهم 
بوجوب التعلم و إن كل من قرء عليه الآية و فسّر له يقصر و ليس بمعذور وغيره 
معذور و عدم جواز القصر حينئذ في السفر لعدم إباحته مع انتها شرط له بناء 
على عدم علمهم بان الأمر بالشيء ء يستلزم النهي عن ضدّه و عدم علمه ذلك من 
يجوز التعلم عنه فلا يكون سفره منهياً عنه لعدم العلم بالتكليف وهو شرط 
التكليف ولا يعلم التقصير منه مع الامكان على ان المسألة أصولية» .مجمع الفائدة 
والبرهان ج 1/ 5/ا". 

٠-0...والظاهر‏ ان النداء كناية عن دخول الوقت فلو لم يناد يحرم أيضاً و 
يجب السعي فقول المصنف بعد الزوال اشارة إلى تفسير الآية أحسن من كلام غيره 
بعد النداء إذ دليل التحريم ظاهر الآية فانّه إذا كان ترك البيع واجباً كما يدل عليه 
«و ذروا الببع» يكون الفعل حراماً لا ان الأمر بالسعي للفور لترتبه على إذا 
ومنافاة البيع له لانّه لا يجب فوراً بل يجب عدم تقويت الصلاة و إن تراخى عن 
النداء و لانه قد لا ينافيه السعي مع ان التحريم أعمّ و لانّه فرع ان الأمر بالشىء 
مستلزم للنهي عن ضذه الخاص و لانه حينئذ لا يحتاج إلى « و ذروا البيع © فعلى 
هذا لا دلالة في الآية على تحريم ما يشابهه و لا على العلة فالالحاق قياس بلا نص 
و القول به مشكل مع الأصل ما يدل على مشروعيته فقول المعتبر معتبر والاحتياط 
واضح. 


ثم إنْه لاشك في تحريم المنافى مطلقاً سواء كان بيعاً أو إجارة» أو غيرهما 
لاللالحاق و لا للآية بل لما تقرر في الآصول من ان الأمر بالشىء يستلزم النهي عن 
الفضد و لو كان خاصاً و قد مر مراراً مع ظهوره و قد سلمه الشارح فيها سبق عن 
قريب في تقرير تحريم السفر فيه بعد الوجوب و قد منع هنا و قال و هو عمدة 
الشهيد رحمة الله عليه في غير هذه المسألة و فسر الضد العام بالنقيض و هو غير 
جيد و قد فسره في غير هذا الموضع...و على تقدير التحريم ينعقد البيع عند 
الأكثر لعدم المنافاة بين الصحة في المعاملات و بين النهي بمخلاف العبادة...و قد 
يقال هذا ح فيهما إذا وجد التصريح من الشارع بقوله: :بيتك و إن فعلت صحٌ 
فعلك وما إذا لم يصرح ففيه تأمّل حققّناه في محله و لكن ما صرح بالصحّة ولا 
بالفساد هنا وما عندنا دليل على صحّة كل بيع و لا هذا البيع بخصوصه إلا كونه 
بيعاً و هو جائز و صحيح لقوله تعالى: #أحل الله البيع 6 فما علم منه إلا صحة 
البيع الجائز فمن أين صحّة البيع الغير الجائز بل الظاهر بطلانه حينئلٍ وبالجملة 
إذا علم الصحة من موضع لا ينافيه النهي فلا يدل على البطلان و إلاففيه دلالة 
ما على البطلان على الظاهر حيث يفهم عدم رغبة الشارع إلى هذا الفعل فيعلم 
عدم تجويز أثره أيضاً و مثل هذا الفهم قد يكون في العبادات مع عدم المنافاة في 
المعاملات كذلك فانه قد يفهم بيع الملاقح و المضامين و بيع المجهول والخحصى و 
غيرها و قد لا يفهم بل قد يفهم الترتيب مع العلم بالغرض .والحاصل ان هذا 
منوط بنظر المجتهد و المتأمّل فانه قد يفهم من كلام الشارع المنافاة و عدم ترنّب 
الأثر وقد لايفهم...ولي في تحقيق هذا المعنى بعسض التعليقات على 
العضديءمجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 738/9 581 

١1لشث5...‏ وفسّرالضد العام بالنقيض و هو غير جيد».مجمع الفائدة 
والبرهان ج7/ هلالا واج ؟/ لاا 111 77237. 


...١‏ ومن جملته انه قال في قوله (فيه نظر) من وجود المقتضي للزوم و 
هو النذر وحصول المزية فيتعين و يؤمر بالايقاع فيه و هو يقتشي النهي عن ضذه 


فلا يصح في غيره لافتضاء النهي الفساد». بجمع الفائدة والبرهان ج ؟/ ا" 

...«-١‏ ثم اعلم أنّ في هذه الأخبار الدالة على وجوب قطع الصلاة دلالة 
على ان الأمر بالشىء يستلم النهي عن الضد حيث أوجب القطيع و صرح 
به». مجمع الفائدة والبرهان ج .١ ١7 /١‏ 

5 0...فيجب الرد (ردٌ السلام) ولا يخرج عنه إلا بالرد فلا يجوز فعسل 
الصلاة المناني له با تقدم من استلزامه النهي الخاص#مجمع الفائدة والبرهان 
ج"/ 1377 

...١ 6‏ نعم لو سلم ان الأمر هنا للوجوب العيني يلزم تحريم الفعل 
المنافي له فقط دون البطلان على ان اعتقاد الشارع ان الأمر للوجوب الأعمٌ من 
العيني و التخييري فلا يثبت التحريسم أيضاً فتأمل :مجع الفائدة والبرهان 
ج/ هملالاءيوا"ة!. 

0-7...كأنّ فيها إشارة إلى بطلان الصلاة مع سعة الوقت تمن لا يزكي 
فهو مؤيد لما قررناه مراراً من انْ الأمر بالشي ء يستلزم النهي و انه في العبادة 
مفسد» مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 4 و جه / 1. 

7١-١...وما‏ يستلزم ترك الواجب فهو حرام... و يفهم منه ان الأمر بالثيىء 
يستلزم النهي عن ضدّه فافهم» مجمع الفائدة والبرهان ج8/ ٠١7‏ . 

...١‏ منها انه مبني على كون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه 
الخاص و هو لا يقول به. مجمع الفائدة والبرهان ج4/ /61. 

8 ٠...ثمّ‏ اعلم بان الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغيره كأنّه مما لا 
خلاف فيه وجهه انه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره و مرجعه 
ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه و أنت تعلم انه الضد الخاص فلا ينبغي 
منع ذلك من القائل به».مجمع الفائدة والبرهان ج١١1/ ١5‏ . 

...١ ٠‏ وعلى تقديره. لا يلزم النهي إلا أن يكون الأمر مستلزماً للنهي عن 


في بم القاندة والر يدك 8 1 0000 ااا 0 


ا 00 6 ااسساسم واسسث .ا -- ل سم لس ل مخياياي ال سامت 


الضدٌّ الخاص و إنا يستلزم الضة العام و الأمر الكلى لا الاقراد الخاصة و على 
تقديره النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد. ويه تائل: ثم إن في قوله 
لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ما قد عرفته مراراً من انه يقتضيه و إِنّ تسليمه 
في الأمر الكل الذي هوالضد العام عنده كيا فسره مستلزم للضدّ الخاص و هو 
ظاهر و كذا في قوله لا يدل على الفساد في غير العبادات لان النهى متوجه على 
عدم صلاحية الوقت لعق د آخر».مجمع الفائدة والبرهان ج١٠/55-78.‏ 

...0١‏ و إن فعل ركنا بغير المشي لم يصح الحج للنهي اللازم من الأمر 
بالشيء في العبادة وكونه مفسداً و هو واضح بناء على كون الأمر مستلزماً للنهي 
عن الضد الخاص وكونه في العبادة موجباً للبطلان كا هو الحق».مجمع الفائدة 
والبرهان ج5» 4 17. 

07... وكون الأمر مستلزماً للنهى عن الضد الخاص و كونه مبطلاً» 
مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ أي 

2-7...لكن لو فرض المافاة بين قلع اللباس المحرم و الطواف واشتغل به 
و ترك الخلع الواجب يلزم البطلان بناء على ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
الضد الخاص و أيضاً لو كان ذلك سرّاً و الستر شرط في صحّحة الطواف يمكن أن 
يكون الطواف حيئنذٍ باطلاً للنهي عن الستر الذي هو شرط للعبادة و هو مفسد 
عندهم أيضاً ولي فيه تأمل قد مرّ لاحتهال أن يحصل الشرط بالستر المنهي. 

نعم لو ثبت انّ الستر مع النهي كعدمه كالطهارة بالماء المغصوبة أو 
النجس يتم الكلام». مجمع الفائدة والبرهان ج// ١50‏ . 

5 2-7... و يؤيده انّه لو كان واجبآ ما كان ينبغي الاجزاء عند القائل بان 
الأمر بالشىء يستلم النهي عن ضدّه الخاص و انْ النهي في العبادة مفسد». مجمع 
الفائدة والبرهان ج/ 709 . 

3...ففيها (الرواية) اشارة إلى انْ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه 
الخاص و انه مفسد للعبادة».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 4٠‏ . 


575 اا 00011 0 


7 (...كها قلناه في استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص» مجمع 
الفائدة والبرهان ج7577/48, و ج98/ .١١5‏ 

7 ل...وبالجملة الخلاص من ضرر الساباط و نحوه مشكل فالترك أولى 
و يشكل صحة العبادات على ذلك السطح لوجوب ازالته و لاحتمال كون هذا 
التصرف منهياً بل صحّة عبادات واضعه في غير هذا المحل أيضاً في سعة الوقت 
إذا كانت منافية للازالة لانّه غاصب حقاً مضيقاً مأموراً بازالته بل يشكل صحة 
عبادات كل من يقدر على ازالته المنافية لها فانّه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف 
و لاشك انها لا تصح مع صحة المقدمتين كون الأمر بالشي مستلزماً للنهي عن 
ضذه الخاص و كونه مفسداً للعبادة» .مجمع الفائدة والبرهان ج9/ ٠‏ الالال الال 


(الترتب) 


ثم إن الظاهر على تقدير وجوب الازالة و الخروج من المسجد فوراًو 
له الموسع أو عبادة أخمرى منافية للخروج و الازالة تبطل لو 
اشتغل بها حين التكليف سواء اشتغل بها في المسجد أو غيره المنجس وغيره فيه 
سواء... وأيضاً يلم بمشل ما ذكر صحّة كون الشيء مأموراً و منهياً مثل أن يقول 
أوجبت عليك الصلاة وحرّمتّها عليك في الدار المغصوبة و لكن إن فعلتها فيها 
امتئلت مع الإثم و إن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه و بالجملة إِنَّا الكلام في 
البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين فعلها و مع ذلك لااشك في 
البطلان لكن النهي هنا غير لازم فتأمّل».يجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ /ا'او 
فض 

«... فيفهم من كلامه انْ التأخير عن أداء الدين كبيرة بل انَّ جميسع 
0 فورية ة ماليةَ كانت أم لا مثل تسليم النفس للقصاص اه 
من اذاه بعينه و نحوها و مانعة مسن صحة العبادة المنافية لها في وسعة وقتها و 
دليله ما أشرنا إليه غير مرّة و هو ما ثبت في الأصول انّ الأمر بالشىء ء يستلزم النهي 


في جم الفائدة و الرّبدة ا و مو 11 


عن ضدّه الخاص و هو عن العبادة مفسدها و لا غبار فيهما كما يظهر من التأمل 
في دليلها» مجمع الفائدة والبرهان ج4/ ١١5‏ . 

7 ... ويدل على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقت بل سائر 
العبادات المنافية لرد الوديعة بل سائر الحقوق المضيقة الفورية ى] هو ذهب 
المصنف فدلٌ على انْ الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده الخاص فانّ مع سعة 
الوفت يجب تقديم حقٌّ الآدمي مطلقاً وديعة أم لا زمانية» و غيرها لفورية وجوب 
الجمع بين الحقين مهما أمكن مع عدم خروج أحدهما عن وقته فمنع وجوب رد 
الوديعةحين الشروع في الصلاة و كذا منع وجوب ساثئر حقوق الآدميين المضيّقة 
كما فعله الشارع في كاب الدين بعيد فتكون الصلاة حيتئذٍ باطلة لان النهي ني 
العبادة يدل على الفساد ىا ثبت في الاصول فثبت بطلان الصلاة في سعة الوقت 
000000 عي القائدةوازرفات ج١1‏ / 1" 

«... والقوانين الأصولية تقتضي البطلان على تقدير بقاء وجوب الفورية 
00 وعدم استثناء وقت العبادة وعدم كون العبادات مضيقة و هو ظاهر... 
وكذا الحكم في كل الفوريات كالزكاة والخمس و المال الموصى به مجمع الفائدة 
والبرهان ج9/ 0457. 
شرائط التكليف 

١-3...و‏ هو (العلم) شرط التكليف» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 776. 

"-ه... ان الظاهر انّ العلم بالمكلف به والموجب للعقاب شرط للتكليف 

بمعنى العقاب بتركه في الدنيا والأآخرة لقضاء العقل به مع بعض المنقول و ليس 

يعني انّ العلم شرط التكليف انْ الشرط هو صلاحية العلم لا العلم به بالفعل و 
إلأيلزم الدور إذ لا يلزم الدور على ما قلناه و تحقيق البحث في الأصول». مجمع 
الفائدة والبرهان ج١١‏ / 5 ”. 

«...قيل هذا (العلم ) ليس شرطاً للوجوبك بل لجواز الفعل إذ قد يجب 
بدونه مثل أن يعلم بشاهدين انّ هنا مأمو رآمتروكاً و منه يمفعولاً في الجملة و ما 


2211111121 
أ سرط إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة و إن لم يكف ذلك للفعل بل يجب له 
التعيين والتفضيل على انه قد يمنع وجوبه من دون العلم قال في المتتهى : لا 
خلاف في شرط العلم فتأمل فيه إذ قد يقال اشتراط العلم قد يؤل إلى تعطيل الأمر 
إذ قد يترك الكل لعدم العلم الذي هو شرط في الوجوب فلا يجب على أحد و لا 
يحصل المطلوب... أو يقال المراد بشرط الوجوب شرطه المجامع للفعل أو انّه أراد 
بشرطيته للوجوب شرطيته لتحقق الواجب مسامحة لظهور ذلك و أشار إلى انه لا 
يجوز قبل العلم والتعلم». مجمع الفائدة والبرهان ج/ا/ 070 . 
4 «...الظاهر ان الوجوب في أمثالها مشروط بالعلم».مجمع الفائدة 
د 
«.. م الظاهر انْ الشرط إِنَّا هو مع العلم و القدرة والاختيار فيسقط 
220001 ونسيانها وكذا مع الاضطرار». مجمع الفائدة 


والبرعان ج١١/ .1١54‏ 
1 ...لا يجب عليه القضاء لفقد الشرط وهوالعقل» جمع الفائدة 
والبرهان ج0/ 4 70 . 


...و أيضاً العقل يحكم بان غير العالم غير مكلف ... وهو أيضاً 
منقوض بما مرّ و انّ الجاهل لا يعذر إلآنادراً عندهم و العلم الذي هو شرط 
التكليف هو القدرة على الفهم عندهم» مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 4١‏ 0. 

-١...فلا‏ يمكن التكليف في وقت لا يسعها» .مجمع الفائدة والبرهان 
ج18/7غ. 

4 ... و أنْ أكثر احكام الشرع والتكليفات محمولة على الاختيار و هو 
المناسب للشريعة السمحة السهلة وعدم التصريح بالشرطية مطلقاً في دليله؛ 
مجمع الفائدة والبرهان جه/ /٠١؟.‏ 


- مم اي سس للدت 


... عدم تكليف 1" جمع الفائدة والبرهان ج ”/ لمع. 


هل يجوز التكليف مع علم المكلف بانتفاء شرط صحّة صحّة المكلف به 


...0-١‏ لوأفطر الخ يعني لو أفطر من يجب عليه صوم شهر رمضان ظاهراً 
شم سقط الفرض بسبب شرعي مثل ان حاضت المرأة بعد أكلها في نهار شهسر 
رمضان أو سافر شخص بعد الافطار لم يجب عليه الكفارة و لكن أئم... وجه 
الإثم فالظاهر انه (الصوم) متحقق لعدم جواز أكله في تلك الحالة و هو ظاهر إن 
لم يعلم المسقط فيمابعد و إن علم وجوده بعده فالظاهر انه كذلك أيضاً لعدم 
جواز الأكل في النهار الواجب امساكه في الجملة الظاهر أو إن علم عدم وجوب 
الامساك في جميع النهار.. . و مما ذكرنا يعلسم التأمل و النظر في جعل اللخلاف في 
المسألة عند الأصحاب مبنياً على المسألة الأصولية و هي انّه هل يجوز التكليف مع 
علم المكلّف بانتفاء شرط صحة المكلّف به الذي ليس باختياري المكلف وقت 
الفعل أم لا؟فالقائل بالجواز يوجب الكفارة و القائل بالعدم العدم الشك في 
وجود التكليف وقت الافطار للا بيّناه و كذا في تحريم الافطار و الإثم قبل حصول 
السبب و قد صرحوا بذلك مع عدم جواز الأكل للمسافر حتى يصل إلى موضع 
الترخص و لان الحقٌ في المسألة في الأصول هو عدم الجواز و انه لا ينبغي الخلاف 
عند أصحابنا فيها بناء على أصوهم كما هو عند المعتزلة من عدم جواز التكليف 
بالا يطاق وعدم التكليف إلا بقصد حصول اللأمور به و طلبه لا شيء آخر كها 
حقق في موضعه إلا انّه نقل الخلاف عن الشيخ فيهما في الايضاح و كأنه بعيد جذاً 
خصوصاً الشاني ...و لانَّ التكليف على تقدير القول به ليس لطلب الصوم 
وحصوله إذ لا مصلحة فيه بل المصلحة في الأمر نفسه للامتحان هل يمتنع و 
يوطن نفسه على عدم الافطار ليئاب أو لا؟ فيعاقب...وانه لا فرق في المسألة بين 
كون المسقط اختيارياً مع تجوز المكلّف إيّاه كالسفر وعدمه كالحيض.... إذ قد 
أشرنا إلى ان الذي يقول بوجوب الصوم و بجواز هذا التكليف لا يمكنه القول 


نا مر ل مس ب ار 


بطلب العموم من المكذف في نفس الأمر مع علمه بمتتاعه وهو ظاهر و معلوع 
ان ذلك سَمَّه و لايقع من عاقل أصلاً فكيف من الواجب تعالى و مسلّم من 
الخصم حتى مسن بعض القائلين بعدم امتناع التكليف بالا يطاق فكيف 
الأصحاب بل تقول الغرض من التكليف قد يكون حصول المكلف به و قد يكون 
شيئاً آخر مثل الثواب على التوطين والقبول و التهيّأ للفعل في وقته وعدمه مع عدم 
ذلك و قد حقق ذلك المصنف و غيره و أشار إليه ولده في الايضاح حيث قال و 
هذه أيضاً (أي المسألة الأصولية) بطرفة هن ميال أخرى أصولية و هي انّه هل 
يحسن الأمر لمصلحة ناشية من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا 
يحسن إلامسع مصلحة ناشية منها (انتهى) فلاطلشب للصوم حقيقة بل للتوطين 
فقط فلا يكون هذا مما نحن فيه لان الأمر حقيقة بالتوطين فيكون مجازاً ...و هذا 
كلام جيّد جداً فافهمه لا ما قيل من الأصولية المتقدمة. 

وقد عرفت عدم الصوم في نفسس الأمر و عدم البناء (وجوب الكفارة عل 
المسألة الأصولية الأولى) وانه لا ينبغي القول في المسألة الأصولية بالجواز إذ 
الظاهر انه لا يقول به أحد منا بعد التحقيق كما أشرنا إليه» مجمع الفائدة واليرهان 
جه/ .١584-١145‏ 

١‏ ...و يمكن حملها على عدم اليأس بالكلية لان الأمر بالطلب معه لا 
يحسن من الحكيم و هو ظاهر و لا يخفى بعده لان الطلب مع اليأس وعدم امكان 
الوجدان عبث لا يؤمر به فكأن مراده مع عدم اليأس و إن كان بعيداً». مجمع 
الفائدة والبرهان ج94 /ىم8. 


التكليف مع انتفاء شرطه 


1-١‏ .. إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلّف غير معقول كا بِيّن في 
الأصول» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 79 , 


مسي و مر ونان ميت وباج جص سا ايل م ل اس الس 2 الس خسم 


١‏ ١...وعدم‏ معقولية التكليف مع عدم الاختيارة. جمع الفائدة والبرهان 


جه/ 9" 
هل الكمار مكلفون بالفروع 
١-«...لما‏ ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندنا» مجمع الفائدة والبرهان 
ا 


ادا ان المراد بالوجوب على من أسلم وجوباً- يصحٌ ‏ معه 
ل ا ل 
0000 فهم؟ .مجمع الفائدة والبرهان ج 778/4 . 
0 ..الكافرالأصلٍ يجب عليه جميع فروع الإسلام الخ و هذه ثابتة في 
السلا .مجمع الفائدة والبرهان ج ”/ 105 . 
3-5 «... و ينبغي أن يقال: القضاء واجب عليه كالأداء فيؤاخذ بها و يكلف 
ببها مادام كافراً و يعاقب ببما إن مات على الكفر". محصع الفائدة والبرهان 
ج77/ ٠ .7 ١0‏ 
ضصحة عبادة المخالف 
ال ..واعلم ان ظاهر هذه الروايات هو صحّة عباداتهم والأجر عليها و 
ا فريضة الله تعالى بعد الاستبصار... و بالجملة الظاهر عدم وجوب 
اعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة بشرط الصحّة اما على مذهب 
الحقّ أو على مذهبه لظاهر الروايات المتقدمة و كذا قبول توبته و صيرورته 
مؤمناً مقبول الإيهان والعبادة تفضلاً من الله و رحمة».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 
٠13"‏ . 
...2-١‏ وأما صحة عباداتهم في نفس الأمر بمعنى وجوب ترتب الثواب 
عليها والقبول عند الله... فتفويضه إلى الله أولى». بجمع الفائدة والبرهان 
ج”7/ 514. 


عي # ل صم سس ل 


الفائدة والبرهان ج١/‏ افر 


الواجب الموسّع و المضيّق والمخيّر والمرتّب 

١-١...و‏ أراد بالمضيق هنا صوماً لابدل له اختياراً ولا يكون بدلا عن غيره و 
أراد بالمخير ماله بدل اختياري و بالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه» 
مجمع القائدة والبرهان ج 47/6 7. 

"0... أو انه واجب موسع بحيث لا يضر التأخير بسبب الشروع في 
مقدماته». مجمع الفائدة والبرهان ج/7/ ١7‏ 7. 

«...و لانه قديكون و اجباً عِيّراً فا الواجب المخيّر يقوم مقام واجب 
آخره. مجمع الفائدة والبرهان ج/ا/ 119 7. 

3-5... فإِنْ أو في الآية صريحة في التخيير لانه معناها و قد ورد في بعض 
الأخبار الصحيح انّ كل أو في القسرآن للتخيير؛. محمع الفائدة والببمان 


ج197/15. 
...١ 4‏ و ظاهر وضع أو للتخيير كما يفهم من القرينة» مجمع الفائدة 


و راجع أيضاً زبدة البيان» ص 755. 
الواجب الكفائي 


١-٠...و‏ معلوم كون الواجب كفاية لان الغرض يحصل مما فعل بل فعل 
غير المكلّف أيضاً مسقط له6. مجمع الفائدة والبرهان ج 4!/8./7 . 

...-١‏ لان الكفائي أيضاً يجب على الجميع عند المحقّقين ... ولا بمعنى 
انه يسقط عن الجميع بفعل البعض أو لم يسقط عن الباقين بفعل البعض لانه إن 


فمل الكأسور وترك امتهني بابر ذلك البعنض. .. فلا معنى لبقاء ا 
الباقين... بل بمعنى انه مع تحقّق الشرائط في جماعة هل يجب على الكل التوجه إلى 
الأمر و المبادرة إليه و إن علم توجه البيعض و انه يقوم به حتى يحصل المطلوب و 

يسقط الواجب إمّا بوقوع الواجب المأمور و ترك المنكر...بل يكفي العلم بشروع 
البعض في ذلك أو إرادة شروعه أو ظن فعل البعض لعدم تكليف الباقي الان ... 
بمعنى اله جوز لم الترك فيشغلون عنهبامور أخر فيصحٌ عنهم ذلك و يجوز و إن 
كان ضداً للأمر بها و الأمر بالشىء يكون نهياً عن ضِدّه الخاص و النهي مبطلاً 
للعبادة إذا كان فيها و هذا لا خصوصية له بهذا الواجب بل يجري في]| هو وجوبه 
كفائي فانه بالحقيقة نزاع في معنى الكفائي و تحقيق حكمه بان المعتبر في جواز 
ترك الباقين ذلك أيّ شىء هو؟ هل يكفي ظن الوقوع و ظن سقموط الواجب في 
ذلك أم لا بل لابدّ من العلم فيجب أن يتوجه إلى الكل و يشتغلون به حتى 
يتحقق...ثئم م إنه لا يبعد كفاية العلم بان الغير يقوء في جواز التأخير و عدم 
وجوب البادرة فيها نحن فيه و في جميع الكفائيات: إذاكان العلم بحيث إن 
الواجب يسقط بتلك الاقامة ما بحصول المطلوب... بل يكفي الظنّ المداخم 
للعلم المأخوذ من القرائن والعادات مثل تبيؤ جماعة مقيدين بالشرع متعين في بلاد 
المسلمين لتجهيز الأموات فإذا علم شخص منا موت مسلم لا يجب عليه المبادرة 
للعلم العادي أو الظن المتاخم له بارتكاب الغير ذلك. 


و بالجملة الظاهر انْ الواجب كفائي لان الظاهر ان المقصود إبراز المطلوب 
من كتم العدم إلى الوجود من أي فاعل كان و ليس الغرض متعلقاً بكونه عن 
فاعل معين و لهذا لو ارتفع من نفسه لا يكلف الغير به فليس المراد وقوعه من 
مكلف مكلف و إِنَّما يجب عليهم لتعلّق الغرض بوجوده؛ و هو يحصل من الكل 
فكلفوا به لذلك و مع الحصول لا يطلب من الغير و هو الواجب الكفائي... و 
إن كان الحقّ أيضاان " الوجوب في الكفائي أيضاً على الكل إلا ان في الايجاب على 
البعض اشعاراً بان“ المقصود يحصل بفعل البعض و انّ العلم بان الغير سيفعل 


ا ل عا لسلسم هبمم اإعبام ون ومسي ميسن 


الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف». مجمع المائدة والبرهان ج1/ 0١‏ ه07 . 


لامنافاة بين الوجوب الكفائي والاستحباب العيني 

...7١‏ بل هو واجب كفائي و مستحب عينا»مجمع الفائدة والبرهان 
ج51/8. 

...١ ١‏ فهر يكون حيتئل ثمن يجب عليه كفاية و لا ينافيه الاستحباب 
العيني كيا ذكروه في غير هذا المحل».مجمع الفائدة والبرهان ج7١/ .1١‏ 

3...يل هو واجب كفاية و مستحب عيناً» مجمع الفائدة والبرهان 
ج4/8. 

راجع أيضاً زبدة البيان» ص 01. 


الاستحباب الكفائى 
«...فلعل الساقط تأكذه فهو الاستحباب الكفائي لا أصله». مجمع الفائدة 
والبرهان ج١1١/‏ 778. 
وراجع أيضاً زبدة البيان» ص ”67. 


الواجب الموقت 
«... وكونها (صلاة الآيات في الكسوفين) موقتة بالمعنى المتنازع غير ظاهر 
فتكون واجبة أداء دائياً كالزلزلة أو لا يكون معتبراً فيها اعتبار الأداء و لا القضاء 
لعدمه... و ظاهر كونبا موقتة لأداء والقضاء؛. مجمع الفائدة والبرهان 
ج؟/418. 


الواجب المضيّق 
«... بل يمكن الصحّة أيضاً بعيداً على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا 


السورة فيصم إلا انه ارتكب الحرام في اسقاطها و تضييع الوقت الواجب صرفه في 
القراءة الواجبة و لكن لم لم تكن تللك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة 
بالنهي عنها و يحتمل الابطال لان النهي أخرجها عن كونها عبادة». مجمع الفائدة 
والبرهان ج”/ "4-777 7177 . 

و راجع أيضاً زبدة البيان» ص 7717. 

عدم تبعية القضاء للأداء 

١-١...وإن‏ وجوب القضاء بأمر حديد لا انه تابع لوجوب الأداء وإلآ يلزم 
سقوط القضاء لسقوط الأداء؛ مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 58 7. 

3-1...مع عدم ما يدل على القضاء الذي لابدَ له من أمر جديد» مجمع 
الفائدة والبرهان جه0/ 680 7. 

5 3...مع كون القضاءبأمر جديد» . مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 107. 

0-5... مع ان القضاء لابدّ له مسن دليل».مجمع الفائدة والبرهان 
جه / .١64‏ 

5-...والقضاء لابدّ له من أمر جديدا.جمع الفائدة والبرهان ج6/ 717/7. 

7-1..تر القضاء عنه يحتاج إلى دليل ...و القضاء لابد له من دليل جديد 
إلا أن يكون إجماع». مجمع الفائدة والبرهان ج5/ .111-1١١‏ 

3...و القضاء بعده بأمر جديد على الأصح» . جمع الفائدة واليرهان 
ج/8/7. 

«...دليل اعتبار الأداء الأخبار الدالة على الوجوب حين الوقوع و هي لا 
تدل على اعتبار الأداء والقضاء فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب لا بياناً 
لوقتها... و لكن الظاهر انه بعيد فيهما لنقل الإجماع وظاهر كونهما موقتة للأداء 


والقضاء ك) يشعر به بعض الأخبار» و يؤيده ما يدل على وجوب القضاء في غير 
الزشزلة و هو فرع التوقيت... و أمًا دليل قضاء غيرها ...فهو عموم من فاتته 
الفريضة الخ».مجمع الفائدة والبرهان ج”/ .51١9-51‏ 

9 ...ولا يدل (حديث الرفع) على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه 
لان القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كى! حقق في موضعه فيلزم من ذلك 
عدم صحة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليه) (الصبي و المجنون)». مجمع 
الفائدة والبرهان ج 705/7 . 

٠‏ ١...الظاهر‏ انَّ مراده ان ليس هنا الأداء أيضاً واجباً حتى يكتفى في 
القضاء به كما هو مذهب بعض الأصوليين و انه إذا ل يكن الأداء واجباً فلابدٌ من 
أمر جديد للقضاء اتفاقاً و انّه حيئنذٍ موقوف عليه إجماعاً و ليس هنا أمر جديد إلا 
انّ القضاء تابع للأداء عنده كيف و قد حقّق عدم التابعية في الأصول و قوله و 
توقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك فلا يتوهم ذلك له...و ظاهر ان 
القضاء ليس بتابع له أيضاً إذ قد لا يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه 
عليه لا وجوبه به وهو متعارف عندهم».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 7377. 

١‏ ١...ولا‏ قضاء مع عدم الدليل على الوجوب» مجمع الفائدة والبرهان 
جه / ك3, 


عبادات الصبي و رفع القلم 

...١ ١‏ ولولا الإجماع المنقول في المنتهى لأمكن القول بصحّة إمامة الصبي 
المميز مع الاعتقادعليه لان عباداته شرعية بظني و قد صرح به في المنتهى في كتاب 
الصوم و غيره و أيضا ورد الخبران بذلك مثل لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم 
أن يؤم القوم و أله الشيخ بعدم البلوغ بالاحتلام و البلوغ بغيره لخبر أبي إسحاق 
عن الشوفللٍ عن السكوني و خبر إسحاق بن عبار و لا يؤم حتى يحتلم و يمكن 
التأويل بغير الحميز و بإمامة مثله و ليس بصحيح من الطرفين و الأصل والإجماع 
ينفيه». مجمع الفائدة والبرهان ج”/ ٠0؟.‏ 


7-1 .وعلى تقدير الاجزاء فالظاهر لله ا فرق بين البالغ والمميز إن 
نقل انْ عبادته شرعية بل تمرينية مع انْ ظني انها شرعية و تحقيقها في الأصول لان 
الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق بل الظاهر كون دعاته أقرب إلى 
الاجابة لعدم ذنبه و يشعر به بعض الأخبار ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى 
عدم استحقاقه للثواب والمدح من الشارع و لو جعل فعله غير شرعي بمعنى عدم 
طلب الشارع منه بوجه فلا يكون داخلاً في الفرد الكفائي فلا يبرأ به فيكون براءة 
الذمة حيتئذ مبنياً على ذلك وعدمه و الظاهر انه شرعي فيجزى»).مجمم الفائدة 
مدين؛ 

.. و أما دليل استثناء الصغير فواضح وكذا المجنون مع الإجماع 
او 70 
أفاق و الثالث النائم قال الشارع وإنما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما 
بنص خاص و قد عرفته فيحمل رفع القلم عنه على عدم المؤاخذة على تركه و 
يجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله و إلا وجب عليه القضاء كالسكران 
فيه تأمل فانْ رفع لفظ واحد محمول على الثلاثة بمعنى واحد على الظاهر فبعيد 
حمله في اليعض على معنى و الآخر على آخر و هو ظاهر مع اله لايحتاج إليه 
لان الخبر لا ينافي وجوب القضاء على النائم بعد زوال نومه إذ غاية ما يدل عليه 
الخبر عدم وجوب شيء عليه وعدم المؤاخذة بوجه مادام نائياً... إذ يمكن أن يقول 
حاصل الاستدلال اتّبها مرفوعا القلم مادام صبياً ويجنونا فلا يجب عليهما الأداء و 
لا القضاء حينئل». مجمع الفائدة والبرهان ج”/ .7١7-7١6‏ 

5- «...والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمريناً 
و إن قلنا بعدم كون عبادته شرعية لصدق ظاهر الأخبار عليه و التخصيص 
خلاف الأصل مع ظهور خبر الجهني في ذلك و قال الشارح به مع قوله بانها 
ليست بشرعية و انّه مؤيد لما نقول من كونها شرعية لانّه لابدّ أن يكون داخلاً في 
الخبر والداخل يكون صلاته مطلوبة للشارع وهو اراد بالشرعية فتأمّل و يدل 


عليه أيضاً ما روى في التهذيب مسنداً إلى علي فتن قال: الصبي عن يمين الرجل 
في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة. قوله و يجب في الإمام التكليفم الح كونه نميزاً 
شرطاً بغير خلاف و وجهه ظاهر و أمّا المميز الذي يصلّي تمريناً ففيه الخلاف 
الظاهر ان الأكثر على الععدم لعدم كون عبادته شرعية فكيف تبنى عليها العبادة 
الشرعية و لاه حينئذ ما توجه إليه تكليف الشارع فلا يكون داخلاً في الإمام 
المكلف بها و أيضاً إذا علم عدم عقابه فلا يؤمن من الاخلال بشرط أو فعل... و 
نقل عن الشيخ و بعض الأصحاب القول به للحديث الدال على فعلها مثل 
مُرُوهم فالظاهر كونها شرعية فتدخل تحت التكليف والغرض الاعتماد عليه بحيث 
يحصل الظنّ الذي يحصل في غيره من العدول بعدم ترك شيء أو الزيادة و الرواية 
غير صحيحة(رواية إسحاق بن عمار)...و بالجملة أظن كون عبادته شرعية مثل 
غيره فإذا حصل الاعتماد يعدالته مع الأمن من أن يعتمد على عدم العقاب و يترك 
يمكن أن يصحّ إمامته لكل و إلآ فلا». مجمع الفائدة والبرهان ج”7/ 147-754 7. 

5 ...و أما البلوغ فالمشهور هو الاشتراط فلا يصمح من المميز الغير البالغ 
ويؤيده عدم صحّة عبادته على المشهور و انه مرفوع القلم و انه قد لا يفعل 
لاعتقاده ان لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه فلا اعتماد عليه. 

وفيه تأمّل لان الظاهر أنْ عبادته شرعية صحيحة و أنه قد يوثق به أكثر من 
غيره و أيضاً الكلام في انه إذا فعل فهو صحيح و يبرأ ذمة المنوب أم لا والظاهر 
انه كذلك» .مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 78١و‏ ج157/5. 

0-١‏ ..وأمًا المميز العارف فلا يبعد كون حكمه حكم البالغ فإن كان عالماً 
عامداً يجب عليه الكفارة بفعل الموجب في غير الصيد بمعنى وجوب ما يترتب 
عليه الكفارة». مجمع الفائدة والبرهان ج 1/ 3 


-7... و رقع القلم عن ثلاثة...».مجمع الفائدة والبرهان ج؟7١1/‏ 8. 
ا 0 ولا عبرة بقعل الصبي وقوله مالم يبلغ و كذا المجنون مالم يفق و كذا 
المكره ما لم يرتفع اكراه...للعقل والنقل؟.مجمع الفائدة والبرهان ج"117/ 5154. 


4 «...لعل الدليل رفع القلم عنهما الثابت بالنص والإجماع الشامل لرفع 
القتصاص و لعدم المؤاخحذة عليههما في التكاليف). جمع الفائدة والرهان 
ج5١/‏ 8 

 ةهحصلا وأمّا الناسى فالذي يقتضيه الأصل و التأمّل في الأصول‎ ...0-٠١ 
.7١8 الاستمرار و عدم وجوب العود لرفم القلم».مجمع الفائدة والبرهان ج7/‎ 

1 أدايت و رفع القلم عن الخطاء والنسيان وما استكرهوأ عليه» . جمع 
الفائدة والبرهان جه0/ .١‏ 

...1١-١‏ الظاهر ان الحكم من النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شيء 
حين نومه فليس هو في حال النوم فاعلاً للواجب و مكلفاً به بل يسقط التكليف 
عنه بالكلية كما هو ظاهر من العقل والنقل مشل رفع القلم عن النائم حتى 
ينتبه...و مصرّح في سقوط الصلاة عنه في الاصول». بجمع الفائدة والبرهان 
جه119/0. 

-3...و يصح سن المميز و هذه العبارة صريحة كغيرها من عباراتهم في 
صحة صوم المميز على ما قلناه من صحة العبادة التمريئية فالحكم بعدم صحة 
وضوء المميز و صلاته غير ظاهر». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 7587. 

4 ...فلا يصمح من غير المكلف كالمجنون لعدم الاعتبار بفعله ولا يجيء 
منه النية ولا يكون موافقاً للتكليف فلا تكون عبادة وكذا الصبي الغير المميز و أمّا 
المميز فبناء على كون أفعاله تمرينية فقط فهو مشل سائر أفعاله و قد عرفت مراراً 
ان أفعاله صحيحة شرعية فلا يشترط حيتئذ التكليف».مجمع الفائدة والبرهان 
جه / 54" 

6 3...الاكراه والنسمان كلاههما عذر و مرفوع عن العبد فلامعنى للابطال 
بأحدهما دون الآحر من غير دليل فارق».مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 71/6. 

7-7...لعدم توجه الخطاب إلى الناسي والمكره و رفع القلم عنههما) مجمع 


مع 000000 اجن التعحوث الأصولة 


الفائدة والبرهان ج0/ 7/85. 


١‏ 0...لأني أقول بصحّة عبادة الصبي المميز شرعاً مع الشرائط مطلقاً و 
هذه المسألة تؤيده» مجمع الفائدة والبرهان ج/ "71. 


8 0 
قد ٠13‏ وان عبادته(الصبي) صحيحة: وقدبين في الاصول و غيره». مجمع 


الفائدة والبرهان ج”/ 4. 
النواهي 
...1-١‏ و إن كان النهي ظاهره التحريم». مجمع الفائدة والبرهان 
ج1//؟, 


0-1 ..والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ماهو المطلوب منه 
غالباًى) هو مقتضى الأأصول و هو الاستعمال مطلقاً لا في الأكل والشرب للظاهر 
ولانه أقرب إلى الحقيقة» .مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 7717. 


"-2...والظاهر لانبي و هو للتحسريم). يجمع الفائدة والبرهان 


ج7/ ١19‏ 3 
5 ...والنهي للكراهة بالمعنى المشهور فلا ينائي الوجوب»؟ جمع الفائدة 
والبرهان ج؟/ .40١‏ 


-«...الظاهر النهي هوالتحريم».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ١‏ 0. 

5-56...اما البطلان فالظاهر هو العدم للاصل والاستصحاب وعدم دليل 
البطلان فانّ النهي لا يدل عليه و هو ظاهربل قد يستدل بالرواية الدالة على 
النهي على الصحة حيث 5 ترك الأمر بالاعادة و البطلان مع عدم جواز التأخير 
فتأمّل».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 07-5١‏ 

«...وهذه الأخيار ظاهرة في التحريم والبطلان... وظهور النهي 
للتحريم والبطلان هنا إذ الظاهر انْ الغرض من النهي هنا شرطية الاستقبال لها» 
مجمم الفائدة والبرهان ج "/ 1١‏ 


في مجمع الفائدة و الزبدة 0011 000 


0...إذ الظاهر من النهي هو التحريم».مجمع الفائدة والبرهان 
/ 717 

4- 3...و بالجملة التحقيق ان المراد بالنهي هو العدم و الترك لا الكف كما 
قالوا و سموه تحقيقاً لعدم امكان التكليف بالعدم مع كون النهي تكليفاً إذ ليس 
في المنهيات غير الترك مطلوباً لانّ مطلوب الشارع عدم وقوع هذا القبيح على اي 
وجه كان لا صدور فعل من النفس و هو الكفف فيرجع النهي أيضاً إلى الأمر و 
لانه يلزم عدم امتشال بي الشارع إلا لمن قصد كف نفسه عن المنهي عنه ويكون 
معاقباً بترك الكلف مع تركه المنهيّ عنه دائماً و هو باطل بالعقل والنقل و هذا ل 
يعتبر في المنهيات النية إجماعاً و اعتبارها في الصوم لأنّه ليس نفياً و حبياً محضاً و ان 
التكلف بالترك والعدم ممكن باعتبار القدرة على زواله و ترك الاستمرار بل يمكن 
التكليف بنفسه حين الاشتغال بالفعل و لا يمكن بالعدم مع عدمه و في الفعل 
عكسه فاه مع الوجود لا يمكن و يمكن مع العدم فلو استلزم عدم الامكان في 
الجملة يلزم كونه في الفعل أيضاً. 

والحاصل ان المطلوب منه في قوله : لا تزن مثلاً عدم صدوره منه باختياره 
وعدم اتصافه به وعدم كونه بحيث يتصف بفعله فينتزع منه ذلك بل انتزاع العدم 
فقط لا فعل العدم و معلوم مقدوريته بهذا المعنى و إن كان الترك لا يمككن له 
إلاأسبب فعل لانّه موقوف عليه و يلزم طلبه أيضاً بالعرض و ضمنا فمعلومية كون 
الترك و العدم مقدوراً في الجملة ظاهر كما قيل في جواب أدلة الحكماء على ابطال 
قدرة الواجب تعالى بانها تستلزم مقدورية الطرفين والعدم ليس بمقدور...و هذا 
البحث و إن كان خارجاً عن دأب الفقيه و لكن صار ضرورياً لتوقف المسائل 
الفقهية عليه فتحقيقه بم لا بأس به و له زيادة تحقيق يطلب من الأصوليين و لنا 
الخاص و كون أفراد المنهى عنه المطلق منهياً عنه في الجملة».مجمع الفائدة 
والبرهانج 0/ 5-5 . 


د35 ..والظاهر من النهي التحريم» جمع الفائدة وابرهان ج 0/ * ٠‏ 

١-١...فان‏ عموم نفي شيء يفيد نفي عدم الاثم و النهي أيضاً و هو 
دليل الجواز .مجمع الفائدة والبرهان ج”/ 8 ,. 

7-١١‏ ..وقال فيه يحرم تغطية بعسض الرأس كا يحرم تغطيته لأن النهي عن 
إدخال شي في الوجود ص أبعاضه و لهذالما حرم الله حلق 

ويمكن أن يقال ان لمن من ]تفال شيء في الوجود هو النهي عن إيجاده 
و جعله موجوداً و لا شك في عدم وجوده و تحققه مادام لم يوجد الكل فإِنَ الكل 
يعدم بعدم جزء ما فلم يكن مرتكب للنهي مالم يوجد الكل و ما فعل المنهي و 
لهذا لو أمر باعدامه يحصل الامتشال باعدام جزء منه على الظاهر نعم قد يكون 
المراد من النهي عن إدخال الشيء في الوجود ذلك لقرينة أو عرف أو لصدق اسم 
الكل عليه و ليس ضابطاً كلياً و لهذا تحريم الارتماس و الانغماس لم يستلزم تحريم 
رمس بعض الرأس فيه و لهذا يجوز للصائم أن يغطي بعض رأسه في الماء عند 
المانعين عنهما و كأنّه وجد ذلك في الحلق على انّه لولم يكن هناك أيضاً دليل 
لأمكن منعه و بالجملة ان ذلك يمكن دعواه فيها نحن فيه بأن يقال : الرأس رأس 
و معلوم ان من غطى بعض رأسه صدق عليه انه غطى رأسه و يمكن أن يقال له 
لم غطيت رأسك و يبعد السماع عنه ان ما غطيت رأمي بل غطيت بعضه فانّه 
يقال قد غطيت و نحن نراه و لان الغالب في ستره بقاء بعضه في الجملة فلا يكاد 
تحقق ستر الرأس لو لم يتحقق إلآفي الكل والقدر الذي لا يضر ليس بمعلوم ولا 
شك انّه أحوط و إن المراد المنع عنه بالمرة إذ يبعد تجويز التغطية بحيث يبقى جزء 
قليل جداً». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 1778ل7794. 

١‏ 3... و لان النهي فيه راجع إلى العين بمعنى عدم صلاحيتها للانتفاع 
ر الانتقال». مجمع الفائدة والبرهان ج ٠‏ ١/6ه.‏ 

4 0... و أن الأوامر والنواهي للمصالح و الأغراض فتأمل». مجمع 


في مجمم القائدة و الزيدة ا ااي ا ا 
الفائدة والبرهان ج١‏ /8؟". 


6 ١...والنهي‏ ظاهر في التحريم وعدم جواز الحذ؛. مجمع الفائدة 
والبرهان ج7١/8١١.‏ 


اجتماع الأمر و النهي 

...7-١‏ لا ينبغي النزاع لو قيد يمكان تحرم فيه الصلاة قبل النذر بمعنى 
عدم انعقاده رأساً لا انّه ينعقد و يجب فعلها في غير ذلك المكان لانّه نذر واحد فيا 
نذره ما انعقد و غيره غير منذور فلا يجب إذ ليس هنا سبب إلا النذر. 

وأمّا إذا قيد بمكان فينبغي الانعقاد لانه بمعنى قلَّة الثواب فالصلاة في 
الحمام مثلاً عبادة راجح وجودها على عدمها فتدخل تحت أدلّة وجوب ايقاء النذر 
إذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة ولا عدم كون شيء أفضل منه كا في الأزمنة 
المكروهة. 

وبالجملة النذر الواحد و إن كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب بالنسبة 
إلى العدم بحيث لا يخرج المقيد عن كونه عبادة ينبغي انعقاده لدليل النذر وعدم 
خلافهم في مثل ذلك في الزمان... فان دليل الايفاء بالنذر لا خصوصية له بشيء 
إلا انّه قيد بالاجتهاد بالمشروع فيخرج غيره لعدم معقولية الأمر من الشارع بفعل 
المحرم وكونه واجباً و حراماً و انقلابه من المحرم إلى الواجب غير ظاهر و الأصل 
بقائه عليه بأدلّته و الاستصحاب دليل... و بالجملة ينعقد كل عبادة و إن قيد بأ 
قيد كان مالم يخرج به عن كونها عبادة و إن نقص ثوابها و صارت مكروهة بمعنى 
أقلّ ثواباً من غير المقيد...لانك قد عرفت انه على تقدير كون المنذور حراماً قبل 
النذر لا ينعقد لانه لا معنى لانعقاده مع التحريم ولا يعلم الانقلاب». مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ .8-1١١‏ 

"0...و الأمر و النهي إذا كانا متعلقين بالأمر الخارج لا يدلان على 
البطلان».مجمع الفائدة والبرهان ج”/ ١16‏ . 


عدم جواز اجتماع الحكمين على شيء واحد 

١-7...و‏ جواز كون الشىء الواحد الشخصي حراماً و واجباً باطل» مجمع 
الفائدة والبرهان ج١/‏ 70/7 . 

"-2... و قال الشارح جعل المصنف الثاني متعيئاً على تقدير كون الثانية 
مندوبة.والظاهر عدم الفرق في التغاير بين كون الشانية واجبة أو مندوبة و 
لعل دليل نفي التعين عدم لزوم كون فعل واحد واجباً و ندباً....و يشكل الأمر إذا 
كانا مختلفين بالوجوب والندب لانه يلزم كون تكبيرة واحدة واجبة و 
مندوبة». مجمم الفائدة والبرهان ج 7/ 2 :. 

"ال ...بل هوواجب كفاية و مستحب عيناً». مجمسع الفائدة والبرهان 
ج41/8. 

ثبوت التضاد بين الواجب والمكروه 
...فلا نقض لدليل قاعدة أن النهي التحريمي يدل على الفساد بانّه لو 

صمح للزم ذلك في الكراهة أيضاً مع انهم لا يقولون به لأنا قلنا على تقدير الصحة 
لا يكون هنا النهي بمعنى الكراهة ة المتعارفة في الأصول وهو أحد أضداد الأقسام 
الأربعة حتى يرد الاشكال عليها وعلى مشثل الصلاة في الأمكنة المكروهة 
بان التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم كذا ثابت بينه و بين المكروه و قد 
اضطر الآصوليون في الجواب عن هذا الاشكال و ذكروا جوابا ليس بيجواب بل 
تسليم للنقض فارجع إلى محلّه و قد حققتها في بعض التعليقات على شرح 
العضدي وأمًا إذا قلنا بعدم الصحة كما هو الظاهر من النهي إذ لا ينبغي النهي 
من صلاة في وقت يفوت بواسطة ان الصلاة في غير ذلك الوقت أثوب إذ يجوز 
الصلاة في كل وقت فيئاب بها فلا نقض إذ قد سلمنا عدم الصححّة و الفساد 
قصار المكروه مثل الحرام و هو ظاهر.مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 417 . 


م ل 5 مسي مسي صم مس 


الكراهة 

١...و‏ دليل حمل النهي في الأخبار على الكراهة عدم الصححة أو عدم 
القول بالتحريم أو وفوع مايدل على خلافه...فان العلة وعدم العلم دلي[, 
الكراهة». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 1557 . 

”-7...و ذلك (حمل النهي على الكراهة) خلاف الأصل والحقيقة». مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 09؟. 

«... ولعل دليل كراهة الالتفات فوت الاستقبال المستحب". مجمع 
الفائدة والبرهان ج 175/7 . 

5 «... و أن في هذه الأخبار الدالة على كراهة القرآن مع القول بها دلالة 
على وجود الكراهةفي العبادات بمعناها الحقيقي إذ لا نزاع لأحد في ان الأولى ترك 
السورة الشانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلاً بفعله بل إِنَّا النزاع في الإثم و 
عدمه».مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 4 737 . 

4 ١...وعلى‏ تقدير الكراهة الظاهر يكون الصلاة صحيحة:» و يكون ثوامها 
أقلّ كما يفهم من كلامهم؟.محمع الفائدة والبرهان ج1/ 47 . 

...م أيضاً الجمع بين ما يدل على الجواز و بينها بحملها على الكراهة 
بمعنى كون ثواب هذه الركعة جماعة أقلّ من الانفراد على ما أظن لعدم المعنى 
للنهي عنها لقلة ثوامها بالنسبة إلى إدراك الإمام قبل الركوع مع فوت الجماعة و هو 
ظني في أكثر الكراهة في العبادات... أولى من جمع الشيخيلة ».مجمع الفائدة 

«... لا معنى لحملهم| على الكراهة بمعنى أقلية الثواتٍ بالنسبة إلى 
الصلاة على المييت... إذ لا معنى لنهي النبي إل عن عبادة تفويتها لقلة ثوابها 
وكثرة واب غيرها مع فوته و إن اريد المعنى الحقيقي الآصولي فقيل ذلك لا يكون 
في العبادات».مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 5 40. 


.. وبالجملة بنعقد كل عبادة و إن قيد أي قد كان مالم تخرج به عن 
احونها ما ودر و ال د 
انَّ جميع أفراد المنذور قبل تحقّق النذر فرد له بعده إلا ما أخرج بالدليل».مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 9 . 

14...فحمل الثانية على الكراهة أقرب من التخصيص فيههما لقلة 
التصرف ووجود مثل هذا المجاز كثيرة. مجمع الفائدة والبرهان ج60/ 08. 

0 . ..قيل المراد بالكراهة في العبادات مطلقاً قلّة الثواب لا المعنى 
المشهور الأصولي الذي هو أحد الأقسام الخمسة لان العبادة على تقدير وقوعها 
موجبة للثواب قطعاً فلا يكون تركها أولى و يمكن أن يقال بجواز كون تركها أولى 
مثل كون فعلها موجباً للعقاب و لا بُعد في قول الشارع لو فعلت هذه العبادة في 
وقت كذا أو مكان كذا على هذا الوجه فلا ثواب ولا عقاب ولو لم تفعل لكان 
أحبٌ إِيّ لحصول مثله في الحرام. نعم لو قبل الشارع تلك من المكلّف و أسقط 
التكليف به لم تكن مكروهة بهذا المعنى بل المعنى الذي قيل (قلة الثواب) لان 
فبول العبادة و إجزائها عن الموظفة لابدّ له من ثواب ججزماً و هو ظاهر كما في 
الصلاة الواجبة في الأمكنة المكروهة و الأزمنة كذلك و يدل على ما قلناه عدم 
ورود النهي ببذا المعنى (قلة الثواب) في الآصول والفروع إلا نادرا بل لا يحسن 
النهي مثلاً عن صوم أوّل يوم من رجب في السفر بمعنى انّ ثوابه قليل بالنسبة إلى 
الحضر كا قيل نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى عدمه و ما يقولون به و معلوم أيضاً ان 
عدمه ليس يعبادة فتأمّل إذ لا يناسب منع شخص عن عبادة في وقت لقلة ثوابها 
بالنسبة إلى ثوابها في وقت آخر مع عدم امكان فعله إلا في وقت الثاني خصوصاً مع 
عدم القرينة». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 14. 

...«-١‏ ورواية يونس... تدل عليها (أي الكراهة) لان الظاهر من لا 
احبه هو الكراهة». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .5١١‏ 

7 «...والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه الحقيقي وهو المرجوح مع 


في تمع الْقَانكَة و الوَيلَة سس ست سي يي سا سس سل ع 


جواز النقيض». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ ١؟.‏ 

0_7... وحمل المانعة على الكراهة حمل جيد جدأ». مجمع الفائدة والمرهان 
ج8/ ار 

١...كرّه‏ بل الكراهة بالمعنى المشهور اصطلاح الفقهاء المجدد و ليس 
بمعلوم كونه في كلامهم فبلا فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج /٠١‏ ؟7١.‏ 

راجع أيضاً مجمع الفائدة والبرهان ج/ 48/١٠؛‏ و زبدة البيان» ص 144 . 


عدم المبالغة في الكراهة والمبالغة في السنن 

...-١‏ و يكون الاعادة الاستحباب لا الوجوب و هو كثير و يكون من 
المبالغة في السنن كما هو المتعارف» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 7717. 

"... وانّه يريد المبالغة في الاستحباب» مجمع الفائدة والبرهان 
جه 3 

«... وتسأويل الأخبار الدالة على النهي بالحمل على المبالغة كم] هي 
كثيرة». مجمع الفائدة والبرهان ج4/ "01. 

#- ...وهي تدل على كيال المبالغة في الكراهة حيث دلت على انَّ السؤال 
من الأبواب مع شدّة ما وردفي المنع عنه مقدّم عليها و أولى منها وهو 
ظاهر».مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 60. 

0-5...فإن سلّم صحّته يحمل على الاستحباب و البالغة».مجمع الفائدة 
والبرهان ج9/ 708. 

١‏ «وفي كلاهما دلالة على جواز المبالغة و التأويل إذ الظاهر اها محمولتان 
على الكراهة». مجمع الفائدة والبرهان ج ./١ ٠‏ 

/-3...والبالغة في المنم ». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ ١198‏ . 


ل 7...بعدم الممالغة في كراهة». مجمع الفائدة والبرهان ج”/ 0 ؟. 

2-4...لعله للمبالغة أو الاستحباب».مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 87. 

٠١...مع‏ أدلة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم 
المسكرة. مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 777. 

١‏ ١-1...لعدم‏ الصحة والمبالغة... حملت عللى الكراهة». مجمع الفائدة 
والبرهان ج١١/‏ 577. 

5 0...و مفهوم ان المقصود هو الكراهة و المبالغة حملت على 
الكراهة». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 570. 


كلمة ينبغي ولا ينبغي 
١-١...لانّ‏ لفظة لا ينبغي يطلق على التحريم كثيرً». مجمع الفائدة والبرهان 


ج159/7. 

لبس ويمكن حمل هذه على الاستحباب كما يشعر به لفظ (يتبغي) 
فتأمّل».مجمع الفائدة والبرهان ج0/ ."١8‏ 

'2...لعل فيها دلالة ما على الاستحباب لوجود لفظة ينبغي في السؤال 
فكأئه قال ف الجواب ينبغي أن يعيده ولوجود الصلاة». مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/ ؟0؟., 

4- ...وف لفظه ينبغي ... دلالة ما على عسدم الوجوب».مجمع الفائدة 
والبرهان ج7/ 71. 

١-5‏ ... ظاهرها الكراهة للفظة لا ينبغي». مجمع الفائدة والبرهان 
455/١ 6‏ . 

١‏ 2...فانْ لا ينبغي أكثر استماله في المكروه بل ظاهر فيه».مجمع الفائدة 
والبرهان ج؟/ 10 


سام سمب لمم مم ل بج اتات اش س2 ا ل لب 


/-٠...لانْ‏ لفظة لا ينبغي تطلق على التحريم والكراهة فيحمل على الأول 
للآية و لكثرة الأخبار المعتبرة الدالة على التحريم» مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 
38-747 7. 

2...ويدل على الاستحباب لفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب »6. مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 717. 

...١-5‏ و لفظ لا ينبغي ظاهرة في الكراهة6».مجمع الفائدة والبرهان 
ج144/5,. 

١٠-١5...فكان‏ المراد ب الاينبغي» هنا هو ا لتحريم».مجمع الفائدة والبرهان 
١‏ 

١-...فانَ‏ لا ينبغي ظاهر في الكراهة إلا انه خلاف المشهور والاحتياط 
ولا ينبغي بمعنى يحرم كثيرة». مجمع الفائدة والبرهان ج 17/١٠١‏ . 

١-١‏ ...كذا لاايضر لفظة لا ينبغي فانه كثيراً ما يرد بمعنى التحريم و هنا 
قد وقع تعبيراً للنهي فيحمل عليه فتأمّل».مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 018. 

وراجع أيضاً زبدة البيان» ص 1737 . 


المراد بالصحة والبطلان 

...«-١‏ دليل البطلان بترك الجزء مطلقاً عدم الاتيان بالمأمور به على الجهة. 
المبرئة للذمة و كذا ترك صفاتها أي كيفية أجزائها المعتيرة في تحقق الاجزاء و كذا 
ترك الشرط فانه مستلزم لعدم تحقّق المشروط الذي هو المأمور به فا تحققت الصحة 
التي هي الاتيان بالمأمور به على وجه المسقط للقضاء و والموجب لبراءة الذمة 
فبقي في عهدة التكليف و هو المراد بالبطلان و هو مع العمد ظاهر... وأمًا 
البطلان بالاخلال بتروكها أي الفعل المنهي عنه مثل التكلّم بحرفين والفعل 
الكثير و قول أمين فيحتاج إلى دليل غير النهي... 


وبالجملة مجرّد النهي لا يكفي فانّه لابدّ من دليل على البطلان لانّه ليس في 
العبادة بحيث يؤدي إلى البطلان». مجمع الفائدة والبرهان ج”/ 48-141 . 

1- ...لان معنى البطلان في غير العبادات عدم ترتب الأثر. مجمع الفائدة 
والبرهان ج١٠١/44.‏ 


ان النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ 

1١-١‏ ووه عدم عيخنة (التيمم) بالمفضواب انه منهي عنه و النهي دال 
على الفساد كا بين في الأأصول» .مجمع الفائدة والبرهان ج١/ 77١‏ . 

3-7...وكيف يصّح الغسل مع النهي عنه و أنّه العبادة و انه موجب 
للفساد كما تقر مجمع الفائدة والبرهان ج١/7071.‏ 

7 ...فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف 
يكون منهيا». مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 747. 

5 3... لأنه لاشك في كون الحركات الواقعة فيه جزءاً لها و منهياً عنها فهي 
عادة منهي عنها و النهي في الغبادة مفسد ها عند غلبانا عل ها ظهر ف 
الأصول. ..وقول البعضن ذا كان النهي في شرط العبادة يفسدها غير محقق لان 
الدليل الذي مذكور في الأصول أشرت إليه فيها سبق و لا يدل ذلك على البطلان 
إلآ أن يكون ذلك الشرط عبادة مستقلة ألا ترى ان إزالة النجاسة شرط لصحة 
الصلاة مثلا مثلاً ولا يضر خبيها بهاء مغصوب و في مكان مغصوب و بآلة مغصوبة و 
بفعل غاسل قهراً بخلاف الغسل فانّه يبطل لكونه عبادة ولي في التعليقات على 
شرح العضدي في تحقيق هذه المسألة تحقيق أظنه جيداً وأنا متعجب من الشارح 
حيث رضي بالبطلان في الساتر مع ان الدخل الذي رد به على بطلان غير الساتر 
بعينه جار فيه لانه الدخل الذي ذكره بعض العامة في دليل أصحابنا و القائلين 
بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها . .. وكذا الفرق بين النهي الصريح و 
غيره ليس بجيد لانه إذا وجد النهي فالدليل جار». مجمع الفائدة والبرهان 


ج1/ 8-8 

5 ...واعلم أيضاً انّ سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلاً هو 
النهي عن الصلاة فيها المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير. إِنْ النهي 
مفسد للعبادة. مجمع الفائدة والبرهان ح”/ .١١١‏ 

...لان النهي اخرجها عن كونها عبادة» مجمع الفائدة والبرهان 
774/7 

«...لانْ النهي المبطل في العبادة بالمعنى الذي أشرنا إليه و هو صيرورة 
العبادة بنفسها منهياً عنها». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 779 . 

2 المقتضي الفساد» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 5777 . 

-1...قوله: ينبغي القول ببطلان الصلاة الخ قلت: (ينبغي) يجب و ان 
انيور اتن الدب الي الي الذي لو صلم عل تعذير القول 
بوجوب القصد بالبسملة نم هو بمعنى عدم الاكتفاء بها مع السورة و على 
طريق قصد الاجزاء بها في السورة على انه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة 
تحريم قراءتها بدونه و كذا لا يفهم من ؤجوب الموالاة في القراءة لما سنذكر مع انه 
قد مر منه مراراً ان الأمر لا يدل على النهي عن الضدّ الخاص:وانّه غير مبطل و ان 
النهي لو سلم فعن هذه القراءة فقط فتبطل تلك بمعنى انّه لا يحسب فلو 
استدركها صحّت القراءة والصلاة أيضاً لاله قد مرّ مراراً انه ما ثبت بطلانها بكل 
كلام أجنبي منهى حتى قراءة القرآن والدعاء نعم القول ببطلان القراءة بمعنى 
عدم الاكتفاء بها إذا كان عمداً متجه كما اختاره آخراً و نقله من البيان و فيه دلالة 
واضحة على ما ذكرناه مراراً من معنى دلالة النهي على البطلان و عدم ثبوت 
البطلان لكل منهي حتى القرآن ؛مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .581١‏ 

-9...وكذا الكتف وغيره مما ليس بثايت كونه داخلاً في العبادة أو شرطاً 
انها بحيث لو ترك لزم تسرك العبادة فيلزم البطلان مشل مسح جميع الرأس والعنق 
والأّذنين بخلاف غسل الرجلين فانّه بدل المسح الجزء ء أو غيرها مما يعلم بالتأمل في 


المسائل الأصولية».مجمع الفائدة والبرهان ج1/ /750. 

١-١...لانه‏ لا يشك اثها (الركوع و السجود و رفعههما) أفعال واجبة من 
الصلاة و منهية و النهي في العبادة وجزئها يدل على الفساد ففسد ذلك الجزء 
فيلزم منه بطلان الصلاة». مجمع الفائدة والبرهان ج ١/8/7‏ ؟. 

-7... والظاهر انه إن كان التحريم لرواية ابن يحيى يضر بالطواف و 
يبطله لان فيها النهي عن الطواف والحال انَّه لابس لما فيكون الطواف حيئنل 
منهياً فالنهي يكون في نفس العبادة و هو مبطل لا قطعاً».مجمع الفائدة والبرهان 


ج// .١8060‏ 
* -ثم... و للنهي المفهوم الدال على الفساد». جمع المفائدة والبرهان 
جه / 755. 


١...وبالجملة‏ لا يتحقق الفساد بالنهي إلا مع تحقق المنافاة بين المأمور 
به و العيادة التي ادعيت تحقق النهي فيها بسبب أمر ذلك المأمور وعدم امكان 
الجمع لان دليل الفساد كون ثيء واحد بشخصه مأموراً به و منهياً عنه وهو 
باطل فيحتاج إلى العلم بالنهي اللازم أيضاً».مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 0١؟.‏ 

6 ...فلا يجزى للنهي المفسد». مجمع الفائدة والبرهان ج/ 6 

راجع أيضاً زيدة البيانء ص 77 مل كك ؟. 


ان النهي عن المعاملة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد أم لا؟ 
١-5...ثمٌ‏ اعلم أيضاً ان لا دليل على وجوب الاخفات على المرأة في 
الاخفاتية وفي الجهرية مع سماع الأجنبي صوتها و ليس بثابت كون صوتها عورة و 
بعد تسليم الوجوب في بطلان صلاتها أيضا تأمّل ما بجواز رجوع النهي إلى 
الزيادة في الحركة بحيث يحصل الجهر و القراءة الواجبة تتحقق بدونه فكان النهي 
في غير العبادة فتأمّل فيه». مجمع الفائدة والبرهان ج7/8/7؟. 
...١ ١‏ وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان لانه لاايتم دليل ان النهي 


قٍ جمع القائكة وال ا م 


مفسد والاستدلال المتقدم قد عرفت مافيه مع ثبوت ما نقل عنه فو على تقديره 
لايدل عليه بل على التحريم أيضاً وعلى تقدير التسليم لا يتم إلا مع دليل ان 
النهسي مفسد وقد عرفست مراراً مجمع الفائدة و البرهانج؟175/1و 
81/77 

“ال (...ثم اعلم انه على تقديرحرمة البيع والشراء فهل يفسدان أم لا؟ 
يحتمل ذلك و قد ميرّ تفصيل مثله في البيع بعد النداء و انَّ الظاهر عدم افساد 
الاعتكاف حيئنذ». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 7947. 

7-4...أمّا لو كان واجباً فورياً وصحة ما في العام الثاني حل التأمّل لوجوب 
الحج عنه في العام الأول فيكون التأخير حراماً فيكون العقد ممنوعاً بل باطلاً و إن 
كان نهياً في غير العبادة لانّه يؤول إلى العبادة و لانَّ الغرض من النهي عدم وقوع 
العقد وصحّته وعدم قابلية العلم للاستيجار حينئل فعلم منه استلزام الأمر 
بالشىء النهي عن الضد الخاص و كونه مفسدا في غير العبادة في الجملة 
فافهم». مجمع الفائدة والبرهان ج5/ ١5١‏ . 

:...وهي كما تدل على تحريم الفعل تدل على بطلانه أيضاً و هو مؤيّد ل 
قلناه من دلالة النهي على البطلان في غير العبادات أيضاً في الجملة فتذكر و تأمّل 
وكانه لا خلاف عند ناني البطلان أيضاً» .مجمع الفائدة والبرهان ج 5/ 711. 

" 3...لان غايته نمي في غير العبادة و هو ليس بمقتض للفساد كما حقق 
في موضعه... و هذا لا خصوصية له بهذا المحل بل هو اشكال يخطر بالبال في 
عدم الفساد بالنهي في المعاملات وقد أشرنا إليه في ما سبق في بيع يوم الجمعة و 
ا والبرهان ج8/ 7 7. حت 

«... و أمَا مع القول بالتحريم فيحتمل فساد العقد لما مر مراراً... و 
يحتمل الصحة بناءً على عدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد وقد عرفت ما 
فيه». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ ١75‏ 

١...و‏ بالجملة الظاهر صحّة العقد لعدم صراحة النهي الدال عل 
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الفساد». مجمع الفائدة والبرهان ج577/48. 

-3...فإن كان فيه (الصلح) نبي متعلق بأركانه بحيث لا يصلح لذلك 
مثل كون ما يصالح عليه استرقاق حرٌ و تحريم بضع حلال يبطل و إن كان غير 
ذلك فيحرم فقط و هو ظاهر؛. جمع الفائدة والبرهان ج4/ 77. 

0...والمنع عن البيع عن شخص معين مشلا لم يناف ذلك بم 
مرّفيحكم بصحّة العقد مع العمل بالنهي والأمر بحيث لا يبقى منافاة أصلاً ىا 
قيل ان النهي في المعاملات لا يدل على الفساد لعدم المنافاة لاحتمال كون الغرض 
من النهي محض الإثم لاعدم صِحّة المعاملة أيضاً و هذا غاية ما يمكن توجيه 
كلام الأصحاب والروايات... لكنه بعيد في كثير منها بل في بعضها لا يمكن 
؟.مجمع الفائدة والبرهان ج١١/78؟.‏ 

-١ ١‏ ...ولا ثبت في الأصول من أنَّ النهي في غير العباداة لا ينغي الفساد 
ولي فيه تأمّل... وأشار إليه في من المختصر والشرح العضدي حيث حكم بان 
المتبادر من مطلق النهي رجوعه إلى ذات المنهي و دلالته على فساد المنهسي عنه 
يعني بطلانه... وهو ظاهر ينبغي التدبر» مجمع الفائدة والبرهان ج 47/١٠١‏ 
6 

راجع أيضاً زبدة البيانء ص7١21‏ 155. 

المفهوم و المنطوق 

١0...وهذه‏ أيضاً يؤيدالمفهوم المقيد لطلق الجفاف الواقع في 

الصحيحة».مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 7017 
٠ .2 ٠‏ ع - ٠‏ 

كر ...فيلزم تخصيص معهوم الاولى بمنطوق هذه مع عدم ظهور 

العموم». مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ ,1٠‏ 


”-3...فالمفهوم متروك للظهور والإجماع و سائر الأدلة و لانه خارج حرج 
المتداول والعادة فلا اعتبار بالمفهوم حينئذ.مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 717. 


قٍِ جمع الغائذة و الزيكة امم اس م ا ا ا 


3-4... ان عمل بالخبر يجب أن يعمل بمنطوقه و جميع مفهومه الموافق إلا 
أن يكرك ا منطوق و يعمل ببعض هفهومه». مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ / 6 , 

0_١...و‏ لايستدل بسالعموم المفهوممن الأخيرات و غيرها لعدم 
صكتها». جمع الفائدة والبرهان ج ١‏ ١/ملاة.‏ 

3-5... وأيضاً رلالة المفهوم من كلام السائل أضعف» مجمع الفائدة و 
البرهان ج١1/‏ 17. 

وراجم أيضاً زبدة البيان ص 2751 717/7. 


المنطوق أولى من المفهوم 

... المنطوق صريح و ذلك (المفهوم) غير صربح و إنَّالمنطوق معدم 
ا ل ل ال 
قياس و هل هو حجّة أم لا؟ محل النزاع و إن تحقّقه في غاية الاشكال حتى اله 
نوزع في مفهوم لا تقل لهما اف 4.و بالجملة دعوى انْ مفهوم أقوى من المنطوق 
مطلقا لا يخلو عن خفاء ولا نزاع في ان فهم تحريم الضرب من قوله تعالى: «لا 
تقل لهما اف © أبعد وأخفى من فهمه من قوله #ولا تضربء و هو ظاهر 
مكشوف».مجمع الفائدة والبرهان ج١/ ١97‏ . 

...3-١‏ إلا أن يقال بحجّية المفهوم و كونه أولى من عموم المنطوق و هو كما 
ترى». مجمع الفائدة والبرهان ج 0/ رئض؟ 

... و بمفهوم الأخبار المتقدّمة و إن لم يكن المفهوم حجّة مطلقاً و لكن 
يفهم من سوق الأخبار كونه حجّة هنا».مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 5817. 

4 3...و الظاهر انّ منطوق صحيحة الشحام أقوى منه (المفهوم) فلا يقيد 
به و إن كان يتوهمم أولوية الجمع بحملها عليهما لحمل المطلق على المقيد الثابت 
في الأصول لما عرفت من عدم صراحة هذا المفهوم و تقوية هذا المنطوق على انك 
قد عرفت غير مرّة ان التخصيص بالمفهوم إنَها نقول به إذا كان دلالة المفهوم أقوى 
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على نفي الحكم عن غير المذكور من دلالة العام على وجود حكمه في تلك الأفراد 
المنفي عنها الحكم بالمفهوم فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج١١//91.‏ 

«...على ان دلالتها بالمفهوم على نفي الزائد و المنطوق مقدم؛. مجمع 
الفائدة والبرهان ج7١/ .10٠‏ 

2-1...وأيضاً دلالته على عدم كرية ما دونه بالمفهوم لا بالمنطوق ودلالة 
الشلاثة بانه كر بالمنطوق وهو مقدم وذلك ظاهرة.مجمع الفائدة والبرهان 
ج١/ .١1٠‏ 

«...فيقال انّ الأخيار الصحيحة الصريحة مقدمة على المفهوم. مجمع 
الفائدة والبرهان ج5/ "717 . 

مفهوم الموافقة و دليل التنبيه 

١-١...و‏ انه إنما يعتبر مفهوم الموافقة و دليل التنبيه إذا علم العلّة المقتضية 
للحكم و تعليله بها فقط في المنطوق مع وجودها في المفهوم نعم قد يكون ذلك 
مظنوناً و ذلك لا يعتبر عند مانعي القياس على الظاهر إلا أن يكون منصوصة 
والقياس المنصوص معتبر على انّه قال بعض الأصوليين بانّه قياس .مجمع الفائدة 
07 

با لاقت يثبت مفهوع الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق و وجودها 

7 0 والبرهان ج5/ ١6١‏ . 

3... و مفهوم الموافقة موقوف على العلم بعلية ما يدعى عَلّْيته و بوجوده 
في الفروع». مجمع الفائدة والبرهان جه/ 189. 

4 3... و مفهوم الموافقة غير ظاهر و ليس بحجّة إلا مع العلم بالعلّة و 
وجودهاني الفرع و هو غير ظاهر و إن كان يغلب على الظن».مجمع الفائدة 
والبرهان ج١1‏ 7/1 .01١‏ 

5-١...لعدم‏ ظهور العلم بالعلية و وجودهافي الفرع الذي هو شرط في 
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مفهوم الموافقة». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ١١‏ . 

7-5... وانّه قد اعتبر في مفهوم الموافقة العلم بعلية العلة و وجودها في 
الأدنى». مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 714. 

«...و ان مفهوم الموافققة إِنّيا يعتبر إذا علم علية العلة و وجودهاني 
الفرع».مجمع الفائدة والبرهان ج 44/١1‏ 5. 

مفهوم الشرط 

...١-١‏ والظاهر انه مقهوم الشروط و هو حجّة عند المحققين والأكثر من 
الأصوليين». تجمع الفائدة والبرهان ج/7/ ١9‏ . 

3-7...ومفهوم الشرط حجة كها هو رأي الأكثر). مجمع الفائدة والبرهمان 
ج04/7. 

"ل «...على أن اعتبار هذا المفهوم غير ظاهر لان إذا ليست يصريحة للشرط 
بل هي للظرف قد يتضمن معنى الشرط» مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 44. 

4 7... ومفهوم الشرط حسجّة عند الأكثر كما ثبت في الأصول» مجمع الفائدة 
والبرهان ج5/ '761. 

5 3...ولا يضر ان دلالة هذه بالمفهوم لانه مفهوم الشرط المعتضد بالاخبار 
الكثيرة». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 577؟. 

5-١...ودلالتها‏ أيضاً بمفهوم إذا و ليس بصريح في الشرط و على تقديره و 
حجيته أيضاً في كون المفهوم خصّصاً بحث في الأصول».مجمع الفائدة والبرهان 
ج116/1, 

/ال 0... ويدل عليه أيضاً من جهة مفهوم الشرط الذي هو حجّة 
عندهم). جمع الفائدة والبرهان ج4/ خم 

ل 0... و بين مفهومهها الشرطي الذي هو حجة عندهم». مجمع الفائدة 


والبرهان ج 4/ 97” وج ٠١/٠‏ . 
الشرطية 

...3-١‏ ثبوت الشرطية شرعاً بمعنى عدم جواز الشروع فيها بدونه أو عدم 
صحّة المشروط شرعاً إلآ مع ذي الغاية» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 57-/717. 

؟-2... لانه قد ثبت عند بعض المحقّقين من أهل العربية ان الحكم في 
الشرطية في الجزاء والشرط قيد له و ظرف و لا حكم بينهما في الحقيقة وعلى تقدير 
وجوده بينهمأ أيضاً لايتفاوت بالتقديم و التأخير'. بجمع المفائدة والبرهان 
1/4 

...فلا يمكن أن يقال يؤخذ بأوّل كلامه و يلغى الشروط و التعليق 
لان الشرط والجزاء كلام واحد فان الشرط جزء كلام و كذا الجزاء إذ ليس فيهما 
حكم بالفعل وإنّ)ا الحكم بالفعل بينهم| لا في كل واحد هذا هو تحقيق المنطقيين و 
أهل المعقول و إن كان عند بعض أهل العربية ان الحكم في الجزاء فقط و الشرط 
ظرف وذلك خلاف التحقيق» مجمع الفائدة والبرهان ج94/ ٠7‏ 5. 


إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء 

«... الاكتفاء بأحدهما هو المشهور بين أكثر المتقدمين على ما قيل فكأنه 
الأظهر ... فيدخل بخفاء أحدهما تحت أدلة القصر من الآية والأخبار ولائهم 
أعرف بالأخبار والأحكام لكونهم أقرب إلى الماخذ و لانه أقرب إلى الجمع بين 
الأحبار... و جعل العلامتين المتعارضتين علامة لحكم شرعي كثير في الشرع مثل 
الأشبار و الوزن في الكر و سير يوم و ثما نية فراسخ و في نزح البثر... لان الجمسع 
بينهما (رواية خفاء جدران و خفاء أذان) بالحمل على التخيير أولى من الحمل على 
الجمع لان الجممع بالتخيير لا يلزم منه شيء إلا ترك مفهوم كل واحدة بمنطوق 
الات ات وات عد سا لزان عد ادي زرما رومن 
يقول لقوله فتلا : إذا كنت لا تسمع و معلوم تحققه و الأصل عدم شرط آخر 
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بل الظاهر أيضاً ذلك إذ لو كان شيء آخحر لزم التأخير عن وقت الحاجة فانّه لا 
يفهم من قوله إذا كنت الخ إلا أن ذلك يكفي...على ان اعتبار هذا المفهوم غير 
ظاهر لان إذا ليست بصريحة للشرط بل هي للظرف قد يتضمن معنى الشرط وكذا 
الكلام في العكس أما على تقدير الجمع فلابدٌ من تقيبد كل منهما بالآخر بأن يقان 
المراد إذا كنت لم تسمع و تواريت من البلد أيضاً و إذا توارى ول يسمع الأذان 
أيضاً... و لامكان عدم اعتبار المفهوم خصوصاً مثل هذا المفهوم و إن كان الظاهر 
من سوق الكلام والسؤال هنا اعتباره فيما نحن فيه فيترك بالمنطوق الأقوى». 


تداخل الأسباب 
١.-2...لاشك‏ في القول بالتداخل في الجملة كما صرح به المصنف في 


النهاية. ج١1‏ ص 8/. 

شم إن الظاهر هو التداخل مطلقا كا هو رأي الشارح لان الظاهر ان 
الغرض من شرع اجراء الماء على البدن التعبد و إزالة ماعليه كا في الوضوء 
والغسل إذا تعدد أسبابه من جنس واحد فانّه يكفي الواحد إجماعاً ولانّه يصدق 
عليه انه اغتسل بعد وجوب الغسل بالجنابة عليه مثلاً فيجزي و يخرج عن العهدة 
كا قيل ذلك في سقوط تعدد الكفارة عن فاعل أسباها و يدل عليه الخبر الذي 
رواه زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة 
و عرفة والنحر و الذيسح و الزيارة الحديث.ويدل عليه أيضاً صحيحة زرارة في 
الاستبصار في باب الرجل يموت وهو جنب و في زيارات التهذيب قال: فلت 
لأبي جعفر #ِدَئلا : ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء؟ قال: 
يغسل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لاتهها حرمتان اجتمعتا في 
حرمة واحدة. و هذه تفيد التداخخل في الجميع ...و اعلم ان بعض هذه الروايات 
يدل على بعض المطلوب و بانضمام عدم القائل بالفصل يتم المطلوب و كذاما 
يدل على عدم الوضوء مع الغسل مطلقاً. 

وأيضاً انه إذا نوى جميع الأسباب المجتمعة عن جنس واحد لا اشكال فيه 


بل إذا قصد الرفع أو الاستباحة في الواجبات كما قاله المصنف بل و في المندوبات 
أ.: على تقدير رضم الحدث بها و لا يخفى انَّ فيه أيضاً اشكالاً بحسب نفس 
الأمرو إن م يكن في الظاهر بحسب النية فتأمّل وان الاشكال فيا قصد معيناً 
بعدم نية غيره مندفع بالاخبار و بها أشرنا إليه من المقصود فانّ ظاهر الأخبار هو 
كفاية غسل واحد و إن لم يكن له شعور بغيره فكيف الئية و ليس بعيداً من كرم 
الله تعالى ايصال ثواب هذا الفعل الخاص في هذا الوقت المشتمل على شرعية هذه 
الأغسال مع فعله متقرباً ىما قيل ذلك في حصول ثواب الجباعة للإمام مع عدم 
شعوره أن أحداً يصلي و راه أو غير ذلك. 

والاشكال فيها يجتمع الواجب والمندوب مندفع بعدم وجوب الوجه مطلقاً 
على ما أظن و سيجيء و يحتمل أن يكون القائل بالوجه لا يقول به هنا للأخبار و 
باختيار الوجوب ودخول المندوب فيه كما في دخول بعض مندوبات الصلاة 
الواجبة فيها وعدم احتياج غيره إلى الوجه بسل إلى مطلق القصد كما قلنا لان 
المقصود يحصل في ضمن الواجب و يته. 

والذي أظن ان الاشكال لم يندفع بالكلية با ذكرناه في نفس الأمر إلا أن 
يقال معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلاً لفعل واحد كما قاله في الشرح أو 
ان ليس حين الاجتماع أسباب بل يصير شيئاً واحداً فانّ الظاهر ان المقصود من 
غسل الجمعة مثلاً غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في 
ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره أو الندب بنية غسل يوم 
بالجمعة وغيره من التوبة و الزيارة [إلي أن قال:] و الظاهر ان تجويز التداخل 
رخصة فلا ينافي التعدد بالاحتياط و انّ القائل بالبعض ل مر من الأخبار كا يفهم 
من كلام المصنف في النهاية و المنتهى يلزمه القول به مطلقاً ى) مرّ [مسن عدم 
القول بالفصل ]. جمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 704 م. 

”-... و تداخل غسل الحيض والاستحاضة » مجمع الفائدة واليرهان 
ج١67//1١.‏ 


ل مم القائدة و الريدة لش خسم قنع 


اااامممممممممممالممممممممممممم ‏ لااا 531010 اكه 


'- 3...فظاهر كلام الأكثر وجوب الحجتين مع الاستطاعة وعدم اجزاء نية 
كل واحد عن الآخر مع تقديم حجّة الإسلام مطلقاً و دليلهم لزوم تعدد المسبب 
عند تعدد الأسباب ولا شك انّ النذر سبب مستقل و كذا الاستطاعة التي هي 
شرط و سبب لوجوب حبجّة الإسلام والأصل عدم التداخل و يحتمل التداخل لل 
مرّمن أدلته في بحث الغسل ولانّ الأصل عدم التعدد وبراءة ا لذمة و صدق الحج 
على حجّة الإسلام فهو فرد من أفراد المنذور كغيره و صرف النذر إلى غيره و 
اخراجه عن أفراد الماهية المنذورة خلاف الأصل يحتاج إلى دليل و وجوبه بأصل 
الشرع لا يصلح لذلك... و هذا البحث بعينه ات في نذر صوم و صلاة يثبت 
تعدد السبب لانه ما ثبت تحقّق السبب في غير المسبب و موجد و مسبب ومعلول 
بل معرفات و علامات و لاامتناع في تعدده و لذا لو قصد حح الإسلام لم يتعدد و 
يتحد من غير لزوم محذور إذ لا امتناع لقول الشارع حجّ حي الإسلام لكونك 
مستطيعاً و ناذراً له فيكون كل واحد منهما علامة للعلم بان الشارع طلب الحج 
من المكلف على انه قد يلتزم تعدد المسبب أيضاً في فرد واحد باعتبار أوصافه مثل 
حصول ثواب خاص على فعل حج من حيث حج الإسلام و عقاب خاص على 
تركه من تلك الحيثية و ثواب اخخر من حيث النذر و العقاب والكفارة على تركه 
فكأته واجبان». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ١١6-١١5‏ . 

...١-5‏ ويجتمل التداخل هنا لصدق الحلق والكفارة... و يحتمل 
العدم...؟. 

5-١...وينبغي‏ النظر هنا في الدليل فإن كان بحيث يفيد الكليّة فيقال 
بالتعدد و إلآّفلا». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .1١‏ 

2-5...وهما يدلان على التداخل». مجمع الفائدة والبرهان ج 1/ 65 

7 د... قيل و الأصل فيه ان هذه ليست علة حقيقة بل علل شرعية وإنَّما 
هي معرفات للأحكام لا عللاً مقتضية لها و فيه تأمل... ولا فرق في ذلك بين العلة 
الحقيقية والمعرفة لا ان التخلف عن الحقيقة لا يجوز وعن المعرّف يجوز كيف و 


علل الشرع معرّفات و معنى المعرّفية العلامة التي نصبها الشارع دليلاً على الحكم 
يمعنى كل من له أهلية معرفة الحكم إذا عرفها يعرف ثبوت الحكم من الله تعالى في 
تلك الواقعة فلا معنى للتخلف أصلاً و لانه لو جاز فيها لما أمكن القياس لجواز 
التخلف فلا يتعدى الحكم إلى المرع». مجمع الفائدة والبرهان ج ٠١5/١7‏ 
ولا١؟.‏ 

...١-١‏ و مفهوم الوصف ليس بحجة بحيث يلزم من عدمه عدمه بخلاف 
الشرط» مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 58. 

...7-١‏ لانه مفهوم ضعيف (مفهوم الوصف) من كلام السائل» مجمع 
الفائدة والبرهان ج7١/417.‏ 

ٍ . 

7 ...إلا مع القول بمفهوم الوصف و ليس بواضح في الأصول» مجمع 
الفائدة والبرهان ج5/ .7/81١‏ 

5 «...ولا منافاة بين الآيتين إلأباعتبار مفهوم الصفة فلو قيل به (مفهوم 
الوصف) و بتخصيص العام بالمفهوم ليتم الحمل لكن ليس مفهومها بحجة». 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .7١١‏ 

...لعل منشأ اعتبار المفهوم (مفهوم الوصف) هنا هو ما ثبت بالعقل 
والنقل». 00 والبرهان ج ٠‏ ١1/لا١١.‏ 

2... واستدل بقوله تعالى: #دماً مسفوحاً» و هو مبني على القول 
ل ا ٠‏ مجمسع 
الفائدة والبرهان ج١/‏ 5 1. 

مفهوم الغاية 

«... نعم قد استدل على تحريم عصير الزبيب برواية علي بن جعفر عن 

أخيه موسى أبي الحسن في قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى 


يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبح حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب 
منه السنة؟ فقال: لا بأس به... فهي مع وجود سهل بن زياد في طريقها غير دالة 
الأبمفهوم ضعيف في كلام السائل لا الإمام فيه وإن قلنا بصحَة الاستدلال 
بمفهوم كلام السائل للتقرير». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .7١7‏ 

و راجع أيضاً زبدة البيان ص *17. 

مفهوم اللقب 

١-...و‏ أنت تعلم ان ليس مفهوم رواية الشيخ المفيد/4 دليلاً حتى يسقط 
بالمنطوق فاته مفهوم اللقب وليس بدليل و هو واضح و إن سلم كونه صفة 
فكذلك فتأمل». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 807 . 

77... فليس الاستدلال يمفهوم اللقب الضعيف جدا:..و يحتمل كونه 
مفهوم الوصف». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 914. 

وراجع أيضاً زبدة البيان ص 717/1. 


مفهوم العدد 
...«-١‏ وعدمها (حجية المفهوم) في مثل مفهوم الخمسة في الأصول؟ مجمع 
الفائدة والبرهان ج/ا/ ١؟.‏ 
"ل (... ولا يعارض ذلك (مفهوم الشرط) بمفهوم فطاف خمسة أشواط 
ج/ا/ 51 
العام و الخاص 
-١‏ ...إلا أن يقال يجب العمل بعموم الأدلة و ما خرج بالدليل إلآّالمقيد 
بالإجماع دون المطلق فتأمل». مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 44 "7. 
3...وبالجملة أية القصر وأخباره عامة يعمل بها حتى يثبت التخصيص 


مسر سس ومس بسو ار رع ويه طبور لور وسور ومس سس سس ل ويه مم كر لا ونا لتر و ع جع ا يه و 


ولا يثبت بظن بمثل هذا». مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 717/5. 

“-3...ظاهره (حديث صفوان) عام لان ذكر السبسب ليس بمخصص». 
مجمع الفائدة والبرهان ج6/ ١91/‏ . 

...فلا يبعد العمل بمضمونها (الرواية) و تخصيص الإجماع والأخبار 
العامين بها». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ ١7‏ 7. 

...١-5‏ بل دعوى العموم العرفي و الاستنباطي بان ترك التفصيل في) يقبل 
مفيد للعموم فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان جه/ ١7"‏ 4 . 

15...و ان ليست العلة المذكورة في بعض الأخبار موجية لذلك 
(للتخصيص) لأنّه كثيرا ما يذكر علّة في الخبر و لا يكون إلا في بعض الأفراد ولا 
يقصر الحكم على وجودها و ذلك ظاهر عند المتتبع إلآ انها لا تقتضي تخصيص 
غيرها من العمومات». مجمع الفائدة والبرهان ج14/ .7”٠١‏ 

/- 3... وهي دليل إطلاق العام وإرادة الخاص و التأويل لقرينةة. جمع 
الفائدة والبرهان ج5/ .7٠1/‏ 

لم .١‏ الكل ادر ع خصوصاً الأولين 0 00 
قرف السب لستع ون صم ع فون الأول عل انه الا عد تداق 
ماله المثل عليهما أيضاً». . مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 579. 

9-«...و يمكن العموم لعدم التصريح بالقيد». مجمع الفائدة والبرهان 


ج// اش 
د35 فان السبب ليس بمخصص مع عموم اللفظ» جمع الفائدة 
والبرهان ج /١/‏ 54 . 


١‏ ١-2...لعموم‏ اللفظ لغة و عدم الاعتداد بسبب النزول والتخصيص بهأ. 
مجمع الفائدة والبرهان ج// .5٠١‏ 


1-7 وله نحت عموم اللفظ والأصل عدم التخصيص لعسدم 
المخصص و كونه تخاطبا و دافعا لا يصلح مخصصا و لهذا يدخل في القرينة و لما 
ثبت في الأصول من دخوله وي تحت الحكم بقوله يا أيبًا الناس و الذين أمنوا مع 
كونه تخاطبا و امرا و تمام تحقيقه في الاصول». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ .١١1‏ 

0...لسوجوب حمل العام على الخاص» مجمع الفائدة والبرهان 
ج8/ 6014لا وج١٠/07",.‏ 

5 ١...وهذا‏ الحمل ما هو أقرب وأولى من ارتكاب الاستئناء المذكور لانه 
موجب لتخصيص النصوص و الإجماع بفرد نادر و اخراجههامن ظاهرهما». بجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ 474 . 

...١ 6‏ و أن العام ينصرف إلى الصحيح لا غير خصوصاً مع القرينة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج94/ 7545 . 

57...والعام لا دلالة له على الخاص». مجمع الفائدة والبرهان 
ج١٠//6١.‏ 

١‏ ...فكأنَ المراد أعم لعموم الأكثر مع فتوى الأصحاب و عدم المافاة 
بين العام الخاص ليخصص مع احتتمال ارادة التتخصيص» مجمع الفائدة والبرهان 


اج /١‏ لم 
...١ 4‏ وسبق الجلد لا يخصّص كا هو المقرر في الأصول» مجمع الفائدة 
والبرهان ج17١/‏ 28. 


...١ 84 ١‏ لان الاعتبار باللفظ ولا بخصصه خصوص السبب كما ثبت في 
الاصول». مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 60. 
73... وجسوب حل العام عل الخاص». جمسع الفائدة والببعان 
لي ' 
...:١‏ لأنّ الفعل المثبت لا عموم له كما ثبت في الآصول». مجمع الفائدة 


والبرهانج4/ 185. 
:_">١‏ ...لما ثبت ف الأصول من حمل العام علل الخاص». جمع الفائدة 
والبرهان ج”/ 06 


7-...إذ ما من عام إلأو قد خص و تخصيص القواعد بالحبجّة كثيرة». 
مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 177 . 


1-4...و المخصص يحتاج إلى الدليل فتأمل». مجمع الفائدة والبرهان 


ج1١/‏ امة. 
0 7...فيخص ص عموم أدلّة السقوط بالعقل والنقل». مجسم الفائدة 
والبرهان ج ١‏ /او” . 


و راجع أيضاً زبدة البيان ص 555556560١ 27١7‏ . 


الألفاظ الدالة على العموم 

.٠٠1 /١7 و أن العلة مفيدة للعموم» مجمع الفائدة والبرهان ج‎ ...2-١ 

١‏ ...المفهوم من «الذين» هو العموم عرفاً و لغة من جهة اشعار الوصف 
بالعلية وغير ذلك لا لانّه جمع معرّف بلام الجنس كما قيل فانّه خلاف ما تقرّر 
عندهم». مجمع الفائدة والبرهان ج"17١1/‏ 1777 . 

3... والظاهر من الفاحشة أيّ فاحشة كانت ى| هو مقتضى النكرة في 
الآثبات لا فاحشة معيّنة لعدم الفهم من النكرة». مجمع الفائدة والبرهان 
164/11 . 

4 (...وفيه نظر لانه نكرة في سياق النهي فيعم عند المصنف» مجمع 
الفائدة والبرهان ج4 /١‏ 7. 

...ولو أراد العمسوم فكان التنكير أولى». مجمع الفائدة والبرهمان 
ج777/8. 


ف ني ججمع الفائدة و الزب بدمٌ .. 1 


00 


-3. .لآ أن يقال. ميتا دعل أن القرداللشناق يفيك التعوه. .. فالاضافة 
ا و . مجمع الفائدة والبرهان 
ج4//. 

/# 3... فإنَ سرك الاستفصال دليل العموم». مجمسع الفائدة والبرهان 
ج ١/لام.‏ 

ل ١...لفظة‏ النكرة محمولة على الأعمٌ من التحريم». مجمع الفائدة والبرهان 

8 «...و من للعموم». جمع الفائدة والبرهان ج؟ ..45”014"281/1١‏ 

٠-...ويظاهر‏ القرآن: «و الجروح قصاص؟ . « والعين بالعين» . و 
من اعتدى » و لا شك في عمومه العرفي كما في «أحل الله البييع © وقد صرح به في 
الاصول المصنف». مجمع الفائدة والبرهان ج4١/‏ 88. 

51١‏ ..والظاهر منهما عموم عرفي يفهم السامع عرفا كما قالوا بمثله في 
الأصول و الفروع مثل «أحل الله البيع وحرم الربا» فان العرف يفهم تحليل كل 
بيع و تحريم كل ربا و لظهور عدم الأظهرية و الأبلغية و لانّه لولم يكن العموم لزم 
الإجال ! إذ العهد غير واضح بل الاغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصاً من 
قوله و أيّ و إن كان الكلام في الثاني (رواية الثاني) في غسل الجنابة لكن الاعتهاد 
على عموم اللفظ دون خصوص السبب كا بين في محله». مجمع الفائدة والبرهان 
ج1595/1. 

...0١‏ فَإِنُ إذا لاهمال على ما بين في محله و لو سلم العموم فلا يكون 
إلآبضم الإجماع». مجمع الفائدة والبرهان ج١//171.‏ 

7١-1...فترك‏ التفصيل لا يدل على عموم الحكم' مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/ ١٠‏ 

4-«...نعم الاستثناء يدل على العموم؟ مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 115 . 


0000 


...١ 6‏ ورك التفصيل عن حح الإسلام وغيره يفيد العموم في الجملة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج71/57. 

7-«...مع ترك التفصيل الدال على العموم» مجمع الفائدة والبرهان 
5. 

/١١-3...بل‏ دعوى العموم العرني و الاستنباطي بان ترك التفصيل فيما يقبل 
مفيد للعموم». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 1٠1"‏ . 

4-«... فترك الاستفصال يدل على العموم لوجوب حمل العام على 
الخاص» مجمع الفائدة والبرهان ج17١/ .١١١‏ 
0-14... لاالكون اللام في المفرد للعموم على ما قيل لما ثبت خلافه في 
الاصول». مجمع الفائدة والبرهان ج١7١/‏ 00. 

...فقول شارح الشرائع و عموم المدعى المردود عليه اليمين في رواية 
مشام مبني على كون المفرد المحلى باللام الجنسية للعموم و هو غير مرضي عند 
الأصوليين محل التأمل فانه يدل على صِحّة الاستدلال على تقدير عمومها على انه 
غتلف فيه عند الأصوليين وأهل العربية والّه ينبغي أن لا يقول عند الأصوليين 
وانّه هنا ظاهرة في العموم عرفاً و إن لم تكن لغة». مجمع الفائدة والبرهان 
ج؟15/11١.‏ 

١7...لمنع‏ عمومية العين فانّه مفرد حل باللام ولو سلم خخص بدليل» 
مجمع الفائدة والبرهان ج5 /١‏ 87. 

وراجع أيضاً زبدة البيان»ه ص 5772016. 

الجمع 
١-2...و‏ الواو للجمعية على الأصل» ا 


”...و هي (الاخحوة) جمع الأخ و أقلّه ثلاثة على ماث ثبت في الأصول 
والعربية». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 00614. 


كد 


تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض ال مرجع هل يوجب سقوط العام عن 

عمومه؟ 

«... فضمير أخذته راجع إلى كل باعتبار بعض أفراده فإن اقتضى ذلك 

عضن مرحت كا قوماء يض الألوديق بل العدف افا قل يكن 

داخلا في الأؤل أيضاً فلم يظهر كونه ذكياً. ..و إن بقى على عمومه و سَلم كونه في 

الضمير أيضاً عاماً فلا يدل على المطلوب بل على نقيضه حيث يفهم كونه نجساً 

لانْه المتبادر من ايجاب الغسل... و أيضاً يحتمل حال الضرورة إذ لا عموم له لغة 

بحسب أوضاع و الا زمان» مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 7705. 

ل 


-. د كرة التو غيسا بحت )ا أسزلة. مجمع الفائدة والمرهان 
2-5 ' 
و التحقيق انه لو كان دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصص به ما 
يخصص و إلأفلا فالظاهر ان المنطوق هنا أقوى مع كثرته و يؤيد بالأصل ... على 
ان كونه مفهوم شرط معتبر غير واضح و ان القول بالمفهوم لا يستلزم القول 
بعمومه هنا لان الخروج من العبث و اللغو يحصل بعدم الحكم في بعض المسكوت 
و ذلك كاف و بالجملة غاية ما يكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لو سلم وعموم 
منطوق و لا شك في ترجيح الثاني». مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 701-757 . 
*-2...في التخصيص به (المفهوم) بحث كيا حفق في موضعه في الأصول». 
مجمع الفائدة والبرهان ج١ ١ ١ /١‏ 
الاستثناء 
١«...وكون‏ الاستشاء على خلاف الظاهر». مجمع الفائدة والبرهان 


"- 3...والتحقيق الذي اختاره الأكثر رجوعه إلى الأخيرة لأصل عدم القيد 
و عدم اخراج ما تكلم به عن مقتضاه و حمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهر المع 
تحقّق ما يدل على الخروج عنه و قصد خلافه و ل تحقق رجوعه إلى الأخيرة يقينا 
لعدم اللغو و للإجماع ما بقي غيرها على ظاهرها و اعلم انْ النزاع في الجمل و مع 
عدم قصد رجوعه إليها أو الأخيرة فنصب قريئة دالة على العموم و الخصوص و 
مع امكان رجوعه إلى الجميع و ان القائل الذي يقول برجوعه إلى الجميم إنما يقول 
برجوعه إلى كل واحد واحد لا بمعنى جعل المجموع أو بعضها مركباً فيرجع إليه 
لأنْ النزاع في رجوعه كلام سابق مشكل بوجود يصح تعلق الاستثناء إليه لا جعل 
المجموع أمراً و كلاماً باعتبار ثم الارجاع إليه و هو ظاهر و مصرح به في موضعه. 
وانه لانزاع في رجوعه إلى الأخيرة فانه متفق الكل سواء قيل برجوعه إلى الجميع 
أي كونه حقيقة فيهم|... أو الأخيرة فقط أي كونه حقيقة فيها فقط و مجازاً إن رجع 
إلى الجميع... أو بالاشتراك... أو القول بالتوقف...بمعنى ما يدرى كونه حقيقة 
فيهما أو الأخيرة فقط و مجاز في الباقي فلا نزاع بين الكل في وجوب العمل و 
الحكم برجوعه إلى الأخيرة. ب 
غلنها يخنفتى اللنقواء: .. وجهه اهار أما القول ب" برجوعه 5 الأخيرة فقط و 0-7 
حقيقة فيها فللاستغراق الواضح و أما إليهما فلما علمت أنْ مراد القائل به هو 
الرجوع إلى كل واحد ولا شك انه مستغرق لكل واحد واحد أو انه لارجاع 
المستثنى إلى كل واحد بأن يأخذ من كل واحد شيئاً وهنا ليس لذلك». . بجمع 
الفائدة والبرهان ج/ "الث . 


را لب لاجم صرحوا في النحو و كتب العسربية و التفاسير والأصول ان إلآ 
إذا كان منقطعاً و منفصلاً فهو بمعنى لكن ولا اخراج حينئل إذ لا دخول لما بعده 
فيها قبله... قال في شرح العضدي: اعلم ان الحقّ ان المتصل أظهر فلا يكون 


دكا ولاللمشترك بل حقيقة فيه ومجاز في المتقطع . ..و فيه مبالغة زائدة في 
كون إلا في الاتصال أولى و حقيقة». مجمع الفائدة والبرهان ج4/ .5/١‏ 


...١-5‏ و لوقال ماله عندي عشرة إلأدرهم الخ اما وجه لزوم الدرهم 
الواح عل تقديبر الرقدع فظاهر لانه استثناء مرفوع في كلام غير موجب فهو 
صحيح فإذا نفى العشرة إلا واحدا بقى الواحد مثبتاً لانه قد ثبت في الأصول 
ان الاستثناء عن النفي ايجاب و اثبات فثبت الدرهم الواحد فانّه بمنزلة ان قال : 
عندي درهم». مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 454 . 

5 ...لا شك في امْها (صحيحة) صريحة في المنع عن الاعتكاف في سائر 
المساجد التي ما صل فيه إمام عدل صلاة جماعة لدلالة الحصر على النهي ولا 
خلاف فيه في الأصول على انّه يفهم نفيه من جواب السائل عن الاعتكاف في 
مساجد بغداد... ولا اختصاص للحكم بالسائل». مجمم الفائدة والبربهان 
جه/ 756 

نخصيص بعض القران ببعض 
«... وأنت تعلم انه المناسب لمذهب الشافعي من تخصيص بعض القرآن 
ا م 1 1 01 ب 


المقيد فتأممل» مجمع الفائدة والبرهان ج١‏ 13/1 


وراجع أيضاً زبدة البيان ص 47 . 
تخصيص عموم الكتاب والسنة والإجماع المتواترات 
بالعمومات من الأخبار الآحاد 


١-1...ففي‏ تخصيص عموم الكتاب والسنة والإجماع المتواترات بمثل هذه 
العمومات من الأخبار الأحاد تأمّل واضح إذإنها يجوز تخصيص اليقيني بالخبر 
الواحد الظني عند من جوز إذا كان خخاصاً و دلالته يقينية؛ لا تقاوم يقينيتها متن 


«لاع ه25 ل لت الخوف الأضولية 


اليقيني». 11111111 

م .ان تخصيص القرآن والأخبار المتواترة باخبر الواحد و الإجماع جائز 
كما تقرر في الأصول و فيه تأمّل فانّه على تقدير تسليم جوازه نّم يجوز إذا كان 
الخبر خاصاً و نصاً وكذا الإجماع». مجمع الفائدة والبرهان ج5١/‏ 5. 

؟ل «... لما تقدم من انّ الخبر الواحد الصحيح إن سلم التخصيص به إِنّا 
يخصص إذا كان خصاصاً صريحاً دلالته يقينياً لا ظنياً». مجمع الفائدة والبرهان 
ج14 0. 

4-«... و إِنْ ظاهر الكتاب و السنة المتواترة والإجماع عام و تخصيصها 
بالخبر إن يجوز على القول بالجواز إذا كان الخبر صحيحاً صريحاً». مجع الفائدة 
والبرهان ج5١/ .١6‏ 

.,١-6‏ ..وبالجملة ترك ظواهر القرآن في مشل كفارة الظهار و القدل و 
تخصيصه بالخير مع عدم المعارض الذي فيه خلاف في الأصول» مجمع الفائدة 


والبرهان ج5/ 1١5‏ 7. 
وراجع أيضاً زبدة البيان ص 15:7 . 


التخصيص أولى من النسخ 
«...قال في الأول هي منسوخة بقوله :ا والمحصنات من الّذين أوتوا 
ري بك اك في او 0 
عنه اها أخمر ما نزلت فحلّلوا حلاها وحرموا حرافها و فيه نظر فانَّ 
التخصيص خير من النسخ على تقدير التنافي و الإمكان و هو ظاهر و لانها 
ليست بمرفوعة بالكلية حتى تكون منسوخة».زبدة البيان / 078. 
هشر فلانهيمكن التخصيص و هو أولى من النسخ».زيدة 


البيان/ ؟/1". 
3... ودعوى نسخ هذه الآية غير ثابتة و الأصل عدمه و يمكن كون 


ق نفع الفائدة ولد ا و كر ولاش ا لا 


التنافي بينهها ظاهراً قرينة النسخ» مجمع الفائدة والبرهان ج"17/ 45. 

4-... و الأصل عدم النسخ و لا منافاة بينههما بحيث توجب النسخ 
لاحتمال التخصيص». مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 4 .7١‏ 

6ل...و الأصل عدم النسخ» مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ /الا"٠.‏ 

راجع أيضاً زبدة البيان» ص 2316 21480141 774 الا" /5717. 


المطلق والمقيد 

١-3...المراد‏ بالاطلاق هنا ترك التعيين سواء كان بها يدل على العموم وضعاً 
من الألفاظ الموضوعة له أو ما يدل على الفرد المنتشر وضعاً و على التقديرين 
ظاهر جواز زرع ما شاء سواء كان آخراً ضرٌ أم لا... أما على الثاني فلأنَ تجويز فرد 
منتشر تجويز لكل واحد بدلاً عن الآخر و لهذا الأمر بالكلي أمر بواحد أي واحد 
كان من أفراد الماهية بمعنى تحقق براءة ذمة الإتيان بالمأمور به بأيّ فرد فعل و 
إلأفيلزم الإجمال والتكليف بالمحال و لهذا لو أراد فرداً معيناً يكون مجملاً يحتاج إلى 
البيان ولا يجوز التكليف به إلا مع البيان و هو ظاهر بل المتبادر عرفاً من الإطلاق 
في مثل هذه الأمور هو العموم و هو ظاهر. مجمع الفائدة والبرهان ج١٠١/8١٠.‏ 

...«-"١‏ على ان القاعدة الأصولية تقتضى الجمع بحمل العام و المطلق على 
الخاص و المقيد). مجمع الفائدة والبرهان ج 8/١ ١‏ . 

'3...و أنت تعلم ان المطلق إِنَّا يحمل على المقيد على تقدير المنافاة». 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .75١١‏ 

4 ه...لوجوب حمل العام و المطلق على الخاص والمقيد» مجمع الفائدة 
والبرهان ج١١/‏ "507. 

.., لأنّه مل المطلق على المقيد و هو منعين في التعارض عل انّ الأول 
كثيرة و معتبرة و هذه واحدة ضعيفة». مجمع الفائدة والبرهان ج5١/ .15١‏ 

0-5... و لكن يبقى المنافاة بينها و بين مفهومي المتقدمين فقاعدة حمل 


المطلق على المقيد تقتفى تخصيصها و حملها عليها». مجمع الفائدة والبرهان 
."١ 0‏ 
... وليس من باب المطلق و المقيد حتى يقال انه يحمل على المقيد لان 

1 لم عل تددر الفا كا فق في الأصوله و محل عدم المنافاة بين 
ذكر شيء في موضعه مرة و عدمه في أخصرى؛ عدمها بين مطلق المطلق و المقيد و 
هو ظاهرة. جمع الفائدة والبرهان ج "/ .١175‏ 

04... و إِنْ وجه الجمع غير جيد لوجوب حمل المطلق على غير المقيد 
والعام على غير الخاص والالخبار الدالة على العدم عامة كا عرفتها فلو وجد ما 
يدل على الخاص و صم كان الوجه للجمع حمل العام على غير محل الخاص كي 
هو مقتضى الاصول». مجمع الفائدة والبرهان ج ١8/7”‏ 7. 

4-«...لوجوب حمل المطلق على المقيد وعدم امكان جمعها معها» مجمع 
الفائدة والبرهان ج 7/ 000 / الأطرة 

٠‏ ١«فيجب‏ حمل المطلق المتقدم على المقيد كما هو مقتضى الأأصول» مجمع 
الفائدة والبرهان ج 5/ 117 

١2...لا‏ منافاة بين الأخبار حتى يحمل المطلق على المقيد و هي شرط 
إلاأن يقال بحجيّة المفهوم و كونه أولى من عموم المنطوق و هو كما ترى». مجمع 
الفائدة والبرهان ج0/ "777 . 

...١ "١7‏ لوجوب حمل المطلق المجمل والعام على ضذها» مجمع الفائدة 
والبرهان ج7/ 19 4. 

١-1...لوجوب‏ حمل المطلق والمجمل على المقيد و المفصل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج/7/ 54. 

4 ١-...و‏ وجوب حمل المطلق على المقيد و تقييده بالمفهوم الذي هو حجّة 
كم) هو مذهب المحققين». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 14١‏ . 


1-16 امل لويس امنب لور اه نر أت رن . جمع 
الفائدة والبرهان ج /١ ٠‏ 8 


7١...وجوب‏ حمل المطلق على المقيد» مجمسع الفائدة والبرهان 
ج/ زنك تج ”/ مك3 ج8/ ١/ /7١جو١ ١‏ 3 
/١-2...لحمل‏ المطلق على المقيد؟ مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 4737» 
ج4/+ت” كلا“ ج؛١/”17.‏ 
-1... والأصل عدم القيد» مجمع الفائدة والبرهان ج /٠‏ /ا4 . 
18... فيحمل على ذلك لوجوب حل المطلقق والمجمل عل المقيد 
والمفصل» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 7949 . 
عدم حجّية القيد في كلام السائل 
«...لْأنْ القيد في كلام السائل دون كلامه قتي ولو كان المفهوم حجّة فليس 
بحجّة هنا فتأمّل ». مجمع الفائدة والبرهان ج378/75. 
0 
لزاب عامأكان أو خاصاًكا ثبت في الأصول» مجمع الفائدة والبيهان 
ج// 176. 
تأخير البيان عن وقت الحاجة والخطاب 
2-١‏ ... مع ان التأخير عن وقت الخنطاب جائز كما ثبت في الأصول وإنها 
الباطل التأخير عن وقت الحاجة». مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 6/. 
...فاه صادق على من لم يجهر في القراءة و ذكر قبل الركوع بل في الآية 
و ذكر في الأخرى انه لم يجهر ناسياً وقد حكم بعدم شيء عليه ولو كان عليه الإعادة 


دالطلطلبنبلسببلسبلس-بإإإ-ب-للإ سس لست مهمو 


المحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة أو 21111111 
الأكثر والمحقَّقِين من الأصوليين و الحاجة غير ظاهرة و لهذا ضمّ الخطاب». . بجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 17١‏ . 
المجمل والمبين 

...-١‏ و هذا حمل جيد و قد مر ما يؤيّدها و تقتضيه القاعدة الأأصولية و 
هي حمل المجمل المبهم على المفصل المبين فتأمل». مجمع الفائدة والبرهان 
ج١1405/1١.‏ 

"3... لحمل المطلق والمجمل على المبين و المفصل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج١١1/١١4.‏ 

«... ولزوم الإجمال الذي هو خلاف الأصل» مجمع الفائدة والبرهان 
ج”17/ 1374 . 


4١...لتقديم‏ المبين على المجمل و هو ظاهر؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ج401/15. 


0 3... ووجوب حمل المجمل على المفمصل) جمع المائدة والبرهان 
ج77/14. 
وراجع أيضاً زبدة البيان» ص ١١7و .5١١‏ 


حكم العقل» تحسين العقل و تقبيحه وجبران ضعف السند 
١-١...و‏ إلا يلزم اجتماع القبح والحسن والضرر والنفع في شيء واحد فيلزم 
المدح والذم بل الثواب والعقاب في شيء واحد شخصي و هو محال... و من هذا 
ظهر ان المذهب الحىّ في احسن و القبح العقليين جواز استنادهما إلى السوجوه و 
الاعتبارات كها قبل في لطم اليتيم و إلأيلزم عدم جواز النسخ (في بعض النسخ 
: المخطوطة القبح) و هو ظاهر و تمام تحقيقه في الأصول؛ مجمع الفائدة والبرهان ج 


في مجمع العاتك5 و الذمةة ركم سطان ا ااسجاواسباستسحف جمس ماسوو ا 


اح ا ا ا 


ل لكر 

؟-2... وحكم العقل المستفاد من الأخبار أيضاً و هو انه محال انّ الله تعالى 
يفرض سه الم يكن في الفريضة » مجمع الفائدة والبرهان ج١١577/1.‏ 

5 3... الاحتياط و القبح العقلي يقتضيه [اشتراط الطهارة]» مجمع الفائدة 
والبرهان ج/ا/ "الا . 

5 3...ولان العقل يجد حسنه مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 79. 

الابا يي م 0 

. ولاايضر ضعفها (الروا ي)لاما موافقة للعقل". مجمع الفائدة 


م 03 وج 7/١١‏ 
المستقلات العقلية مع حكم الشرعي 


«... ثم إِنْه لا ثمرة في بحث أن وجوبهم| (الأمر بالمعروف و النهي عن 
ا ل ا 11 
السليم قبح ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمعنى استحقاق التارك الذم 
عقلاً واستحقاق الفاعل المدح فلو ترك الشارع الأمر بهما و ايجابه) ينهم من 
العقل ذلك و إِنَّما ذكره للتأكيد لا للبيان و الكشف أم لا بل لا بد من الشرع ليبين 
للعقل ذلك فلا يدركه بدونه إذ الواجب الآن ظاهر بالأدلة فلا آثر لذلك. 
والظاهر انه شرعي إذ العقل يجوز كون شخص مأموراً بشيء و مع ذلك 
يجوز عدم وجوب للأمر لأشخاص أخير ذلك الشيء المأمور به بل قد يجوّز كونه 
قبيحاً لقبح الأمر منهسم نعم يمكن أن قد يجد العقل حسن الأمر و النهي 
لخصوص مادة لا لكونه مأموراً به و منهياً عنه فقط مثل ان أمر الشارع بإنقاذ 
الغريق و نبي العقل؟ عن إحراق النفس و هلاكها فأراد الشخص الأمور و 
المنهي خلاف ذلك والعقل يجد أنْ أمره و نهيه عن ذلك حسن موجب للمدح عند 
العقلاء وتركه مستلزم لضده عندهم لانّه يجد ان الغرض هو الحفظ و عدم وجود 


'رعي بمعنى انه في بض ال مواضع عقلي يجده من غير حاجة إلى الشرع و أي 
وجه فيه الشرع أيضاً كما صورنأه... وليس معناه انه عقلي يجده العقل بسيب ورود 
الشرع أيضا...فالاجتماع غير معقول لانه إن كان معرفة العقل بسبب الشرع 
فذلك يقال له شرعي لا عقلي و إن كان لا سببه بل هو مستقل فذلك عقلي لا 
شرعي؟ مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 07١-01١‏ 

2-1... و بالجمدة انه حكم شرعي ليس العقل مستقلاً به بل معزول مالم 
يك خلاف البدمبة والبرهان» مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 44 . 

*-«...تحريم الفعل لا يستلزم تحريم سائر الانتفاعات المحللة بالأصل و 
غيره». مجمع الفائدة والبرهان ج1/7١7.‏ 

راجع أيضاً زبدة البيان ص 5754. 

ان الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل 

١-2...أصل‏ عدم مشروعية عبادة خاصة إلا بدليل يفيد تلك وعدم تعلق 
الأحكام المذكورة بالمعتكف... إلا بالدليل». مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 75. 

...2-١‏ فإِنَ الأحكام الشرع تحتاج إلى دليل شرعي» مجمع الفائدة والبرهان 
اج /١‏ 6 

.5١ ١ /١١ج ولابد للمثبت من الدليل» مجمع الفائدة والبرهان‎ ...١-7 

7-4...و لكن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي » جمع الفائدة 

5 «... والحاصل أنْ الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي و ما رأينا كونها 
(الإستفاضة ) دليلاً شرعياً لا في كل الأحكام ولا في البعض بل رأيناها مذكورة في 
كلامهم مع الاختلاف فيهم| يبت بها». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ ”7؟. 

1- ...ولحل ما تقدم من ان الأحكام الشرعية مبنية على ما يثبت بظاهره 


م م مم 0 لت ل ا ا لس الس لضلل- 


بالأمارات الشرعية و هو ظاهر؛. مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 710. 


الأدلة والححجج الشرعية 
...7-١‏ وبالجملة الأصل و عموم الكتاب والسنة و الإجماع أدلّة قوية لا 
يمكن الخروج عنها إِلآّبمثليها». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 7117. 
١...فكأنٌ‏ دليله الخبر... أو الإجماع و تحسين العقل» مجمع الفائدة 


والبرهان ج١/‏ 19. 
«... لعل دليلهم عليه الإجماع و الاعتبار والآيات والأخبار» مجمع الفائدة 
والبرهان ج 17/”. 


4-ه...وفيه تأمل لعدم حجّية الاعتبار و إِنْ ظاهر الأخبار انه يكفي مجرّد 
الرواية» مجمع الفائدة والبرهان ج7١19/1.‏ 

1-5... ولعل دليل عدم الوجوب هو الأصل و الشهرة و عدم ذكره في بعض 
الأخبارا » مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 7179. 

3-5... و ليس عدم قتل الحر بالعبد باعتبار مفهوم الحر بالحر بل بالاعتبار 
و الأخبار و الإجماع» مجمع الفائدة والبرهان ج107/17. 

/-3... دليل الاستحباب الشهرة و الأصل و الأخبار» مجمع الفائدة 
والبرهان ج ١54/7‏ 4. 

ل 3... دليل الكراهة العقل...والنقل»6 مجمع الفائدة والبرهان ج ١/١7‏ 4. 

1-5... أن الحجّة إِمَا النص أو الإجماع و ليس قول الأكثر» مجمغ الفائدة 
والبرهان ج85 /١‏ 08. 

,771 /١1ج دليله العقل و الطب» مجمع الفائدة والبرهان‎ ...0-٠١ 

...ما دليله العقل و هو انْ الرخصة لمن يفعل المحرم لا يناسب 
الحكمة و انها اعانة على المعصية وهي قبيحة لا تصدر عن الحكيم» مجمع الفائدة 


راع ات سقو اطه جكخه جنوج اسوك دس سسسب ساف سو سوسا الجحوكت الأصولية 


والبرهان ج7/ 1/9. 

"107 07017 /١١ج و دليل... العقل؛ مجمع الفائدة والبرهان‎ ...١-5 
ما لال ظ‎ 

١...كأنه‏ للإجماع و الاعتبار و الأخبار» مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/ 14 . 

4 ...و الأصل إنما يكون حجّة لو سلم عن المعارض» .مجمع الفائدة 
والبرهان ج54 .87/١‏ 


©:...فيمكن أن يقال دليله الإجماع أو لزوم اختلال نظم الشيع؛ مجمع 
الفائدة والبرهان ج؟ /١‏ 78. 


1-7١...فدليل‏ المسألة إجماع الأمة إن كان و التأمي وفعله بياناً» جمع 
الفائدة والبرهان ج 44/7 5 . 

/١"-١...واما‏ وجوب الإجماع المذكور فلعلٌ دليله فعلهم ع والتأسي و 
فعل الصحابة والتابعين والعلاء وفي إفادة ذلك الوجوب تأمّل واضح).مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 57/8 . 

0...دليل وجوب...كأنّه الإجماع والاعتبارء مجمع الفائدة والبرهان 
ج14/17. 

4-«... ويؤيده الأصل والاعتبار» مجمع الفائدة والبرهان ج5١/ .757١‏ 

,٠ /7 فدليله انْ الأصل براءة الذمة» مجمع الفائدة والبرهان ج‎ ...3-٠ 

١‏ ...والأصل وعدم دليل خلافه دليل» مجمع الفائدة والبرهان 
ج// ٠»05‏ 0 

3-7 والاستضحاب دليل» جمع الفائدة والبرهان ج ؟/ 4 

1 3... دلانها (الشاهدين) حجّة شرعية»مجمع الفائدة والبرهان 


جَ 1/1" 
7-1... وأنها (العدلين) حجّة شرعية» مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 47. 
06 2...فالبينة ليست حجة مطلقة لكل أحد» مجمع الفائدة والبرهان 


174/17 . 
7 7...فكأتهًا (البّنة) لبست بحجّة شرعية مطلقاً» مجمع الفائدة والبرهان 
ج11/17. 


3...أنّه (اليمين) حجّة شرعية؛ مجمع الفائدة والبرهان ج 177/١7‏ . 

4 «... فانْ كل واححد منهما (الشاهدان) حجّة شرعية» .مجمع الفائدة 
والبرهان ج778/17. 

4١...وأمًا‏ إذا كانا عدلين فالظاهر الجواز لانه حبّة شرعية و يعلم ذلك 
من قول الأصحاب و مما قيل في الأصول أيضاً ان العمل حيتذ على العلم 
لان الدليل الدال على قبوها علمي من الكتاب و السنة المتواترة أو الإجماع »مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 07. 

3...فائبها (البينة» حجة شرعية». مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 6], 

...3-١‏ (وعموم كونهها حجّة شرعية إلآ في بعض نادر مشل الزنا لدليل 
مخصوص». مجمع الفائدة والبرهان جة/ ٠؟,‏ 

"ل ... دليل التحريم مطلقاً هو الشهرة العظيمة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج779/6. 

«... بالأدلة التي ذكرناها وهي أربعة عشر دليلاً... و ترك البيان وعدم 
نقل... مجمع الفائدة والبرهان ج8/ ١57‏ . 


"ا ل... وعموم المشروعية يدل على الجواز» مجمع الفائدة والبرهان 
ج177/4. 


بارع 5زؤآز ز ز ز 1 00 000 ...0 البحوث الأصوليّة 


...١ 5‏ و الكثرة ليست بححّة» مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 189 . 

(... و أنت تعلم ان الاعتبار ليس بحجّة خصوصاً مع منافاته لظاهر 
الأخبار».مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 178 . 

لفعموم الأدلة وعدم دليل مانع دليل الجواز؟ مجمع الفائدة والبرهان 
ج١٠//3.‏ 

8 ... وعدم الدليل دليل العدم » مجمع الفائدة والبرهان ج١٠١/‏ 57. 

4 7... والأصل معهم والاعتبارة. مجمع الفائدة والبرهان ج١/ .٠5137‏ 

...١-5٠‏ إذالى يحصل العلم وجب ما يقوم مقامه و هو الظنّ عن أمارات 
شرعية»مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 017 , 


اليقين_العلم 
١-...لثبوت‏ العمل باليقين والأصل عقلاً و نقلاً في الأخبار إل بدليل 
شرعي».مجمع الفائدة والبرهان ج0/ /58. 
"...لان العلم متبع بالعقل والنقل؟ مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 537. 
"ل 3...لانه بص الكتاب و هو مفيد العلم» مجمع الفائدة والبرهان 


ج75 517. 
4 2... فالعلم الحقيقني أو العادي أو العرفي غير بعييد» مجمع الفائدة 
والبرهان ج17/ 4/8 5. 


4 «...ولا يخرج عن الكتاب والسنة و الإجماع اليقينية إلأبمثلها؛ مجمع 
الفائدة والبرهان ج١١/‏ 505 . 

3-1... وجه العدم انه حكم بغير علم و هو منهي بالكتاب والسنة إلأما 
ثبت خروجه عن ذلك بالدليل».مجمع الفائدة والبرهان ج7١/ .5٠١١‏ 


انفتاح باب العلم 

«...و إِنْ أكثر الناس لم يعرفوا واجباتهم بل في ذلك الزمان كان من لا 
يعلم أكثر والوجوب أوضح لامكان تحصيل العلم من النص بسهولة و ما نقل في 
شيء من ذلك مع النقل عنهم الأشياء المندوبة السهلة و لايناسب الاكتفاء 
بالمجملات التي يستخرج منها الفقهاء في أمثال ذلك» مجمع الفائدة والبرهان 
ج77 4/ا. 

حجّية ظواهر الألفاظ 

3... يعرف أن الظهور يكفي و لا يضره تطرق الاحتمال إذ المطلوب هو 
الظن» مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 8. 

3-1... وا هما (السيد و ابن الجنيد) يقولان يعدم الفطر إلا بالمعتاد وظاهر 
الآية والاخبار يدل على الفطر مطلقاً للعموم و عدم ظهورهما في العادي لعدم 
ظهور عرف في استعمال الأكل والشرب في العادي نعم لا يؤكل و لا يشرب عادة 
إلا البعض و ذلك غير موجب عرفا في الاستعمال و لا حمل لفظهما عليه كما ثبت 
في الاصول».مجمم الفائدة والبرهان ج0/ 717. 


...١١‏ و بالجملة قد تعارض الأصل و الظاهر فانْ الظاهر من حال المسلم 
أن لا يدّعي رقية حرٌّو يستخدمه و يتصرف فيه بذلك الوجه و سكوته أيضاً قرينة 
ظاهرة على ذلك». مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 58 7. 

١-...نعسم‏ ينبغي هنا البحث هي انه إذا تعارض الأصل والظاهر أمّبما 
يقدم... والظاهر تقديم الأصل هنا مجمع الفاتدة والبرهان ج7١/ ١١0‏ . 
الفائدة والبرهان ج4١//71١.‏ 


0 ا تانجعم الكعيف الاطولة 


20م كا 


4 «...و لكن مقتضى ما تقدم من ترجيح الظاهر؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ج18/14. 


راجع أيضاً زبدة البيان» ص 54 ١‏ 


حجّية ظهور الألفاظ العرف مقدّم على اللغة 

...0١‏ ان الألفاظ محمولة على المعاني العرني الشرعي لو كان و على 
اصطلاح المخاطبين إن كان و إلأفالعرني العامي و إلا فاللغوي» مجمع الفائدة 
والبرهان ج8/ 4947. 

"-3...والمراد بالمعاني ما يفهم منها لوحسبا التخاطب إرادة اللافظ ذلك 
مطابقياً كان أو تضمنياً أو التزامياً» مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 447. 

2...لكون أحكام الشرع مبنية على الاسم و الإطلاق العرفي غالبا لا 
الحقيقي النفس الأمري إلا مع دليل يدل عليه» مجمع الفائدة والبرهان 


ج27/7/8. 
4 «...وبالجملة أكثر هذه الأحكام مأخوذ من العرف» مجمع الفائدة 
والبرهان ج 7*٠ /١ ١‏ , 


هل...انَ العرف مقدم على اللغة» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 73717. 

1 (لاخقلاف الاسم بالعرف المقدّم على اللغة و إن كان متحداً لغة بل 
الحقيقة أيضاً». مجمع الفائدة والبرهان ج8/ .517١‏ 

١-7‏ ... و اللفظ مع إطلاقه ينصرف إلى المتعارف و المتبادر» مجمع الفائدة 
والبرهان ج ”/ .٠"‏ 

ل١...‏ مع عدم العرف الذي هو مرجع الأمونأمنع عنام الشرع على انه مما 
يعم به البلوى لانّه ذو فروع كثيرة... و الذي يقتضيه النظر رجوع أمثاله إلى العرف 
إذ لا شرع هنا على ما نعرف» مجمع الفائدة والبرهان ج8/ .6٠65‏ 


في مجمع الفائدة و الزبدة ا اا ا ا ا 


سس سم حل ا ا لس د 0 


ا ولابذ من المفهم و هو اللفظ؛ مجمع الفائدة والبرهان ج4/ ,١3‏ 


الإجماع 

...١١‏ ان الإجماع لا يتحقق مع وجود الخلاف من عظاء العلاء». مجمع 
الفائدة والبرهان ج5/ 107 . 

...2-١‏ لان الإجماع أيضاً حجّة قطعية عندنا... و ان ليس الاخشلاف في 
حجيّته(الإجماع) بعد العلم بتحمّقه(الإجماع) كيف و عندنا الإمام فِتيّ داخل فيه 
(الإجماع) فانكاره انكار الإمام فت فهو انكار النبي ورد للشرع وعندهم خطأ 
كل الأمة حال قانكاره رد للشرع في نفس الأمر...و أنْ الاختلاف في جهة حجّيته لا 
يستلزم عدم كفر منكره و الّه إنّا يقولون بكفر منكر الإجماع إذا تحقّق و كان قطعياأ 
لا مطلق الإجماع فإذا كان قطعياً مثل الإجماع على ان الصلاة واجبة و السركوع فيها 
واجب و نحو ذلك فالظاهر كفر منكمره ولا يلزم من عدم تكفير منكر أصل 
الإجماع عدم تكفير منكر مدلوله بعد ثبوته فتأمئل» مجمع الفائدة والبرهان 
ج117/15,. 

«...فإنَ مخالفة الدليل القطعي مطلقاً يقدح و مخالفة الإجماع مالم يكن 
قطعياً لم يقدح فانّه يجوز مخالفة الإجماع المنقول بخبر الواحد لدليل أقوى منه 
كالخر إن نقله الجاع ليس بأقوى من نقله خباًعنه 8 أو عن الأئسة 88 
مشافهة بل الأمر بالعكس فانَ الناس يغلطون فيه كثيراً بمجرّد سماعهم انّه لا يجوز 
خلاف الإجماع». مجمع الفائدة والبرهان ج/ 710/717 . 

2-5... و أمًا الذي يدل على الضيق مطلقاً مما استدل به فالإجماع المنقول 
بالخبر الواحد و هو مقبولة مثل السئة (إلى أن قال:)والجواب.... 

انّك تعرف ما في الإجماع سيها على أصولنا وحصوله فلولا خوف الاطالة 
لذكرت نبذاً منه و الشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية في عدم 
ساعه». مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 7177-7170 , 


...١5‏ ولو قيل بخروجه بالإجماع لقلنا علم عدم ثبوته بالدليل العقلٍ الذي 
ذكروه من لزوم التعيين عند الفاعل بحيث لا يمكن تخالفته عقلاً» مجمع الفائدة 


والبرهان جه / 11 
"سب 2... ول لإجماع المنتقول» مجم ع الفسائدة والبرهسسان 
ج5/ لا “اوج 8/17”. 


/ال 3... ولا يضر اضمارها مع ضعف السند... للإجماع المنقول» مجمع 
الفائدة والبرهان 7/17 7. 

4 ...ثم إن الدليل على جواز هذا العقد و مشروعيته هوالإجماع المنقول» 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 45. 

١-4‏ ... وقد ثبت تقديمه بالإجماع المنقول سابقاً و بسالعقل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج .01٠ /٠١‏ 

. 1794/٠١ والأصل يؤيده (الإجماع)» مجمع الفائدة والبرهان ج‎ ...0-٠ 

١-2...فإن‏ تم الإجماع على وجه يفيد الحجّة كان الاستدلال به أولى فتأمُل 
فيه» مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 88. 

7١...فدليله‏ الإجماع المنقول في الجملة» مجميع الفائدة والبرهان 
ج١6604/1.‏ 

17 7...لماعرفت مسن حال الإجماع المنقول بخبر الواحد» مجمع الفائدة 
والبرهان ج7١/ .4٠05‏ 

4 ...و كأنه الإجماع المركب» مجمع الفائدة والبرهان ج؟1١/‏ ”177 . 

0-65... و ضعف الإجماع المنقول» مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 773, 


- 


2575...لعل دليله الإجماع المخصص لعمسوم الكتاب والسنة» مجمع 
الفائدة والبرهان ج17/ /7710. 


في مجمع الفائدة و الزبدة 1 اس ا ار ل ل 1 


لهاسم 


2-7...والدليل على ذلك الروايات بعد الإجماع المدعى...فعموم الآية 
والاخبار مخصّصة بها ». مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 777. 


...نعم إن ثبت الإجماع فهوالحجة». جمع الفائدة والبرهان 


جا امل 

...فلا يخرج عنها بالتخصيص إلآأبنص أو إجماع». مجمع الفائدة 
والبرهان ج 4 /١‏ 787 . 

3...وقد عرفت أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة» مجمع الفائدة 
والبرهان ج5١/7128.‏ 

١'-«...انْ‏ الإجماع لا يكون حجّة إلا أن يكون له سند. مجمع الفائدة و 
البرهان ج 4 / 76. 


الشهرة و جبران ضعف السئد بالشهرة و عمل الأصحاب و غيره 

7804 و الشهرة ليست بحجّة» مجمع الفائدة والبرهان ج//‎ ...-١ 
وه/؟؟ و ج؟5١591/1 ور‎ ١45 وج4/4"'ر ج١١/95 و جغ/اف‎ 
ج177/1وج10/11..‎ 

«...الشهرة ليست بحجة» محمع الفائدة والبرهان ج8/ ١وكو”2و‏ 
ج4ة/ 07 وج؟7١91/1”‏ و ج175/5ءوج1١15/1.‏ 


الود والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف» جمع الغائدة والبرهان 
ح1/ 50 وج:074:19/1 لاالاو ج17/١441.‏ 

...ولا يضر عدم صحة السئد للتأييد بالشهرة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج44/4. | 
4 3...وعمل الأكثر ليس بحجّة» مجمع الفائدة والبرهان ج"17/١44.‏ 


0 ل فاااااسصخمما 00000 ااا 20 


1-60 ..عدم القبول بمجرّد الشهرة مشكل لانْ الأصل الحرية و هي ليست 
بحجة شرعية 4 جمع الفائدة والبرهان ج8// 89 , 


أساة... مؤيد بالشهرة بينهم» بتجمع الفائدة والبرهان ج4/ قو 
ج4/ لك ُوجم/ 05 


/!- 2...ويؤيده الشهرة» مجمع الفائدة والبرهان ج 0/ 7و ج9/ 4و 
ج/ اللاو جة/ ؟ نم6 اوثل ورا دج 0 /١‏ 65 ؟, 


...١ #4‏ ويؤيده الشهرة العظيمة بين الطائفة» مجمع الفائدة والبرهان 


ج0/ 7 
قال المخروج عن المشهور با تقدم مع عدم القائل مشكل» جمع الفائدة 
والبرهان ج5/ 779 . 


,لقي والشهرة لا يكفي في مثلها» مجمع الفائدة والبرهان ج ”/ 47 . 
وراجع ايضاً مجمسع الفائدة ج١/‏ + هل 55٠‏ 560ك لأدال 
لكلل لاك 135941 لاا 7535 41٠15‏ لادق ١5:5‏ أأ. 


و ج"/ "الل ول اكع مالل مارك كوك كتقثل مار ةا خم قل 
”ام . 


-«... دليل استحباب التكبيرة قائياً رافعاً هو الشهرة' مجمع الفائدة 
والبرهان ج7/ 7717. 
1 «...وعدم صحة الاستدلال عل الوجوب بمجرده (لمظ الأمر) بعع 
مخالفته للشهرة العظيمة». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 775 
37...وأمًا دليل وجوبهها...فهو الشهرة و رواية زرارة... و يمكن أن 
يقال الشهرة ليست بالحججة؛ مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 777. 
...لعل الشهسرة جبرت ضعفها» مجمسع الفائدة والبرهان 


مه الماك هج مع مام صم مس اي 


ج78/14 1 . 

5 ١...والشهرة‏ تؤيده ؛ مجمع الفائدة والبرهان ج94/ "١4‏ و ج١١0191/1‏ 
لاك كلل ادل فك انق لإكثل *153؟, 

...١1‏ فتأمّل فيه [السند] و كانه [التأمل في السند] يرتفع بالشهرة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج١/19.‏ 

.89 /١ج و الجبر بالشهرة غير مسموع» مجمع الفائدة والبرهان‎ ...١-١١/ 

0-4... و فيه رواية ضعيفة يجبر ضعفها بالشهرة فلا يضر منع المعتبر 
الإجماع» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 41 7. 

١-89‏ ... وليس عليه دليل إل خبر ضعيف و العمل به باعتبار انه منجبر 
بالشهرة» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 5717 

...7٠‏ وكذا دليل... رواية علي بن أبي جعفر مع الشهرة المنجيرة» مجمع 
الفائدة والبرهان ج١/‏ 7077 

"١‏ ١...والثانية‏ الحاقية بها مع الفتوى والشهرة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج١/‏ 77 

3... و هما مؤيدان بالشهرة». مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ ١١6‏ . 

9" 3...ويؤيده بالشهرة»ة. مجمع الفائدة والبرهان ج "/ 0 

4 3...والشهرة جبرت ضعف السنسد» مجمع الفائدة والبربهان 
ج4034/1. 

0 (...لكنه مؤيد بالشهرة» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ١١‏ 4. 

7- ...ولا يبعد العمل برواية ام سلمة» و إن كانت مجهولة للشهرة... 
والمجهولية عندنا لايضر» مجمع الفائدة والبرهان ج 7”/ 5 . 

3...والشهرة بل الإجماع المنقول في المنتهسى يجبر ما فيها» مجمع الفائدة 
والبرهان ج7/ 474 . 


...١‏ و لعل العمل بالرواية المعمولة المنجيرة بالشهرة العظيمة أولى؟ 
مجمع الفائدة والبرهان سج 1/ 186 . 

4 ١...كأنه‏ لايضر (كون السند غير الصحيح) للتأبيد بالشهرة» مجمع 
الفائدة والبرهان ج 7١4/0‏ . 

"...لعل إرساها منجبرة بالشهرة» مجمع الفائدة والبرهان ج1/ 171 و 
راجع ج”/ 16. 

...١ ١‏ ولا يضر عدم العلم بصِحة السند للشهرة وعدم المخالفة» جمع 
الفائدة والبرهان ج/ا/ 49457 . 

و 2 والشهرة ليست بحجة ولا جابرة في مثل هذا الحكم؟ تجمع 
الفائدة والبرهان ج /٠/‏ ا“اءوج 3/01م, 

"ا «... وقد ترلى سندهما كأنّه انجبر بالشهرة و فيه ما مرّمراراً» مجمع 
المُائدةٌ والبرهان ج١١‏ /؟ ٌُ. 

3... و يجبر الضصف والارسال بالشهرة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج7524/17. 

...١‏ لكنها منجيرة بفتوى الأصحساب». مجمع السائدة والبرهان 
ج١/‏ ", 

85 ...فهو الرواية الضعيفة المنجيرة بالشهرة و العمل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج١/‏ 776. 

ا" «... فلا يضر عدم صحّة الأكثر للعمل عليها لغير هذا الحكم أيضاً 
فينجبر بقبول الأصحاب مع التأييد بغيرها كيا مرّ و الشهرة» مجمع الفائدة 
والبرهان ج ١717/7‏ . 

١...للرواية‏ المؤيدة بالعمل و الفتوى و إن لم تكن صحيحة و صريحة 
فتأمّل». مجمع الغائدة والبرهان ج 4/ /711. 


في مجمع الفائدة و الزبدة 1[ [1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ [ |[ 0 


4 ...و ظاهرها موافق لظاهر عبارة الأصحاب في الفتوى فلا يضر عدم 
صحّة السند فتأمّل». مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 77/8. 

...١ +‏ ولا يضر عدم صحة سندها... لانها مؤيدة بغيرها من الروايات و 
فتوى الأصحاب» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ١٠5و!١4.‏ 

١-1...لكن‏ لايضر لانها مؤيدة بالقبول والشهرة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج41/8. 

...و قد عمل بها (الرواية) البعض فأيدت بالعمل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج8/ .751١‏ 

37 ... لا يضر ضعفها لفتوى الأصحاب». مجمع الفائدة والبرهان 
701/117 

1-4...و سندها ضعيفة إل انها محمولة و مشتملة على ما اشتصل عليه 
الصحيحة». مجمع الفائدة والبرهان ج7١/ .5٠*٠‏ 

6 0... هما (النوفلي والسكوني) في السند و لا يضر لانها موافقة للعقل». 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .7٠١‏ 

...١ 7‏ ولا يضر ضعف السند به و بغيره لموافقته للعقل و قبول 
الأصحاب إياه» مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 7. 

51 0... ولم يكن سندها معتبراً على ما عرفت إلا انّ مضمونها موافق 
للعقل» مجم الفائدة والبرهان ج ١8/١7‏ 

...لا يضر ضعف السند با ترى لانها موافقة للعقل و النقل» مجمع 
الفائدة والبرهان ج17١/ .18٠‏ 

...١-4‏ و الرواية و إن كانت ضعيفة إلا اها مؤيّدة بالعمومات » جمع 
الفائدة والبرهان ج8/ .7١7‏ 


٠...‏ نهم رجحوها على الصحيح للشهرة فجبروا ضعفها بها». مجمع 


الفائدة والبرهان ج5١/‏ 777. 


١ه...‏ مع منع القياس في الخبر هنا و انّ أل من قاس إبليس؟ مجمع 
الفائدة والبرهان ج١/‏ 165. 

"س ...١‏ والقياس ليس بحجة بالإجماع وغيره» مجمع الفائدة والبرهان 
7 ١/لالاة.‏ 

“7 3... لأنْ القياس غير معتيرة مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 189. 

1 ...لعدم صحة القياس» مجمع الفائدة والبرهان ج77/5١1.‏ 

5 «...والقياس غير معقول... و القياس مردود ججمع الفائدة والبرهان 
ج8/١١.‏ 

...لان القياس ممنوع خصوصاً في باب الكفارات» مجمع الفائدة 
والبرهان ج5/ .1٠١‏ 

«... والقياس باستخراج العلّة في أمثاله ليس بحجّة» مجمع الفائدة 
والبرهان ج9/ 5 77. 

#«2... على ان القياس في مقابل النص غير معقول ؛ مجمع الفائدة 
والبرهان ج9/ .77٠١‏ 

9-... و القياس غير جائز مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 5 4 . 

-0... و ان عدم عموم الحكم بالإجماع مؤيد لعدم القياس في الأسباب 
أيضاً لانه لو كان القياس حقَاً لقيل لا فرق بين القتل والموت و إنَّا العلّة همي 
الاشتباه و ان جوابه جار في أكثر العلل المنصوصة مع قوله بصحّة القياس فيها... 
إذ أهل القياس يشترطون كونها علّة باعفة لا مجرّد أمارة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج١ 0/١‏ . 


امعان ولكن القياس ليس بحجة خصوصاً في الحدود و الديات». جمع 


الفائدة والبرهان ج 5 ”0 . 


خير الواحد 

١-2...والحسنة‏ ليست بحجة كرا ثبت في الأصول إذ المحقّقون القاتلون 
بالعمل بخبر الواحد لا يقولون إلا خبر العدل المعلوم عدالته بطريق شرعي. 

؟-١...‏ وإثبات التحريم بخبر الواحد غير متفق على صححّته» مجمع الفائدة 
والبرهان ج8/8١7.‏ 

«... وإِنْ دليل العمل بالخير الواحد أو هذا الخبر بخصوصه من جهة 
التأييد بالإجماع أو نحوه يقيني وأنت تعلم ما فيه فتأمل». مجمع الفائدة والبرهان 
ج١١1/‏ 507 

4- 3... هذا على قول من يذهب إلى عدم حجّية خبر الواحد كابن إدريس 
أو إلى عدم جواز تخصيص الكتاب به كما هو رأي بعض من الأصوليين حسن إذ 
الظاهر انْ هذه الأخبار مع كثرتها ما وصلت إلى حدّ التواتر بل صارت مستفيضة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .60٠١‏ 

... واعلم انَّ بعض الروايات الدالة على الحد و القتل صحيحة إلا اها 
خلاف المشهور و الأصل و التخفيف و التحقيق و الاحتياط و الظاهر ان ذلك 
كله لايضر عند من أثبت حجّية خبر الواحد ولم يقل بحجّية الشهرة فالجمع 
لابدّ منه لصحة الروايات و إن كان بعيداً» مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 4 5. 

...2-1١‏ وهذه قرينة قوية على الاعتماد على الظن و قبول قول الواحد و 
يمكن التعدّي» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ١79‏ . 

«... لانه واحد و غير مشهور القائل لو كان» مجمع الفائدة والبرهان 
جه/ 371 


“نعمل بالخبر الواحد» مجمع الفائدة والبرهان ج6/ 7378؟. 

4-...م أيضاً قد يكون هذا الخير الواحد الخاص ثابشاً عنده صدوره 
عنهم #عظ بقرائن مثل الشهرة بين الأصحاب و قبوهم و غير ذلك فلا يضر عدم 
تواتره و هذا قبله مع عدم صحته أيضاً ىا هو الظاهر للارسال» . مجمع الفائدة و 

المراد بالرواية 

3... المراد بالرواية الرواية عن أهل البيت شي الذي روايتهم حجّة لا ما 
ظنه الجميل » مجمع الفائدة والبرهان ج1١/‏ /7717. 


السئة والفريضة 
١ذ-3...‏ لعل المراد بالسنة ما وجب عب دون الكتابة جمع المائدة والبرهان 


, ١18 ج"/‎ 

1 ل... ولعل المراد بالفريضة الواجبة بالقرآن والأمر الضروري الذي هو 
الركن و يفهم ما ذكر انْ حكم الجهر و الاخفات على تقدير وجويهها كذلك 
بالطريق الأوللى». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 17١‏ . 

فعل الممصوم فته و تقريره 

...٠-١‏ لانّ النبي #هكذا فعل و فعله بياناً للواجب فكان واجباً» مجمع 
الفائدة والبرهان ج؟7/ 54 4. 

7-5... و إن الفعل مطلقاً لا يدل على الوجوب على كل حال مع انّه ما 
فعله ُو لم يعلم كون ذلك بأمره و لا بحضوره مع عدم دلالته على الوجوب 
لوكان». مجمع الفائدة والبرهان ج 77/17 . 

"'-2... وهذه صريحة في كون فعله 7 حجة للجواز لنا». مجمع الفائدة 
والبرهان ج7017//117. 


في مجمع الفائدة و الزبدة 00010121 0000000 


5- «... و سكوتهم 8و عن ذلك في بيان الالتزام قد يفيد ذلك لان ترك 
بيان مثل هذا الواجب المبطل تركه حين بيان هذا المستحب يبعد من 
اشفاقهم #2 إن قلنا بجوازه و كذا في عدم نقل فعلهم ذلك؟ مجمع الفائدة 
والبرهان ج /1/ ٠١6‏ . 

5 3... وفي الأخبار الدالة على عدم الجواز شيء لان الأولى نقل فعله و 

أعم من الوجوب والندب بل الظاهر الندب إذا لم يعلم الوجه كا ثبت في 
الأصول على انه و#نّحَرَ سّاً و ستين و الظاهر عدم وجوبه؛ . مجمع الفائدة 
والبرهان ج/8/ ١9‏ 7. 
وراجع أيضاً زبدة البيان» ص *97. 


هل المكاتبة مثل المشافهة في الحسحية 
...قلت المكاتية تبة مثل المشافهة في الحجية إن ثبت ان الكتابة عنه فته و 
ذلك هنا تي يها العدل كالقول نعم قد يرجح في مقام المعارضة و هو أيضاً 
محل التأمل إذ الاهتمام بالكتابة أكثر بل من التقية أبعد فتأمل». مجمع الفائدة 
والبرهان ج١١/‏ 415 . ظ 
”-... وهذا يجوز العمل بالكتابة في الرواية و أخخذ المسألة و العلم و 
الحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد كما جوزوه في الأأصول لنقل 
الحديث». مجمع الفائدة والبرهان ج 7 6/١‏ 1؟. 
'-3... لا فرق بينها (المكاتبة)و بين المشافهة في الحجية» مجمع الفائدة 


والبرهان ج١/7717.‏ 
1-5... و إن كان مكاتباًو هو حجّة كالمشافهة» مجمع الفائدة والبرهان 


6._١....لكنها‏ مكاتبة و المشافهة خير منها» مجمع الفائدة والبرهان 


قد يعرف المذهب بخبر ضعيف 

«... أنت تعلم ان المذهب قد يعرف بالخبر الضعيف و لكن إذا خفف 

بالقرائن فانه يفيد العلم». مجمع الفائدة والبرهان ج4١/‏ 08. 
الظْنْ 

...١‏ و بالجملة القريئة المفيدة للظن الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم 
أو المتاخم له مجمع الفائدة والبرهان ج١١/٠٠".‏ 

"-... و الظاهر ان لا كلام في اعتبار الظن الشرعي و لو كان عن غير 
عدل لانه معتير في الجملة» مجمع الفائدة والبرهان ج”/ 07. 

2-7... وما يدل على النهي عن العمل بالظن مطلقا في الكتاب والسنة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج0/ /58؟. 

5-«... و هذه (صحيحة أبي أيوب) صريحة في نفي العمل بها يفيد الظن في 
افلال و قد مر بل في مطلق الفريضة» مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 597. 

4 ...وني الحكم و دليله دلالة على جواز العمل بالقرائن و الظنَ الحاصل 
من الكتابة و نحوها» مجمع القائدة والبرهان ج/ا/ ٠6‏ ؟. 

...و سقوط الواجب المحقّق بمطلق الظن مشكل» مجمع الفائدة 
والبرهان ج17/ 0*5. 

2... وقد يقوم الظن القوي المتاخم للعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة و 
من ظاهر ‏ حاله و من القرائن مقام العلم المأخوذ من كلامه » مجمع الفائدة 


3.:. فالمرجع حيتئدٍ الظن بالصفات » مجمع الفائدة والبرهان 
ج١/7؟1.‏ 


2-5... و لكن ظني لا يغني من العلم شيثاً» مجمع الفائدة والبرهان 


في مجمع الفائدة و الزبد بدة . 0 


ج72/ 1837 . 


...١-٠‏ ولا يكفي في ثبوته الظن و الخبر الواحد و نحوه ىا ثبت في 
الأصول فلا يقاس بقبول الإجماع بنقله لاله يقبل فيه قول الواحد .. ...بل يفهم من 
بعض كتب الأصول ان تجويز قراءة ماليس بمعلوم كونه قرآناً يقيناً فسق بل كفر 
فكل ما ليس بمعلوم انه يقينا قرآن منفي كونه قرآنا يقين على ما قالوا... وكذا 
طريق الكتابة وغيرها مما يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك و 
النقص فلا يبعد الأخذ في مثله عن أهله غير العدل والكتب المدونة لحصول ظن 
قريب من العلم بعدم التغير مجمع الفائدة والبرهان ج 11/7 718-7. 

...١-١‏ ولعل المراد بغلبة الظن الظن الذي هو الطرف الغالب لا الظنّ 
الغالب كثيراً بحيث يحتاج إلى الرجحان الكثير حتى يثبت له هذا الحكم 
فانَ الظاهر ثبوت الحكم بمجرّد تحقق الرجحان للعمل بالراجح و القاء المرجح و 
هو بهذا المعنى مشهور و متعارف و هو مقتضى العقن و النقل في الجملة لانه 
مفيد لظن صحّة ذلك الطرف و وقوعه و العمل به هو المتعارف في الشرع ... 
والعقل ل يجد فرقاً مع عدم العلم بالخلاف و ليس الدليل بخصوصه إلآفي البعض 
فينبغي اتباع الدليل فلولا الإجماع على اتباع الظن مطلقاً لأمكن ترك العمل بالظن 
و الرجوع إلى غيره من الأدلة » مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 178-١171‏ . 

...لا شك في رجوع أحدهما إلى الآخر مع الشك و يقين الآخر و أما 
إلى ظن الآخر فهو أيضاً محتمل لان الظنّ في باب الشك معمول به و انه بمنزلة 
اليقين و ظاهر قوله دي في المرسلة المتقدمة مع ايقان منهم العدم كأنه محمول على 
مايجب لمم أن يعملوا بسه من الظنّ و اليقين مع احتهمال العدم و الحمل على 
الظاهر إلا انّه مرسلة؛ وأمًا الرجوع مع الظن إلى يقين آخر فمحل التأمل لانه 
حصل عنده ما يجب أن يعمل به والظاهر من الرجوع إلى الآخر مع السهو والشك 
والوهم و كون اليقين أقوى من الظن وعدم الحكم له معه ليس بمعلوم في مثل 
هذه الصورة حيث حصل كل لشخص مع ورود ما يدل على العمل بهما و 


لان الظن الحاصل له بقرينة لعله أقوى من العمل بقول الغير وتقليده فالظاهر 
البناء على ظنه إلآأن يحصل له ظن أقوى منه بسبب يقين الآخر فيرجع إليه و 
يحتمل في المساوي أيضاً ذلك». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 174 . 

7١-١...وقد‏ علم من الحكم في الواحدة الحكم في المتعددة لكن يعتبر 
حصول الظن بحصول العدد لان أحكام الشرع أكثرها مبنية عليه و التكليف 
باليقين شاق منفي بالأصل و ظاهر حال المسلم». مجمع الفائدة والبرهان 
ج/ 77١‏ 

...على تقدير حجّية هذه الرواية و صحّتها ليس العمل إلا بالظن 
لعل أراد بالظن الحاصل من غير دليل و هنا ظن من الدليل و انّ الدليل العمل 
بالظن يقيني فالعمل ليس بالظن بل باليقين و هو جيد لو كان دليل العمل بهذه 
الرواية يقينا مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 07 7. 

65 ١...و‏ أمَا مجرّد الظن السراجح الغير الواصل إلى تلك المرتبة (العلم 
العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجحرد التجويز العقلي وان 
مداره على العرف) فيا نعرف له دليلاً إلأقوهم على الإجمال... فان جرد قوهم ليس 
بحجّة». مجمع الفائدة والبرهان ج17/ 7. 

2-7...وما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلأبيقين آخر و عدم العمل 
' بالظن مثل «الا تَقفُ ما ليس لك به علم» وغير ذلك من عمومات الآيات و 
الأخبارة. مجمع الفائدة والبرهان ج7١/08.‏ 


قاعدة الطهارة 
...١-١‏ و يدل عليه حكمهم بطهارة كل شيء حتى يعلم انه نجس و لولا 
ذلك لاشكل الأمر؛ مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ 40. 
؟-«... والأصل وكل شىء طاهر حتى يعلم انّه قذر والأخبار الكثيرة 
مؤيدة له». مجمع الفائدة والبرهان ج١‏ . 


"ال «... سيم| أدلّة كل شىء طاهر حتى تعلم انه نجس» مجمع الفائدة 
والبرهان ج7/ 177 . 

كه ءءء ويؤيد طهارته الأصل و العمومات والحصر وكل شيء طاهر حتى 
يعلم انه نجس». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .7١7‏ 


الأصل دليل قوي 

...7-١‏ والأصل دليل واضح قوي مالم يظهر خلافه بعد التفتيش المتعارف 
المفيد للاطلاع عليه على تقديره غالباً» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 581. 

2-7... الأصل دليل قوي؛ و قد قوى بانضمام الخبر بان كل شبىء طاهر 
حتى تعلم انه نجس و فتوى الأصحاب به وعدم الاكتفاء بالظن مع عدم دليل؟ 
مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 3 “واج ”/ ١م.‏ 

*-2...والأصل دليل قوي قد يقوى بالشهرة؛ مجمع الفائدة والبرهان 
ج515/1,. 

2-4... والأصل دليل قوي سيهما مع عدم قوة كثيرة في دليل افادة الأمر 
للوجوب». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 7815. 

5«... والأصل دليل قوي و الخروج عنه يمثئله مشكل؟ مجمع الفائدة 
والبرهان ج 7/ 85 "او ج7/ 5857. 

7-5...و الأصل دليل قوي مع موافقة الأوامر التي للاجزاء وحصر المبطل 
في بعض الأخبارا » مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ لالا. 

...لان الأصل دليل قوي و يبعد الخروج عنه بمثلها» مجمع الفائدة 
والبرهان ج 38/7 


2...والأصل دليل قوي حتى يعلم الناقل» مجمع الفائدة والبرهان 
جه/ 717 


2-5... و الأصل دليل قوي» مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 47 و 
ج1/ ١و‏ ج:» /١‏ الكو ج04/8. 5 ,مما ولااى3 وج7/ 15٠4‏ 8 
7 ج/ ١ ١‏ وج94/", وج:١ /١‏ ألا خلا ١لا .١‏ 

٠-...الأصل‏ دليل قوي و لا يرتفع بمحتمل» مجمع الفائدة والبرهان 
جك "اه" 41541. 

...١-١‏ و الأصل دليل قوي و الخروج عنه بمثل رواية المتقدمة إلى مثل 
هذا الحكم الشاق مشكل؛. مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ ١5‏ . 

7 0...والأصل دليل قوي مع معارض ما لدليل الوجوب» مجمع الفائدة 
والبرهان ج/ا/ .737"١‏ 

١‏ «... والأصل دليل قوي يحتاج الخروج عنه إلى دليل » مجمسع الفائدة 


أصالة البراءة 

...7-١‏ و لا يعارض ذلك كله أصل البراءة فانّ أصل براءة الذمة يُندفع 
بكل دليل ولا يعارض دليلاً» مجمع الفائدة والبرهان ج4 .178/١‏ 

7 3...أصالة البراءة لا تتم ممع دليل الشغل والاذن في العلاج». مخصع 
الفائدة والبرهان ج5١/‏ 778. 

' «... و لقوله فت : رفع عن أُمّتي المخطأ و النسيان والمراد المؤاخذة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج5١/ ١101‏ . 

0-4...مشل رفع عن متي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه ». بجمع 
الفائدة والبرهان ج17١/‏ 4. 

.4/1١5ج دليله خبر رفع عن أُمتي؛ مجمع الفائدة والبرهان‎ ...١-5 

5 ...لان الاكراه مسقط له عقلاً و نقلاً» بجمع الفائدة والبرهان ج// 0. 


في مجمع الفائدة و الزبدة 200 و لاطت جوع سو 


1 2... هذا كله في العمد والاختيار والعلم و أمّا مع النسيان فالظاهر 
الصحة والأولى منه المكره لظهور كنبا عذراً و لعموم الخبر المشهور المقبول 
عندهم و هو رفع القلم والعفو عما استكرهوا... و لتوجه الخطاب النهي إلى العام 
الذاكر المختار فقط». مجمع الفائدة والبرهان ج"/ 71. 

... فلا تبطل صلاة المضطر ولا الناسي بل ولا الجاهل لعدم النهي 
حين الفعل و لان الناس في سعةما لا يعلمون؟ مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/١8و١11.,‏ 


البراءة الأصلية 
...3-١‏ و إن استدل بالعقل و هو البراءة الأصلية» مجمع الفائدة والبرهان 
ج/179. 
"-7... و بالجملة الندرة يضعف القول بالوجوب مع البراءة الأصلية». 
مجمع الفائدة والبرهان ج؟7/ .43٠١‏ 
2...مع اليراءة الأصلية؛ مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 8. 
الأصل في الأشياء الاباحة 


...«-١‏ قد توافق دليل العقل و النقل على إباحة أكل كل شيء خال عن 
الضرر و شربه و قد بين دلالة العقل على انَّ الأشياء الخالية عن الضرر مباخة مالم 
يرد ما يخرجه عن ذلك والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضاً مثل #خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً» و #كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيَباً» هما حالان مؤكدان لا 
مقيدان و هو ظاهر و الأخبار أيضاً كثيرة و الإجماع أيضاً واقع فالأشياء كلها على 
الإباحة بالعقل والنقل كتاباً و سئة و إجماعاً إلآ ما ورد النص بتحريمه اما بالعموم 
مثل و يحرم عليهم الخبائث...و اما بالخصوص مثشل «حرمت عليكم المينة 
والدم» مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 1657و /ا89١وج١١1/‏ 01/1 .56١,190‏ 


"- 3... واعلم ان الأصل جواز كل شيء حتى يعلم تحريمه » مجمع الفائدة 


والبيهان ج١٠1717/1.‏ 

*'- 3... أمّا الحل بها فلأصل الاباحة و عموم ما يدل على حل ما خلقه الله 
لكم و حصر المحرمات في الآيات والأخبار». جمع الفائدة والبرهان ج١1١/‏ 7١ء‏ 
/ 6416 1. 

4- 3... و الأصل و عموم ما يدل على الجواز الانتفاعات بالمباحات إلا ما 
أخرجه الدليل مؤيد» مجمع الفائدة والبرهان ج7777/4. 

...١-5‏ والأصل الجواز فيا ثبت تحريمه يحرم و الباقي يبقى فتأمّل فيه 
.مجمع الفائدة والبرهان ج8/ .1١‏ 

35...وجه عدم التملك حينئذ هو ثبوت الاباحة و الإذن من الشارع 
للناس بالعقل والنقل مثل «خلق لكم ماني الأرض جميعاً» وغيره فمقتضاه يكون 
الكل مساويا فيه و خروجها عنه بالاحياء يحتاج إلى دليل». مجمع الفائدة والبرهان 


ج/ا/ 0 

2... وعموم ما يدل على اباحة ما خلقه الله». مجمع الفائدة والبرهان 
ح195/4, 

راجع أيضاً زبدة البيانء ص "207١‏ “الا 744 007. 


عدم تبعية القضاء للأداء 

١-«...و‏ انْ وجوب القضاء بأمر جديد لا انه تابع لوجوب الأداء وإلآ يلزم 
سقوط القضاء لسقوط الأداء». مجمع الفائدة والبرهان ج6/ 49 7. 

1 3...مع عدم ما يدل على القضاء الذي لابِدَ له من أمر جديد؟ . مجمع 
الفائدة والبرهان ج 0/ 06,. 

"1 3... مع كون الفضاء بأمر جديد» مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 7067 

25... مع ان القضاء لابد له من دليل». مجمع الفائدة والبرهان 
جه/ 24 . 


ل ممع القائدة والد ةا لئاو 11 66 


...١‏ والقضاء لابدّ له من أمر جديد». مجمع الفائدة والبرهان ج 
رفي 

-١‏ 2...والقضاء عنه يحتاج إلى دليل... والقضاء لابدّ له من دليل جديد إلآ 
أن يكون إجماع». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ,1١١-١١١‏ 

-3...والقضاء بعده بأمر جديد على الأصح».جمع الفائدة والمرهان 
ج7/ 8 

ل «...دليل اعتبار الأخبار الدالّة على الوجوب حين الوقوع و هي لا تدل 
على اعتبار الأداء و القضاء فيكون هذه الأحاويف علامة للوجوب لا بيان 
لوقتها... ولكن الظاهر انه بعيد فيها لنقل الإجماع و ظاهر كونهما موقتة لأداء 
والقضاء كا يشعر به بعض الأخبار... ويؤيده ما يدل على وجوب القضاء في غير 
الزلزلة وهو فرع التوقيت... و أما دليل قضاء غيرها فهو عموم من فاتته الفريضة 
الخ1.مجمع الفائدة والبرهان ج .51١8-518/7‏ 

...١_-4‏ ولا يدل (حديث الرقع) على عدم وجوب القضاء عليه حال 
انتباهه لان القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كا حمق في موضعه فيلزم من 
ذلك عدم صحّة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليهم| (صبي ومجنون). جمع 
الفائدة والبرهان ج7/ ١5‏ ؟. 

٠‏ (...الظاهر ان مراده ان ليس هنا الأداء أيضاً واجباً حتى يكتفى في 
القضاء به ىا هو مذهب بعض الاصوليين و انّه إذا لم يكن الأداء واجباً فلابد من 
أمر جديد للقضاء اتفاقاً و انّه حيتئذ موقوف عليه إجماعاً و ليس هنا أمر جديد إلا 
ان القضاء تابع للأداء عنده كيف و قد حقق عدم التابعيّة في الأصول و قوله و 
توقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك فلا يتوهم ذلك له... و ظاهر 
انّ القضاء ليس بتابع له أيضاً إذ قد يجب مع وجود ذلك لعلهم يريدون توقفه 
عليه لا وجوبه و هو متعارف عندهم». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ ؟773. 

١١-١...ولا‏ قضاء مع عدم الدليل على الوجوب». مجمع الفائدة والبرهان 


اال ا 0 


ج0/ ١‏ 
التسامح في أدلة السئن و المكروهات 

... واعلم انّه لا ينبغي الاكتفاء في الفتوى بمجرّد ما ذكره بععض 
الأصحاب مثل الايهاء بمؤخر العين لقوله في النهاية مع تركه في المبسوط و جعل 
من على اليسار أعمٌ من الحائط لذكر ابن بابويه ذلك للتساهل في سنن 
المستحبات مع حسن الظن باهم لا يقولون مثله على رأي لانه لابدٌ من دليل و 
قد لا يكون ما اعتقدره دليلاً» دليلاً عند المفتى كما مرّفي حديث البزنطي و مثل 
دلالة استحباب الجلوس على استحباب السجدة بين الأذان والاقامة كما ذكره 
الشارح نعم لا يبعد العمل بالسئن المنقولة مع عدم صحة سندهما للرواية المعتيرة 
المشهورة بين العامة والخاصة و يمكن تعميمها مع عدم العلم بالمستند و ظهور 
عدم الفتوى بغير الخير فتأمل» . مجمع الفائدة والبرهان ج 7/7 197. 

احا .. واعلم انه لا يضر في أمثال هذه الصلاة الارسال وعدم صححّة 
الاسناد و كونها من العامة لما نقل الإجماع تن الاعةن الأخبار المعتيرة من العامة 
والخاصة على انْ من بلغه شىء من اعمال الخير فعمل به اعطاه الله تعالى ذلك و إن 
م يكن كما نقل و ما قاله فثئة» مجمع الفائدة واليرهان ج8/ ١‏ 4. 

3... قال الشارح... و منع الشهيدي جميع ذلك و هو أولى اقتصاراً في 
مخالفة الأصل على المنصوص المتيقن و يمكن دخول العمل با اختاره المصنف في 
عموم حديث من بلغه شيء مسن أعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك الله أعلم 
انتهى؛ لعل المصنف قاسها على الجلوس كما يشعر به قوله في باقي الحالات و هو 
بعيد أو مأخوذ من المساهلة في النافلة حيث ورد ائّها مثل الهدية متى أتى بها قبلت 
و كذا أيّ شيء كانت الهدية قبلت و ظاهر صدق الصلاة فتأمّل و الظاهر توقف 
التعبد بمثلها على دليل أقوى منها فمنع الشهيد غير بعيد و أمّا الامكان الذي 
ذكره الشارح فالظاهر انه بعيد إذما ورد في ذلك حديث بعينه غير صحيح و 
عمل به لذلك و شمول الحديث المطلق الدال على الترغيب في صلاة خاصة أو 


في جمم الفائدة والزيدة الل ل ا ا ا 61 


ا 0 


عامة لها غير ظاهر ولو سلم فلا يحتاج إلى حديث من بلغ و هو ظاهر؟ مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 575-50 . 

4- ...ولا يضر ضعف السند لما عرفت من الإجماع المسلمين و الأخبار على 
وصول الشواب المنقول و إن كان النقل لم يكن كما نقل». مجمع الفسائدة والبرهان 


ج0/ 707 
06... مع التساهل في دليله (الإستحباب)؛ جمع الفائدة والبريهان 
ج74/1. 


31... و يمكن أن يقال السند أيضاً غير صحيح و الدلالة غير واضحة 
على المطلوب فيحمل على الاستحباب. مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 770. 

/- 3... ولا يبعد كون التصدق با حانية مستحباً لعدم صحة الرواية » مجمع 
الفائدة والبرهان ج75/ 577 . 

4 «... لاا يضر عدم صحة سندها لانه مستحب» مجمع الفائدة والبرهان 
ج77 0/7 

3...وهي محمولة على الكراهة لعدم الصحة (رواية الشعيري) » مجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ ١17١‏ . 

...«٠١‏ وهو خبر معناه النهي لعلها للكراهة لعدم الصحّة» بجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ 177 . 

١-١...نعم‏ يمكن كراهة ذلك للخبر مجمع الفائدة والبرهان ج8/ 177 . 

-2...ومثل هذا لم يصر دليلاً و لكن هم يحكمون بالكراهة بمثل هذا بل 
أقل منه». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/‏ 86؟. 

راجع أيضاً زبدة البيان» ص15 . 


أصل التساهل في الشريعة- الشريعة السهلة السمحة 
١‏ نمع المساهلة من الشرع في أمرها لخلو أكثر العبادات عنها» جمع 


الفائدة والبرهان ج0/ 701 . 

؟-(...الإسلام يجب ما قبله؛ مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 7017-3707 . 

و راجع مجمع الفائدة: 

ج38/1 الا 5لا معدل وكل حال اذى ادل فلكت دوثل 
ل ل ل حدثل اأكال 7 


ج71 لا كل 5ك”ل عق قم قك كل اذمل ؟7الل الى دبال 
171 


ا ل ال 
ج:/ 8ك اكثلء لزه" 

جه/ الو 11ل الال مالل بأمكل 0ك 
ج737/5, 

ا ل ل 1 
ج1172111/4. 

جة/ 1ك اس م لال 

ل ل له 

/١1ج‎ 

ج450/17. 

ج181/17. 

وراجع أيضاً زبدة البيان» ص ١‏ او.... 


الاحتياط والاشتغال 
١-1...و‏ الاحتياط ليس بدليل» جمع الفائدة والبرهان ج ”/ 8 


تت ا 0000 


" 3...و ان الاحتياط مع الظن ينفيه أخبار كثيرة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج"/ 74 . 

...فكان الاحتياط رخصة و تخفيف الله يعلم و ان في الأخبار يوجد 
الاحتياط مع الظن أيضاً و قد قال به أيضاً علي بن بابويه على ما نقل» مجمع 
الفائدة والبرهان ج7/ 187 . 

...و أماالموصى به الذي أوصى به دائما فهو الاحتياط مهما أمكن و 
عدم ترك قول ضعيف نادر و لا ترك رواية ضعيفة في شيء من الأعمال والأفعال 
فلا تنسى» مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 49. 

2... والاحتياط لا يعمل به صوص ا إذا عارض العمومات القسرآن 
والأخبار» مجمع الفائدة والبرهان ج4/ "ا/9. 


...0-١‏ ولا شبهة في الاجتناب أولى و هو واضح عقلاٌ و نقلاً» مجمع الفائدة 
والبرهان ج88./8. 


«... ولعل دليل اشتراط المرتين الاحتياط في الدماء و قد علم ضعفه مما 
تقدم» مجمع الفائدة والبرهان ج5 ١57/١‏ . 


مقطوعة بمحمد). مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 187 . 


."317٠١ /7 فالذمة مشغولة بها» مجمع الفائدة والبرهان ج‎ ...١-8 


-35... و عدم براءة الذمة بعد الشغل بالدليل» جمع الفائدة والبرهان 
ج2/ 3606 


.189 و الاحتياط معارض بمثله» مجمع الفائدة والبرهان ج4/‎ ...١- 


م مس 1 


الشبهة المحصورة وغير المحصورة 
«..حقيق المحصور وغيره فحوالته إلى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن 
اشكال وينبغي أن يبسى على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يتحمل مثله و 
عدمه) وهو أيضاً لا يخلو عن اشكال لعدم ضبط التعسر إلا بالعرف و نحوه و 
يكون مثل سائر المحال إلى العرف فينبغي كونه حينئذٍ عفواً لا طاهراً ىا يفهم من 
كلامهم وهذا أيضاً يدل على عدم قَوّة دليل الاجتئاب لانّه لوكان دليلاً قوياً ما 
كان يستثنى منه شيء كما لو ثبت نجاسة غير المحصور تعبينا يجب الاجتناب مهم| 
أمكن فيجب التيمم لو كان ماء و أيضاً الحصر هنا ليس في كلام الشسارع حتى 
يحال إلى العرف حيث لا شرع ولا عرف و لا لغة و أيضاً قد لا يكون في اجتناب 
غير المحصور حرج أصلاً بأن يكون له موضع طاهر بجتبه». مجمع الفائدة 
والبرهان ج7/ 177 . 
العلم الإجمالي 
...نعم لو حصل عنده علم إجماي و قصر في التفتيش الواجب عليه بعقله 
أو نقل مجملاً لايعذر خصوصاً في الأصول (الديين) على انه قد جعله البعض 
معذوراً فيه أيضاً الخ». مجمع الفائدة والبرهان ج"1/ 184 . 


قصد الوجه وقصد التميبز 

...5-١‏ أما القول في المسألة فالظاهر وجوب العلم في الجملة و الفعل على 
ذلك الوجه كذلك و أيضاً الظاهر الصحة مطلقاً على تقدير الانطباق على ما قاله 
الشارع و على تقدير العدم فإن كان عالماً عامداً و قصد بالواجب الندب إن 
أمكن فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به إن كان جزء ركنا أم لا لنية الضد و لكل 
امرء ما نوى و إِنّْها الأعمال بالنيّات... وأمّا الذي يفعل مسن غير اعتقاد وجوب و 
ندب بل يفعله بانّه عبادة مثلاً و لا يعتقده | هو و لا يبدل فالظاهر فيه الصحة 
أيضاً» مجمع الفائدة والبرهان ج؟/ /18. 


في مجمع الفائدة و الزبدة الجا كدا اللموكو لبط مك ا مطاف الام الل اخطا رسن امفس و وحورة 


«...فلا إشكال بمثل انه يلزم ا الوجوب والندب في الثالث كا في 

الصلاة م ا الح المندوب 
حيث يجب بعد ذلك فان مأل النية حينئظٍ انه يفعل هذا الأمر المندوب المشروع فيه 
الذي يجب بعد ذلك بعضه لله تعالى و لا تحذور فيه ولا احتياج إلى نية أخرى ولو 
قصد... لكان أولى بانه يفعل الواجبات لوجوبها و المندوبات لندبها لله تعالى». 
مجمع الفائدة والبرهان ج 0/ /اة رةه" 

«... و إن في نية الوجوب... تأملاً و انه يجب نية الندب» مجمع الفائدة 
000 

:... ولنا أن لا نسلم بل نقسول وقع القصد غير صحيح و لاعلى وجه 

ال ا ل ا 
إن يستلزم بطلان الصلاة لو علم انه جزء منها بحيث لو ترك على أيّ وجه يبطل 
الباقي و ذلك غير معلوم و قوله فيها بعد و لعدم اتيانه بالمأمور به الخ بمنوع لم 
مرّانّه من أين يعلم أن القصد على ذلك الوجه داخل في الوجه المأمور به بل 
المأمور به الفعل على وجه المعتير المستفاد و أمّا كونه واجباً فهو مستفاد من أصل 
الأمر به فليس بداخل في المأمور الخارج عنه و هو ظاهر». مجمع الفائدة والبرهان 
ج184/1. 

...ما وجوت الثبة فيه و شرطيتة قدليله في الجملة ما مرق مثلة ببةو 
يدل عليه قوله تعالى: «وما أمروا إلآليعبدوا الله مخلصين له الدّين » فتأمّل و قال 
في التهذيب روي عن النبي انه قال: الأعمال بالنيات و روي بلفظ آخر وهو 
انه قال: إِنّها الأعبال بالئيات و لكل امرئ ما نوى و روى عن الرضا فته انّه قال : 
لا قول إلا بعمل و لا عمل إلأبالنية وذكر ما يشعر بالوجوب أيضاً في الجملة و 
لاكلام في ذلك إِنْما الكلام في اجزائها و شرائطها... ثم ذكمر (في المنتهى) أدلّة 
الطرفين والجواب عن دليل المخالف فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا وهومؤيد 
قوي لعدم الاعتبار مطلقاً و الفرق بين رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كيا ذكره 


المصنف و غيره لا ينفع لانّ عدم صحّة الغير لا يستلزم سقوط النية فانّ غير صوم 
لاايصح بل يحرم في شهر رمضان مع وجوب النية فيه إجماعاً و إِنَّ الصلاة إذا 
تضيق كالظهر مثلاً بحيث لا يصحٌ فيه غيرها لم يقولوا بسقوطها على الظاهر لم 
يفهم من التعميم في ذلك والتخصيص في شهر رمضان... ولو قيل بخروجه 
بالإجماع لقلنا علم عدم ثبوته بالدليل العقلي الذي ذكروه من لزوم التعيين عند 
الفاعل بحيث لا يمكن مخالفته عقلاً و النقل غير ثابت بل خخلافه ثابت لما مرّ من 
عدم التعيين في الآيات مثل : إإذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا © فانّه جعل 
الواجب بعد القيام بلا فصل و هو غسل الوجه ولا شك في عسدم شمول غسله 
النية لاعقلاً ولا نقلاً ودعوى الاشتراط يحتاج إلى دليل و هو أوَل المسألة 
والأخبار الواقعة في التعليم مثل الوضوء البياني و الصلاة البيانية ى) علمها فيه 
حماداً و غيره مع بيان المندوبات فيها فيم| كان يتبغي هذا الاهمال بالكلية... مع ان 
أظن انَّ المراد به فعلها على كون قصده العبادة في االجملة ى! هو في لسان كل أحد 
من العوام و قد مرّ بيانه في الجملة لا على وجه الذي ذكروه و الله يعلم و الاحتياط 
واضح و من هذا يعلم عدم وجوب التعبين في النذر المعين و نحوه و هو مذهب 
السيد المرتضى و نقله عن أبي حنيفة أيضاً و قواه في المنتهى و نقل عن الشيخ ك 
وجوبه و احتج له بالقياس إلى غير المعين و ضعف الدليل واضح و أمّا غيرالمعين 
فقال في المنتهى أما ما لا يتعين صومه كالنذر المطلق والكمارات والقضاء و صوم 
النفل فلابد فيه من نية التعيين و هو قول علمائنا و كافة الجمهور إلاالنافلة لانّه 
زمان لا يتعين الصوم فيه ولا يتخصص وجهه فاحتاج إلى النية المفيدة 
للاخنتصاص و هو عام في الفرض والنفل و الدخل في قوله لانّه ظاهر ئما مرّ و 
الإجماع إن ثبت على الوجه الذي ادعى فهو المتبع و إلأفالأصل مم ما مرّو مما 
يبطل دليل الامتياز و دفع الاشتراك وهو قوله لانّه الخ انه على تقدير تعيين 
الوضوء الواجب على الشخص بالنذر أو دخول الوقت أو شغل الذمة بالمشروط 
به فانه يتعين حيتكذ الوجوب إذ لا اشتراك و كذا في الصلاة قبل الوجوب فان 
الندب متعين متميز و كذا الواجب مع تضبيق الوقت أو ضم ما يميّزها مثل كونها 


1310111111111100غ2ظ 
ليس عليه قضاء يصوم في غير وقت الأداء و الصائم الناويا للقضاء مع شغل ذمته 
بقضائه واجباً و القضاء الواجب المضيق وقته و الكفارة كذلك فانه لا يكون 
إلآواجباً و نه (الوضوء) لا يتعين بمجرّد قصد الوجوب والظهر مثلاً خصوصاً فيي| 
إذا احتمل أمور الكثيرة...وكون الوجوب كفائيا وغير ذلك. 

ثم إن الظاهر ان التعيين هنا في الندب يحصل بمجرّد قصده ولا يحتاج إلى 
تعيين كونه من أل خميس... وفي الواجب يكفي كونه واجباً بدذر مثلا أداءً و 
قضاء رمضان والبحث في دليل وجوب الأداء والقضاء وهو انْ التميز المطلوب لا 
يحصل بدونه كما مرّو يؤيده انّهِ لو نوى واجبأ و الفرض عدم ثبوت صوم في ذمته 
إلأذلك الواجب لكفى و كذا في القضاء في الندب فانّه قد لا يكون في ذمته 
القضاء واجب فإذا وى قضاء يكون كافياً لعدم الاشتراك...والأولى أن ينوى 
قضاء يوم كثير الثواب مثل الغدير...»مجمم الفائدة وال هان ج ه/ .١1-١16‏ 

...١-5‏ و الظاهر انه يكفي فيه نية القربة وامتثان الأوامر الواردة في الاخبار 
من غير قصد وجوب و ندب».مجمع الفائدة والبرهان ج1/ و 

3... و أنه يكفي الوجوب والقربة و لابد منهما » مجمع الغائدة والبرهان 
ج7١7‏ 

«...ما عرفت وجوب شيء من النية التي اعتبرها المتأخرون على التفصيل 
المذكور في شيء من العبادات بشىء من الأدلة إلآقصد ايقاع الفعلل الخاص 
خل ص اًلله وعدم وجود نص دال عليها بخصوصها و أجزائها و تفصيلها و 
مقارنتها و إن تركها على كل حال مبطل مع اهتهام الشارع بالأمور حتى المندوبات 
مثل تفصيل حال الخلوة والأذان و الاقامة و غيرها يدل على سهولة الأمر فيها كما 
في القبلة و كذا كون كلام المتقدمين خالياً عنها على ما قيل و عدمها في تعليم 
الصلاة خصوصاً في الروايتين المعتبرتين اللتين أكثر أفعال الصلاة مستندة إليهما و 
كذا باقي العسادات حتى ما وجدت في عبادة ما بخصوصها نافلة و فريضة مثل 


...إلا الأمر المجمل خالياً عن التفاضل المذكورة نعم لابد أن لا يفعل العبادة 
حال الغفلة ولا لغرض إلآامتثالاً لأمر الله للآية والأحبار ... و بالجملة الأمر 
الضروري الذي لابد منه ولا تصح بدونه العيادة هوالاخلاص الذي هو مدار 
الصحة و به يتحقق العبودية و العبادة و هو صعب و قليل الوجود»مجمع الفائدة 
والبرهان ج١/‏ /4. 

4- "...قد عرفت أنَّ قصد الصوم والقربة يكفي في المتعين من رمضان 
وغيره وفي قوله: أو ندبه حيث جعل من المتعين تسامح ولا شك ان التعبين والأداء 
و تعيين الشهر و سيب الوجوب مع ما ذكر أحوط وأولى » مجمع الفائدة والبرهان 
ج165/0. 

هل نيّة المفسد مفسدة أم اذ 

«... وبالجملة المفسدات محصورة و ليس عندنا دليل على كون مجرد نية 
المفسد يكون كذلك المع فعله » .مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .77١‏ 

خفاء مصالح الأحكام عنا 

«... و كون الفائدة شيثاً آخر فانَ خحفاء الفائدة عنا و ظهور كون شيء فائدة 
ظاهراً لا يستلزم القول بذلك فانّ أكثر الحكم والمصالح الشرعية مخفية عنا». مجمع 
الفائدة والبرهان ج١١/‏ 017. 

قاعدةالميسور 

و٠١‎ / ١ وعدم سقوط الميسور بالمعسور؛ مجمع الفائدة والبرهان ج‎ ...١-١ 
ج5117/7,‎ 

31... من عدم سققوط الميسور بالمعسور و من إذا أمرتكم بشيء فاتوا بها 
استطعتم و غير ذلك» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 570. 

7 ... و إن الله يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و إِنْ الله يجب من 


لٍِ جمع الماك ف الدية ا بو اي الا لوعف جاو 611 


الأمر في الشرع ما هوالأسهل ىا دلّ عليه بععض الأخبار» مجمع الفائدة والبرهان 
ج1/ لام 

5 «... و تلطفا من الشارع لارادته اليسر دون العسر» مجمع الفائدة 
والبرهان ج5/ 9. 

...١-5‏ ولا يتم الاستدلال ب لا يسقط الميسور بالمعسور ... إذ لاا وجوب 
للميسور» مجمع الفائدة والبرهان ج5/ ١15‏ . 

ادر ...و أرادة اليسر دون العسر مشعر بالصحة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج141/1. 

/ا- 7...و إرادة اليسر دون العسر» مجمع الفائدة والبرهان ج١‏ لا . 

ال «...وليس بمعلوم صدق لا يسققط الميسور بالمعسور فانّ المراد على 
الظاهر انه إذا كان أشياء مأموراً بها و تعسر بعضها و سقط لم يسقط الباقي و كذا 
الكلام على قوله إذا أمرتكم مع عدم ظهور سنده». مجمع الفائدة والبرهان 
ج١١ ١‏ . 

9 «...دليله العقل والنقل الدالان على نسي الحرج و العسر و كون اليسر 
والسهل مطلوب الشارع» مجمع الفائدة والبرهان ج188/17. 


الأصل دليل حيث لا دليل 
١-«...فما‏ بقي ما يدل على عدم الوجوب إلا الأصل وهو يضمحل بالدليل 
والشهرة و الاحتياط أيضاً مؤ يد».مجمع الفائدة والبرهان ج١/ .٠١‏ 
"ل ه... و الكن الأصل لم يبى مع الدليل» مجمع الفائدة والبرهان 
ج418/7. 
ال ...و أمَا ما يدل على عدم السوجوب فهو الأصل وهو منهدم 
بالدليل» مجمع الفائدة والبرهان ج7/ .10١‏ 


,هه ا ا العدرف رلته 


4 «... فانْ الأصل لا يقاوم الأدلة» مجمع الفائدة والبرهان ج0/ 175 . 

ا ا لعدم بقاء الأصل بعل الدليل إلأمع عدم العمل بالخبر الواحد كما 
هو مذهب ابن إدريس» مجمع الفائدة والبرهان ج ه/ .,,>١‏ 

0... فيقال أن الأخبار الصحيحة الصريحة... رافعة للأصل؛ مجمع 
الفائدة والبرهان ج 7777/0 . 

/ا# «... والأصل أيضاً دليل مع عدم ظهور المعارض» مجمع الفائدة 
والبرهان ج 0/ 185. 

... و بابطال الأصل مع قيام الموجب وهو جيد لو كان ».مجمع 
الفائدة والبرهان 11/4 5. 

8-١...و‏ معلوم أيضاً عدم بقاء الأصل مع الدليل». جمع الفائدة والبرهان 


ج48/8. 
...١٠‏ لأن أصل البراءة مندفع بالدليل» .مجمع الفائدة والبرهان 
ج4/ 0, 


١١-١...والأصل‏ يندفع بالدليل» مجمع الفائدة والبرهان ج5 .5١ ١/١‏ 


عدم كون الجهل عذراً في ترك الواجبات والشرائط 

...2-١‏ الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذراً في ترك الواجبات 
والشرائط بل يجعلونه أسوء من الناسي لضم التقصير في التحصيل فالحمل على 
الاستحباب محتمل واضح».مجمع الفائدة والبرهان ج ”/ غقفة 

؟-0... الأول العلم بورود النهي فيكون معذوراً على تقدير جهله إلا انه 
يكون أسوء لتقصيره في العلم أيضاً كما قيل في غير هذه المسألة فيها لا يعذر فيها 
الجاهل فليس هذا الشرط يعم جفيسع المناهمي ىما فيل ا مجمسع الفائدة والبرهان 
ج14/8. 


في مجمع الفائدة و الزيدة ر 3 

3... و فيه دلالة على عدم كون الجاهل معذوراً في مثله للتقصبرا مجمع 
الفائدة والبرهان ج 7/ 605" 

4 3... وأما الجاهل المقصر فهو يلحت بالعامد» مجمع الفائدة والبرهان 
ج/ *. 

قاعدة نفي احرج 

...2-١‏ هذاهو المناسب للعقل والنقل من نفي الحرج والضيق' مجمع 
الفائدة والبرهان ج ”/ 7317/60. 

ات يه و لزوم الحرج و الضيق المنفيين عقلاً و نقلاً لو أراد مطلقا». بجمع 
الفائدة والبرهان ج7”/ 77/5. 

3-7... حرج وضيبق منتفيان ولا يناسب الشريعة السهلة ٠‏ ججمع الفائدة 
والبرهان ج5/ ١47‏ . 

4 «... و نفي الحرج و الضيق بالعقل و النقل» مجمع الفائدة والبرهان 
ج74/75وج١١/١دهوج6/١191.‏ 

-2... نفي احرج والضيق» مجمع الفائدة والبرهان ج ١‏ ا 7. 

راجع أيضاً زبدة البيان؛ ص 77. 

قاعدة لاضرر 

١-٠...لانْ‏ الظاهر ان المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاقتصار عليه» 
مجمع الفائدة والبرهان ج 6/ 776. 

5 0... والأمر بحفظ النفس و دفع الضرر عنها مهما أمكن عقلاً و 
نقلاً كتاباً و سنة و إجماعاً».مجمع الفائدة والبرهان ج١1١777/1.‏ 

«... و لأنه يستلزم الضرر ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام » مجمع الفائدة 
والبرهان ج4/ .5٠‏ 


كم 


5 2... لان الضرر العرني منفي عقلاً و شرعاً» مجمع الفائدة والبرهان 


ج4/ لال ا 
60--3... وربا يحرم إذا ظن الضرر و دليله العقل والنقل» جمع المائدة 
والبرهان ج١1 /١‏ “الا". 


1ل73...فيدل الخبر المشهور لا ضرر و لا ضرار على نفيه» مجمع الفائدة 
والبرهان ج١٠/‏ 11؟. 
«...و روايةعقبة خالية... وقال : لا ضرر ولا ضرار» مجمع الفائدة 


والبرهان ج4/ 17 . 

١6‏ ...دليله لاا ضرر ولا ضرار في الإسلام» مجمع الفائدة والبريهمان 
ج5/14. 

...و ب لاضرر و لا ضرار؟ مجمع الفائدة والبرهان ج519/9. 

الشك في السبب والمسبب 

الك في السبب المستلزم للشك في المسبب» مجمع الفائدة والبرمان 

اج 5 
الاستصحاب 


«...ويؤيد الجواز مطلقاً الأصل والاستصحاب [لعل يستفاد منه جريان 
الإستصحاب في الشبهات الحكميّة]» مجمع الفائدة والبرهان ج5/ 144. 
أحكام الشرائع السابقة لا تنعدى إلينات- نسخ الشريعة السابقة 


5 رااةت 0 
...١-١‏ هو في شرع من قبلنا ولا يتعدى إلينا كها هو المختار في الأصول و لا 

يعلم من التعظيم ذلك و هو ظاهر. مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 11 
3-1... وأنت تعلم أن لا دلالة في الآية الأول [9إيا أبانا إِنَا ذهبنا نستبق > 


في مجمع الفائدة و الزيدة 5 ا 1111 0 


فأخبر الله تعالى بذلك] على العقد المطلوب وعلى تقديره لاتدل على مشروعيته فإن 
فعلهم ليس بحجّة و مجرّد عدم الانكار لايدل عليها فانه ليسس في وقت الفعل و 
قد نقل في القرآن العزيز كثير من المنكرات بدون الانكار وعلى تقديرها شرع من 
قبلنا ليس بحجّة علينا». مجمع الفائدة والبرهان ج١١/ .١75‏ 

1 3... و إن لم يكن شرع من قبلنا حجّة فتأمل» مجمع الفائدة والبرهان 
ج44/14. 

2-5... ونس شريعة نبيّنا ###شريعة من قبلنا لا ينافي اثبات بعسض 
أحكامها لان المراد نسخ المجموع من حيث هو مجموع و الاتمام هنا هو فعسل 
التكاليف تامأ».زبدة / 55. 

و راجع أيضاً زبدة البيان» ص 87؛ 49. 

قاعدة الفراغ والتجاوز 

...7-١‏ وظاهر الأصحاب ان مجرّد القراغ من الوضوء يوجب ذلك و في 
بعض الأخبار قيد بقوله إذا فرغ و انتقل و دخل في شيء أخصر مثل الصلاة وغيره 
فهو محل تأمّل و إن كان ظاهر بعض الأدلّة ما ذكره بعض الأصحابمجمع 
الفائدة والبرهان ج١/ ١77‏ . 

"-... ولان الظاهر انه لا يزيد على انه شك بعد الركوع هل سجد في 
الركعة السابقة أم لاو في هذه الصورة لا يلتفت للأخبار و الفتاوى بان من شك 
و مضى محله لم يلتفت ففيم| نحن فيه كذلك».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 44. 

...لعل المراد بالخروج عن الشيء هو التجاوز عن محلّه و عدم كونه فيه 
و فيها ايهاء إلى ان تجاوز محل المشكوك فيه إنها يكون بالدخول فيا بعده فتأمّل) 
مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ 7170-١515‏ . 

أصالة الصِحّة وحمل فعل المسلم و كلامه على الصحّة 
...١١‏ إذ الأصل و الظاهر يقتضي الصحة و عدم اللغوية؛ و عدم 


0 1 10 1 |1[ 00 0 “اذأ ااال 


البطلان وكذا حمل كلام العقلاء ء على الصحيح و الظاهر المتبادر ولا يحمل على 
الاحتهال البعيذ النادر» مجمع الفائدة والبرهان ج4/ ٠‏ . 

؟-... لحمل أفعال المسلمين على ذلك لان الأصل في العقد هو الصحة» 
مجمع الفائدة والبرهان ج”/ 60. 

وكا ند والأصل معارض بأصل براءة الذمة وعدم الغرم وعدم كذب 
المسلم وحمل أفعناله على الصحة مهما أمكن كيا ورد في الروايات» مجمع الفائدة 


4 (... والأصل حمل كلام الغير على الصحة» مجمع الفائدة والبرهان 


«... للأصل وحمل المسلم على عدم ترك واجب و فعل حبرام» مجمع 
الفائدة والبرهان ج9/ .7١7‏ 

١1-١...والحمل‏ على الصحة و انه أمين» مجمع الفائدة والبرهان ج4/ ."3١‏ 

3...يحمل أعمال المسلمين على الصحة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج4/١04,‏ 

:... لحمل فعل المسلمين على الصحة» مجمع الفائدة والبرهان 
ج5//1. 

9-١...ويناء‏ فعل المسلم على الصحة» مجمع الفائدة والبرهان ج ”/ 60. 

...١-٠‏ و أمّا الجاهل و الناسي مطلقاً فيمكن الصحة لا مرّ من دليل 
الصحة مع عدم النهي المذكور و أصل الصحّة؛» مجمع الفائدة والبرهان 
جه/ /ا6١.‏ 


1ل١...و‏ الظاهر ان حجه (المخالف) محمول على الحج الصحيح 
عنده». مجمع الفائدة والبرهان ج / 68 


أو السيين مسيس سيس مسب 


ادل و مع التساوي القرعة» جمع الفائدة والبرهان ج 7”/ كلا ١ا.‏ 

2-1... ثم على تقدير التساوي لا يبعد العمل بالقرعة و إن وجد صفة 
مرجحة غير المذكور فلا يبعد التقديم بسببها أيضاً» مجمع الفائدة والبرهان 
ج507/7, 

...مع احتمال القرعة» مجمع الفائدة والبرهان جه/ ذف 

5 ... و وجه القرعة مع عدم الامكان عموم القرعة في كل أمر 
مشكل ». مجمع الفائدة والبرهان ج /١/‏ 65. 

5 2... و اما القرعة فالظاهر انها ليست في محلّها لما مرّمن الدليل على 
التمييز و الحكم للأكثر لصاحبه» مجمع الفائدة والبرهان ج9/ 47 7. 

5١‏ 2...والقرعة إنّا يكون فيا أشكل عنده» مجمع الفائدة والبرهان 


ج4/ /ا70. 
/ال«... لانه أمر مشكل و كل أمر مشكل فيه القرعة» مجمع الفائدة 
والبرهان ج .56/١ ٠‏ 


راجع أيضاً مجمع الفائدة ج١٠/‏ 319514511198218 ل 
1١555 55‏ قل كالم 

4 2... ويحتمل هنا القرعة و يضعفها عدم ذكرهم إياها و انّ القرعة إِنّْها 
تكون فيما إذ ثبت الحقٌ و اشتبه و هنا ليس كذلك» مجمع الفائدة والبرهان 
اج رو ج١١/لاه‏ فك 455 تحضف لكف اف ركام /الام 
4. 

4 ١...و‏ الفرعة إنها تكون مع الاشتباه و مع الرواية لا اشتباه ...لانها 
لكل أمر مشكل».مجمع الفائدة والبرهان ج17١/‏ 65.و ج 0371/17 1143170 


لاهو مة .١‏ 

...١-٠‏ و ينبغي أن يقرع ...الحاكم الأعلم الأصلح بعد التضرع والتوجه 
والدعاء بالمنقول المتضمن لسؤال خروج القرعة باسم من له الحق».مجمع الفائدة 
والبرهان ج7١/‏ "الالاءو ج5 77/1 . 

وأيضاً راجع زبدة البيان» ص 897. 


التعارض و التراجيح 

...«-١‏ اعلم ان باب الترجيح باب عظيم النفع لكن من مشكلات أبواب 
الأصول والفقه؟ مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ لال/ا. 

1 3...لترجيح الظاهر على الأصل كما قد يوجد عند تعارضهها و للجمع' 
مجمع الفائدة والبرهان ج١/‏ 174 . 

5 3...ترجيحاً للظاهر' مجمع الفائدة والبرهان ج١/ ١55‏ . 

5 «فالسئد غير صحيح مع المحارضة بالأصح منها والفتوى وعمل 
المشهور». مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 41١‏ . 

...و يرجح الأؤل بالكثرة والصحة و الجمع إذ لا منافاة بين الترك 
والاستحباب بخلاف الثاني فانَ مرجع روايتي غياث واحد و هو البتري و سند 
روايته إسماعيل أضعف لضعف سلمة بن الخطاب مع موافقتها لمأهب العامة 
فتحمل على التقية» مجمع الفائدة والبرهان ج 44/7 4 . 

7-1...مع عدم صحة السئند والمعارضة بالأشهر و الأصح في الجملة و 
الفتوى المشهور والعمل المشهورة مجمع الفائدة والبرهان ج 7/ /1/1. 

/ ل...الشهرة العظيمة و نقل الإجماع والأصل والجمع بين الأخبار يرجح 
الأول».مجمع الفائدة والبرهان ج4/ 4 4. 

١#‏ ... وبالجملة تدل على عدم الوجوب في غيرها عشرة أخبار فالكثرة و 


في مجمع الفائدة و الزبدة 1 1 1 1[ ااا 


شهرة الفتوى و أصل المراءة مرجحة ا مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / ١؟.‏ 

7-4... وان المنع مفهوم من الآية إلّائها غير صريحة و الآية محتملة لمعنى 
آخر و معارض بالأكثر و الأصح و الأشهر».مجمع الفائدة والبرهان ج778/0. 

...(٠‏ وعدم التعارض هنا فانّه ليس شيء إلا العمومات فيحمل على 
الخاص» .مجمع الفائدة والبرهان ج 49/0 ". 

١‏ ...فمسرجع مضمون الأدلة إلى التعارض بين المجمل والمفصل وقد 
ثبت في 0 حمل الأول على الثاني » مجمع الفائدة والبرهان ج0/ ؟"77. 

...١-١‏ نعم ينبغي هنا البحث في انه إذا تعارض الأصل و الظاهر أيّبها 

يقدم 9 الظاهر هنا عدم المقارنة و الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على أسلام 
الآخر و بقاء التكاح و الظاهر تقديم الأصل هنا».مجمع الفائدة والبرهان 
ج؟16/1١.,.‏ 

رك «... وقد يكون سبب ترجيح الجارح على ما يوجد في أكثر العبارات في 
الأصول و الفروع انَّ المعتبر في الجرح عندهم هو العلم على ما سيجيء و في 
التعديل الظن والعلم أقوى في الاتباع من الظنْ بل يمكن الجمع إلا أن يدعى هو 
أيضاً علم. .و أيضاً قد يقال أن يقال انّ العدلين حجة شر غية بل قرو فى الاصيول 
ان الجرح يثبت في الرواية بعدل واحد بل ب* يثبت من الكتب و يشهد مصنفهم به مع 
عدم مشاهدته للجارح و عدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر و نحوه بل بنقله عن 
واحد و رؤيته في كتابه و هو ظاهر عند من تتبع و انصف».مجمع الفائدة والبرهان 


ج1/17ام. : 
......١14‏ و لتقدم دفع الضرر على جلب النفع مع التعارض» مجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ 5 17؟. 


6 ...مع موافقتها لمذهب العامة و مخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية 
وقائلاً و ظاهر الكتاب والسنة والإجماع» مجمع الفائدة والبرهان ج9/ .٠١‏ 


م6 ال و واوا ناه سكوف افرط ا ناه ا الا او الا ل و البحوث الأصولية 


7-١...فلا‏ يصلح (خبر الحسنة) للمعارضة لما قلناه من الكتاب والسنة 
بل العقل».مجمع الفائدة والبرهان ج58/8. 

...-١7‏ ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها أخبار كثيرة بل يجب 
العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر اشار بها إلى ما تقدم و قد عرفت حاها و 
لكن الاحتياط والشهرة يؤيدان فلا يترك»مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ 1737 . 

4 ...لضعف رواية غير زرارة و مخالفته للعقل والنقل» يحمسم 
الفائدة والبرهان ج 177/١1‏ . 

78, .. و لانه ينبغي أن يكون التنصيف على تقدير الصحة فيا إذا لم 
يكن الترجيح بين البيّنات أصلاً بالكثرة و العدالة و البعد من التهمة و نحو ذلك 


من الأسباب المرجحة التي جعلوها الأضول مرجصة ة كترجيح الرواية» جمع 
الفائدة والبرهان ج7١/‏ 779. 


قدي لانه ورد فيها نص صريح صحيح و ليس له معارض في العقل 
والنقل» مجمع الفائدة والبرهان ج17/ ١70‏ . 

...1١‏ معارضة بها هو أوضح منها...مع انه خلاف المشهور و موافق 
العامة» مجمع الفائدة والبرهان ج١١‏ / ضض" 

١...وبالجملة‏ يجب اتباع الدليل ولا يجوز غيره حتى لو وجد دليل نقللٍ 
يعارض الدليل العقلي يؤوّل النقل إن أمكن أو يطرح ولا يمكن القول باجتماع 
الضدين والتكليف المحال فتأمّل» مجمع الفائدة والبرهان ج78/11. 

37 3... و وجه التخيير ان صحّة الرواية تعارض قير ا ون ون 
حملها على ما كانت القيمة ذلك و ان الشهرة ليست بحجّة فلا تعارض الصحة 
(صحة الرواية)». مجمع الفائدة والبرهان ج5١/749.‏ 

4 ...قال في المنتهى و الرواية ضعيفة مع ارساا إلااتها مؤيدة 


في تمع الْعَأياة و رياه يي سس سي سس سي مي سس 8 61813 


بالأصل».مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 418. 


عدم معارضة الأصل بالاحتياط 
...«-١‏ ان الاحتياط لا يعارض الأصل و هو ظاهر و قد عرفت قصور ما 
يعارض الأصلتمجمع الفائدة والبرهان ج/1/ 177 . 
؟-7...لمعارضة الأصل بالاحتياط وهو غير جيد» جمع الفائدة والبرهان 


ج717/4,. 
“ال 2... و عدم معارضة الأصل بالاحتياط» مجمع الفائدة والبرهان 
جه ول 


عدم معارضة روايات الضعاف مع الأصو 3 
...«-١‏ على انها غير صحيحة و مخالفة للأصل والشهرة» مجمع الفائدة 
والبرهان ج8/ ؟1/7؟. 
' "-2....وأجاب المحقق في النكت بضعف السئد و ندورها فلا تعارض 
الأصول».مجمع الفائدة والبرهان ج”7١/‏ 576 . 


الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 
...«-١‏ فانْ الجمع مها أمكن و عدم الحمل على الكذب واجب» مجمع 
الفائدة والبرهان ج17١/757.‏ 
ل... والجمع بين الأدلة واجب إن أمكن » مجمع الفائدة والبرهان 
ج8/١.‏ 
«... وإن أمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد وهو واجب و مقدّم 
(على الحمل على الاستحباب)».مجمع الفائدة والبرهان ج١٠١/58.‏ 


التقية 


ايان الحال الققية فى بموجتت لأرلنو راخوزة عايوا جم عله عن 
الضرورة ... لان التقية موجية لجواز الحمل عليها لا مائعة من الحمل عل الجواز 
والاستحباب و لان دفمع احتهال الحمل على الاستحباب على تقدير التقية ليس 
بموجب لأولويتها من الحمل على الضرورة».مجمع الفائدة والبرهان ج ١١7/7‏ 
01 

2-7...و يبعد حمل الثانية مع ما مرّعلى التقية على ان مذهب بعضهم 
موافق لنا على مانقل في المنتهى فلا الجاء إلى التقية» مجمع الفائدة والبرهان 
ج7737/7. 

3... فيمكن حملها على التقية لانّه مذهب أكثر المخالفين» مجمع الفائدة 
والبرهان ج؟7١/ .١7١‏ 

الاجتهاد والتقليد 

...-١‏ فمعنى تقليد الإمام الولاية للأعلم جعلها قلادة له» مجمع الفائدة 
والبرهان ج17/ .7١‏ 

...١-"١‏ ويقول شار ح التجريد في منع عمر المتعيتن و غيره انّه يجوز خالفة 

بعض المجتهدين للبعض. ول يتفكر في معنى الاجتهاد انه عبارة عن استخراج 
الفر وع من الأصول بالأدلة وهي الككتاب و السنة و الإجماع و القياس عند البعض 
و دليل العقل و إن السنة ما قوله يأو تقريره فكيف يجوز لأحد من المجتهدين 
أن يخالف السنة و كيف يمكن للعاقل أن يجعله مجتهداً يجوز خلافه لمجتهد آخر 
مع انَّ ما قال به هو دليل المجتهد. 

وقال السيد الشريف في شرح الهيات المواقف الاجتهاد قد يكون صواباً و 
قد يكون خطاء و ليس فيه عقاب و قصور مثل تخلف بعض الصحابة كالأوّل 
والثاني عن جيش أسامة حين أمرهم فك ... و انظر أبّها العاقل هل يتكلم مثل 


ف مجمع الفائدة و الزبدة .. 001012121 ااا 


هذا الكلام من له أدنى معزفة في الأمور فانّه رك قوله #الصريح الذي هو حجّة 
المجتهدين وحكمه الذي يسعون في تحصيله والاطلاع عليه ليستعطوا منه فربها و 
يستدلون به عليه و قول بالعمل بها ظهر عندهم انه الصواب لا ما قاله النبي و 
ليس ذلك إلأتصويب فعلهم و قوهم و تخطئة النبي ف وتسميته ‏ اجتهاداً ‏ 
خطاء فاحش»6 مجمع الفائدة والبرهان ج ”/ 7-714 11؟. 

...الظاهر ان الإجماعيات والعلميات لا يحتاج إلى تقليد الحي و فتواه 
بل في المسائل الاجتهادية فقط على تقدير القول بعدم جواز تقليد اميت » جمع 
الفائدة والبرهان ج17/ 070 . 

4- ...و على تقدير عدم ذلك كله لا ينبغي التعدي عن منطوقها إذ ليس 
العلة ظاهرة حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة إذ لا قياس ولا مفهوم من دون 
الظن و العلم بالعلة». مجمع الفائدة والبرهان ج”/ ”19 . 

5-:... و قد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلّة المنتصوصة» مجمع 
الفائدة والبرهان ج8/ 6٠ل‏ 

1 7... ان ليس الواجب على الناس كله تحصيل جميع الواجبات التي 
ذكروها بالدليل أو التقليد على الوجه الذي اعتبره البعض منهم الشارح على 
الظاهر لاستلزامه التكليف بالمحال أو بالمساق المنفي عقلاً ونقلاً و يستلزم 
تعطيل العبادات و الأحكام بل ليس عليهم في الفروع إلا ما وصل إليه وجوبه و 
ووجوب تعلمه. ..و كذا يكفيهم في الأصول شيء قليل على ما مرّ مراراً. .. و إن كان 
ما ذكر باعتبار وجوب الاجتهاد على كل أحد كما هو الظاهر من كلامه فهو أبعد 
فان تكليف العجوز... و تكليف الصبية ... محال ظاهر فاءها كيف تُحصل 
الواجبات بالاجتهاد بعد معرفة أصوها بالدليل على ما ذكروه و مقدماته التي 
يعجز عنها الفحول بعد تحصيل المقدمات في سين و ستين سنة... على انه قد 
يناقش في الواجب الكفائي و هو ظاهر لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد و إن 
كان متتجزيا فيجوز نقل الخلافيات عنه و انتشارها و يكفي اشتغال من يقرب منه 


سا ساس امعو ع روم امامو تو لديف اللميولة 


الاجتهاد فيسقط عن غيره» مجمع الفائدة والبرهان جع ”/ .781-7”8٠١‏ 

/ا# «الظاهر انه لا خلاف في جواز الفتوى و الحكم له (للفقيه الجامع 
لشرائط الافتاء) بل في وجوبهم| عليه و يؤيده مقبولة عمر بن حنظلة و أبي خديجة 
فلا يضر عدم صِحّة السند للقبول و الجبر و أمًا جواز اقامة الحدود له... قوي 
عندي ودليله رواية حفص المتقدمة و الافضاء إلى الفساد لو لم يجوز لعل في رواية 
عمر بن حنظلة وأبي خخديجة اشارة إليهم لتفويضهم الحكم إليه و جعلهم حاكماً 
فكأنه يشمل اقامة الحدود فافهم». مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ 17 0. 

4 ...و وجوب الترافع إليه (فقيه الجامع لشرائط الفتوى) والتحريم إلى 
غيره ظاهر متّفق عليه و مدلول الأخبار و كذا عدم جواز الحكم و الافتاء لغير 
المجتهد»مجمع الفائدة والبرهان ج/8/ 54 ه. 

4 ...يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد إذا غفل و ذلك بأن يفتي و يحكم 
في مسألة لخبر و يعرف غير المجتهد ان في سند ذلك الخبر من هو فاسق غير 
مقبول بان عرفه أو قد ذكر هذا المجتهد قبله له ان في سند هذا الحكم الفلاني 
الفاسق أو ان له معارضاً أقوى أو انّ هذا الحكم مبني على الجمع ببذاالوجه و هو 
غير سديد إذ هنا وجه أخحر أحسن من هذا و نسيه وحفظه المقلد. .. وقد رأينا 
كثراً انه قد يعرف المفضول شيئاً لا يعرفه الفاضل و يعرف التلميذ شيئاً لا يعرفه 
الأستاذ مع انه أخذه منه و نسيه ) مجمع الفائدة والبرهان ج .8/١ ١‏ 

١-٠‏ ... لانّ هذا الحكم يجري على المذهبين و قد ذكره الفريقان في اداب 
القضاء لانّ الاصابة في الاجتهاد على القول بكون كل مجتهد مصيباً إنّا هي مع 
موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم؛ مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ 9. 

١-١...إلآ‏ أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع عن تقليد ذلك المجتهد و 
تقليد القاضي مثل أن يكون ذلك اعلم و يكون تقليد الأعلم واجباً عليه» مجمع 
الفائدة والبرهان ج؟7١/‏ 45. 

وراجع أيضاً زبدة البيان» ص 44" 17149 . 


في مجمع الفائدة و الزيدة ا 0 ونيا قلا 


حكم ظهور بطلان الفتوى 

«... الظاهر أنْ الفتوى والاجتهاد كذلك [ينقض بظهور البطلان] و ينبغي 
اعلام من استفتاه و أفتى له و إن كان مكتوباً في كتاب ضرب عليه وجهه انه 
خلاف الحقٌ والصواب فيجب رفعه لثلا يقع الناس في غير الحق و لا يبقى الباطل 
معمولاً به و معتقداً لأحد و هو ظاهر...والظاهر انَّ المراد بظهور البطلان الذي 
يجب به نقض الأول هو العلم ببطلان حكم الأول بظهور دليل من الكتاب والسنة 
و الإجماع المتواتر مع كونه نصاً في الباب و إِنّْما صار إلى خلافه لظن عدمه أو غفلة 
عن ذلك حين التفحص وبالجملة لتقصير في الاجتهاد والسعي في طلب الدليل و 
كذا لو وجد الخبر الواحد المعمول به عنده أو عاماً أو مفهوم موافقة بل مخالفة 
حجة عنده أيضاً أو قياساً جلياً كذلك و بالجملة أن يوجد دليل يجب العمل به 
عنده و ما رآه وعمل بغيره من الأدلة التي ليست بحجة مع وجود تلك مع تقصير 
في التفتيش والسعي والاجتهاد و بناءً على ظن كفاية ما سعى و اكتفى يمثل 
الأصل و الشهرة و عدم ظهور الخلاف و حسن ظنه .عض العلماء حيث نظر في 
كتابه و ما رآه فظن انّه لو كان لذكره مثل أن نظر في المختلف أو المنتهى و ما رأى 
له دليلاً فزعم ان لا دليل فأفتى و حكم بخلاف الحنّ للأصل ثمّ ظهر ما ذكرناه 
من الأدلة المفيدة للظن و إن لم تكن قاطعة مثل الأوّل».مجمع الفائدة والبرهان 
ج١11/‏ 4م84 

الفرق بين الحكم والفتوى 

«... الفرق بين الحكم و الفتوى ان الأول انشاء أمر جزئي لا كلي ني واقعة 
بحيث لا يتعدى إلى مثلها بل يحتاج إلى انشاء حكم آخر فانَ الحككم لا يتعدى 
بخلاف الفتوى فانه يتعدى إن كان كليا و على تقدير كونه جزئياً يتعدى مع 
المساواةة جمع الفائدة والبرهان ج٠/‏ 8, 

التجزي في الاجتهاد 
...١-١‏ ثم إن الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكل للجزء إذ الظاهر جواز 


التجزي كا هومذهب المصنف و. بعض المحقّقِين و في رواية أبي خديجة قال قال 
لي أبو عبد الله فته إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى 
رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فان قد جعلته قاضياً فتحاكموا 
إليه إشارة إليه؛ مجمع الفائدة والبرهان ج7/ 1 6. 

١‏ ه... ولا ينبغي الشكُ في جواز العمل بقوله: بل وجوبه مع عدم مجتهد 
الكل و ظاهر رواية أبي خديجة أيضاً هو عدم اشتراط الكل حيث يفهم جواز 
الحكم بالعلج بالبتعض أيضاً نعم التقصير في بذل الجهد والطاقة في استخراج 
الفروع من الآصول بالفعل و في شرائط العمل بقوله واقع لاني تحصيل أصل 
القوّة فانها حاصلة في كثير من الناس على ما يرى». مجمع الفائدة والبرهان 
ج/018/7. 

0... و فيه (خبر أبي خديجة ) دلالة على تجزؤ الاجتهاد و الفتوى و تجويز 
القضاء للمتجزئ فافهم؟.مجمع الفائدة والبرهان ج7١/‏ /7. 


تعلم الأحكام 
... وترك النبي - تكليف الخلق بالتعلم على وجه يقوله المتأخرون من 
وجوب تعلم جزئيات العبادات واجياو ندباً بعد تحصيل معرفة الله و صفاته 
الثبوتية و السلبية و النبوة والإمامة والمعاد الجسمانية بالأدلة اليقينية إِمّا بالدليل أو 
بالتقليد لمن يجوزون تقليده إلى الواصل إلى المجتهد إلى العادل ‏ دليل العدم و يدل 
على الترك عدم النقل لان مثله العادة تقضى بالنقل بل الذي يفهم عدم الايجاب 
والاكتفاء | يعلمون الخ » مجمع الفائدة والبرهان ج ؟7/ 71/5 60 717. 


هل يتعيّن العمل بقول الأعلم مع العلم ؟ 
...3-١‏ و لكن مع ذلك لا تحصل الراحة به لعدم ظهور المجتهد العدل 


العلم بالتفات بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم و تعدد أقواله 


قُْ يجمع الفائدة و الزيدة .. 0 اا 0 


مع عدم 11111111 
امكان التميز و لوجوب وجود الحاكم و قد نقل عدم جواز الحكم لغيره إجماعاً. 
لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم والاحلاف والاثبات بالبيّنة و سائر خصائص 
الحكم أيضاً لفقيه مع عدم اتصافه بشرائط الفتوى عند تعذره ولا يبعد ذلك أيضاً 
لبعض ما تقدم في القول بعجواز الفتوى للميت ولعموم بعض الأخبار مثل ما في 
صحيحة أبي بصير.. مها فتوذانة اخر ..بل نقل ذلك عن قواعد الشهيدء# إلآ 
انه يبعد خلو الزمان عن مجتهد الجزء »6. مجمع الفائدة والبزهان ج/ا/ لاغ 06و48 0. 

...-١‏ ولا شك ان تعيين الأعلم أولى و انه لو فرض راجحية قوله يمكن 
القول بعدم جواز العدول عنه و يحتمل في العكس أيضاً فتأمّل نعم الرواية لو 
كانت واجبة الاتباع أو علم الإجماع فلا كلام و لكن قد عرفت سندها و متنها 
ودلالتها و حال الإجماع معلومة. ولا شك انه لو قطع النظر عن جميع الامور 
الخارجة يحصل الظن بقول الأعلم أكثر فيتبع». مجمع الفائدة والبرهان 
ج11/١71.‏ 

يجوز العمل بقول الميت وتقليده 

...١-١‏ (الظاهر انه لا خلاف في جواز) العمل بقول اميت عند عدم الحي 
أصلاً و إلآيلزم الحرج و الضيق المنفيان عقلاً و نقلاً وللاستصحاب و لتحقق 
الحكم و حصوله من الدليل و لم يتغير بموت المستدل و لا حصل للمقلد علم 
بان الأمر الفلاني واجب و لا يصلح لدفعه إل علم آخر و ليس مع عدم دليل 
صالح للمنع إذ كل ما قيل مدخول بدخل ظاهر» مجمع الفائدة والبرهان 
ج/ا/ 1 , 

1 «... و معلوم أيضاً عدم جواز الفتوى بتقليد الميت و لكن لا يجوز تقليد 
الحي أيضاً و أمّا عدم جواز تقليد الميت مطلقاً فهو مذهب الأكثر و قد مرّالبحث 
فيه فتأمّل» مجمع الفائدة والبرهان ج/1/ 49 0. 

راجع أيضاً بجمع الفائدة والبرهان ج/7/ 48 0 44 6و ج/ 7481. 
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تغير الاجتهاد 

«...المراد بتغير الاجتهاد أن ينظر الأدلة و يتتبع فرجّح بعضها على بعض 
مرجح ثم ظهر ان العكس أولى مثل ترجيح التخصيص على الاضمار و بالعكس 
أو ظهر دليل مخفي بعد التفتيش التام في الكتب المعمولة في غير ذلك الكتاب من 
الكتب الغريبة مثل أن رأى دليلاً في قرب الاسناد و المحاسن مع عدمه في غيرهما 
من الكتب المتداولة أو في موضع و محل ما كان محلّه و ما كان محتملاً عنده كونه 
هناك ثم رأه فيه مع كون المسألة اجتهادية و خلافية» و وجود القائل في الطرف 
الذي أفتى أوّلا و نحو ذلك». مجمع الفائدة والبرهان ج85/17. 


هل ينبغي التعدي عن النص بالاجتهاد؟ 
«... لا ينبغي التعدي عن النصّ بالاجتهاد و تقبيده به ِلآ أن يقال يجب 
العمل بعموم الأدلة و ما خرج بالدليل إلآ المقيد بالإجماع دون المطلق فتأمل» 
مجمع الفائدة والبرهان ج"/ 75" 


